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  ملخص البحث

یمثل تقییم الأثر المسبق لمشروعات القوانین إحدى أبرز الآلیات الإجرائیة التي اعتمدها 

المشرع الفرنسي في سیاق تحدیث المنظومة التشریعیة وتعزیز فعالیتها. وقد تعزز هذا التوجه 

ي الصادر الإصلاحي من خلال إدراج هذا الالتزام ضمن الإطار الدستوري بموجب التعدیل الدستور 

من الدستور الفرنسي على وجوب أن تُرفق  ٣٩، حیث نصت الفقرة الرابعة من المادة ٢٠٠٨سنة 

  مشروعات القوانین المقدمة من الحكومة بدراسة تبین آثارها المتوقعة. 

، الذي حدد على نحو ٢٠٠٩أبریل  ١٥بتاریخ  الأساسيوفي هذا الإطار، صدر القانون 

لزامیة، وألزم الحكومة بتقدیم تحلیل للآثار القانونیة، والمالیة، تفصیلي عناصر الدراسة الإ

 .والاجتماعیة، والبیئیة المترتبة على النصوص المقترحة

رغبة السلطات العامة في فرنسا في إرساء ثقافة تشریعیة جدیدة  القانونيیُجسد هذا الإطار 

قانونیة، بما یعزز من جودة السیاسات تقوم على أسس المعرفة المسبقة والتوقع العلمي والفعالیة ال

. ومع ذلك، فقد كشفت الممارسة العملیة عن عدد من التحدیات والاختلالات، سواء من التشریعیة

حیث التفاوت في جودة الدراسات أو محدودیة الرقابة على محتواها أو تراجع الأثر الفعلي لها في 

  . بعض الأحیان

لذلك، تطرح هذه التجربة تساؤلات مشروعة حول مدى إمكانیة الاستفادة منها في  وتبعاً 

السیاق المصري، في ضوء الحاجة الملحة إلى تحدیث آلیات إعداد التشریعات في مصر وضمان 

توافقها مع أولویات التنمیة، والحد من التضخم التشریعي. ومن ثم، فإن إعادة قراءة النموذج الفرنسي 

على رصد عناصره القانونیة فقط، بل تتعداها إلى تحلیل فرص استلهامه بما یتلاءم مع  لا تقتصر

  .النظام القانوني المصري

، مشروعات القوانین، تحلیل آثار التشریعات، دراسة الأثر، التقییم المسبق :الكلمات الرئیسیة بالبحث

  .الرقابة الدستوریة، الرقابة البرلمانیة
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Research Summary 

The ex-ante impact assessment of draft legislation represents one of 

the most prominent procedural mechanisms adopted by the French 

legislator in the context of modernizing the legislative system and 

enhancing its effectiveness. 

This reform-oriented approach was reinforced by incorporating the 

obligation into the constitutional framework through the 2008 constitutional 

amendment, whereby Article 39, paragraph 4 of the French Constitution 

requires that government-sponsored draft laws be accompanied by an 

assessment outlining their anticipated impacts. 

In line with this, the Organic Law of April 15, 2009, was enacted to 

define, in detail, the mandatory components of such assessments, 

obligating the government to provide a thorough analysis of the legal, 

financial, social, and environmental effects of the proposed texts. 

This legal framework reflects the French authorities’ intent to 

establish a new legislative culture based on prior knowledge, scientific 

forecasting, and legal effectiveness, thereby improving the quality of 

legislative policies.  

However, practical implementation has revealed a number of 

challenges and shortcomings, including disparities in the quality of the 

assessments, limited oversight over their content, and at times, a 

diminished impact on the legislative process. 

Accordingly, the French experience raises legitimate questions 

regarding the extent to which it can be adapted and utilized in the Egyptian 

context, given the urgent need to modernize legislative drafting 

mechanisms in Egypt, ensure alignment with national development 

priorities, and curb legislative inflation. 
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Thus, reassessing the French model should not be limited to 

identifying its legal components but should also involve analyzing the 

opportunities for its adaptation in a manner consistent with the Egyptian 

legal system. 

Research Keywords:Ex-ante evaluation, Impact assessment, 

Legislative impact analysis, Draft legislation, Parliamentary oversight, 

Constitutional review. 
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  مقدمة عامة

التشریعات قبل صدورها إحدى الآلیات التي تم  تحلیل مسبق لتأثیرتقییم و تُعد إلزامیة إجراء 

، وذلك في إطار سعي المشرع ٢٠٠٨یولیو  ٢٣إقرارها ضمن التعدیلات الدستوریة الفرنسیة بتاریخ 

إلى تحسین جودة النصوص القانونیة، والحد من التضخم التشریعي، وتعزیز دور  الفرنسي الدستوري

تشریعیة. وقد كرس هذا الالتزام بموجب القانون الأساسي (القانون العضوي) البرلمان في العملیة ال

، ٢من الدستور ٣٩لما نصت علیه الفقرة الثالثة من المادة  ، تنفیذاً ٢٠٠٩١أبریل ١٥الصادر بتاریخ 

 والتي اشترطت أن تُرفق غالبیة مشاریع القوانین التي تُحال إلى البرلمان بوثیقة تحلیلیة تتضمن تقدیراً 

  شاملاً لآثار المشروع المقترح. 

"، وهي آلیة تهدف إلى فحص أولي étude d’impactوتُعرف هذه الوثیقة بـ"دراسة الأثر

لمختلف نتائج ومضاعفات المشروع التشریعي المقترح من الحكومة، بما یسمح بتقدیم رؤیة استباقیة 

  .٣حتملة للتشریع المزمع اعتمادهمبنیة على معطیات علمیة وواقعیة، تمكن من تقدیر العواقب الم

(حق القوانین  اقتراحمن الدستور، تسند مبادرة  ٣٩المادة الفقرة الأولي من فقاً لنص و 

في النظام الدستوري الفرنسي بشكل متوازٍ إلى كل من رئیس الحكومة وأعضاء  )المبادرة التشریعیة

إما من الحكومة، وفي هذه الحالة  البرلمان. وبناءً على ذلك، قد یكون مصدر النصوص القانونیة

  یطلق علیها "مشاریع قوانین"، أو من أحد أعضاء البرلمان، حیث تعُرف حینها بـ"مقترحات قوانین".

وبعد تقدیم النصوص، یتولى البرلمان التصویت علیها، من خلال آلیات محددة تشمل كلاً 

  البرلمان): الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ.  ي(مجلسالبرلمان من غرفتي 

                                                           
1 "Loi organique n° 2009-403 du 15 /٠٤/  2009 relative à l'application des articles 

34-1, 39 et 44 de la Constitution", JORF n°0089 du 16 /٠٤/  2009. 
٢ "La loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 /٠٧/ 2008", JORF n°0171 du 24 

/٠٧/ 2008, texte n°2 :  ٢٠٠٨من القانون الدستوري رقم  ١٥لقد تم تكریس هذا الالتزام بموجب المادة -

دیل ، المتعلق بتحدیث مؤسسات الجمهوریة الخامسة. وقد تضمن هذا التع٢٠٠٨یولیو  ٢٣الصادر في  ٧٢٤

من الدستور، من أبرزها إلزام الحكومة بإرفاق كل مشروع قانون بتقییم  ٣٩إدخال تغییرات جوهریة على المادة 

وتحلیل مسبق لآثاره المحتملة (دراسة أثر)، وذلك كشرط أساسي لقبوله من قبل مؤتمر رؤساء المجلس البرلماني 

                                             الذي یُعرض علیه المشروع في المرحلة الأولى.          
3 Bertrand-Léo Combrade, "l’obligation d’étude d’impact des projets de loi ", 

Dalloz, Collection: "Nouvelle Bibliothèque de Thèses ", 2017, p.٢٢. 
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وعلیه، فإن تقدیم الحكومة لمشروع قانون یتطلب بالضرورة إرفاقه بمسوغات واضحة وأدوات 

إقناعیة كافیة تسمح بإقناع البرلمان بأهمیة التصدیق علیه، وذلك من خلال وثائق تبریریة وتحلیلیة 

  .١ئجه المحتملةتهدف إلى توضیح خلفیات المشروع وتقدیر نتا

من بین الوثائق الأساسیة التي تُرفق بمشاریع القوانین المقدمة من الحكومة إلى البرلمان، 

عرض أهداف :من الدستور الفرنسي، وهما ٣٩تبرز وثیقتان محوریتان نصت علیهما المادة 

. وتتمثل هذه والتحلیل التمهیدي الأولي لآثار القانون المزمع إصدارهالنصوص التشریعیة المقترحة 

والمعروفة تقلیدیاً في الدستور والقانون الفرنسي ـــــ  )آثارالقانون قبل صدوره (تحلیل الآلیة الأخیرة

في تقریر مفصل یشمل تحلیلاً موضوعیاً لتأثیرات النصوص  ـــــ"étude d’impact بـ"دراسة الأثر

  قتصادیة، والبیئیة. المقترحة على مختلف المستویات القانونیة، والاجتماعیة، والا

وتُعد آلیة دراسة آثار النصوص القانونیة قبل إقرارها وسیلة تهدف إلى تحسین نوعیة 

السیاسات التشریعیة، من خلال تحلیل أثر التشریع قبل صدوره، أي قبل أن یدخل حیز التنفیذ. 

واقعیة ودراسات  ویُنتظر من هذه الأداة أن تمكن المشرع من اتخاذ قرار مستنیر قائم على معطیات

  .٢معمقة

كما تمثل آلیة الدراسة الاولیة لمشاریع القوانین قبل إصدارها أداة تواصل بین الحكومة 

والمجتمع، إذ تشترط القیام بمشاورات موسعة مع الجهات المعنیة من القطاعین العام والخاص، 

وتقییم البدائل المتاحة، وتحلیل والسلطات والهیئات الإداریة المستقلة، وذلك بهدف جمع البیانات، 

  .٣السیناریوهات المحتملة، مما یعزز من الشفافیة ویُضفي على النص التشریعي بعداً واقعیاً وعملیاً 

لتقییم المسبق لمدى فائدة التشریع، یتم عرض مجموعة واومن خلال هذا التقدیر التحلیلي 

جانب تحلیل مزایا وعیوب كل منها، وصولاً  من الاختیارات الممكنة لمعالجة المشكلة المطروحة، إلى

  إلى اقتراح الخیار الأنسب من الناحیة القانونیة والاجتماعیة والمالیة.

لا تقتصر وظیفة هذا التقییم المسبق لمشاریع القوانین على مجرد دعم القرار السیاسي داخل 

علومات الضروریة حول خلفیات الحكومة، بل تمتد لتسهیل مهمة البرلمان ذاته، عبر تزویده بكافة الم

                                                           
1 Guillaume Drago, "La loi organique du 15 avril 2009: étude d’impact et 

rationalisation du travail législatif ", in Pouvoirs, n° 132, 2010, p. 117. 
2 Bertrand-Léo Combrade, "l’obligation d’étude d’impact (....) ", op. cit., p. 1٤. 
3 Benjamin Monnery, "Qualité des études d'impact et travail parlementaire", Revue 

d'économie politique, 2022, n°132, p.113. 
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. وبهذا المعنى، تتحول هذه الوثیقة إلى عنصر حاسم في النقاش ١المشاریع وأهدافها وآثارها المتوقعة

البرلماني، بما تتیحه من أدوات للمساءلة الموضوعیة ولتوجیه النقاش التشریعي نحو أبعاده الواقعیة. 

وجدوى التشریع، یكون في موقع أفضل لتحدید موقفه فالنائب، حین یتوفر لدیه تقییم موثوق لجودة 

  ٢.من النص، سواء من حیث القبول أو التعدیل أو حتى الرفض

 أي تحلیل الآثار المحتملة للنص قبل دخوله حیز التنفیذـــــ  من ناحیة أخرى، یُعتبر هذا النهج

مظهراً من مظاهر الانتقال من سن قوانین مبنیة على ظروف مؤقتة، إلى إعداد قوانین مدروسة ـــــ 

تستند إلى بیانات علمیة وتعد بمشاركة مختلف الجهات المعنیة. فهو لا یهدف فقط إلى ضمان 

سلامة النص قانونیاً، بل یسعى إلى تجنیب الدولة الوقوع في تداعیات غیر محسوبة، سواء على 

  . القانونيتوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو المس

لذلك، أصبح هذا النوع من التحلیل شرطاً شبه إلزامي في عملیة التشریع الحدیثة في معظم 

  .٣التضخم التشریعي في الدولة التشریع ومواجهةالدول، ویُنظر إلیه الیوم كأحد معاییر تحسین جودة 

بالتحولات الكبرى التي عرفتها السیاسات  وقد نشأ هذا النهج في فرنسا في سیاق تأثرها

التشریعیة منذ سبعینیات القرن العشرین، لا سیما مع بروز ثقافة التقییم والقیاس، وضمن توجهات 

الاتحاد الأوروبي التي أولت أهمیة متزایدة لتحسین جودة التشریع. كما أن فرنسا استلهمت هذا 

الولایات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة،  المسار من تجارب عدد من الدول الرائدة، مثل

  ٤.والدنمارك، التي سبقتها في اعتماد آلیات لتقییم الأثر في العملیة التشریعیة

یجدر التنبیه في هذا السیاق إلى أن دوافع اعتماد هذا النوع من التحلیل تختلف من بلد إلى 

(أي دراسات  قبل صدوره، وتقییم نتائجه مسبقاً آخر. ففي حین ارتبط اللجوء إلى تحلیل تأثیر القانون 

بدوافع ذات طابع اقتصادي ، وعلى رأسها الولایات المتحدة وكنداالأنجلوسكسونیة، الأثر) في الدول 

وبیئي، من خلال التركیز على قیاس الانعكاسات المالیة والتنظیمیة للتشریعات على القطاعات 

في السعي إلى تحسین  هذا النهج بدافع مختلف، تمثل أساساً  الإنتاجیة والبیئیة، فإن فرنسا قد تبنت

                                                           
1 Hutier Sophie, "Un cafouillage parlementaire« sanctionné »", RFDC, janvier 

2013, n°93, p.1٨٠. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق), p.١٨١. 
3 Mathilde Philip-Gay et Dominique Turpin, "Les études d’impact accompagnant 

les projets de loi", LGDJ, Paris, 2012, p.37. 
4 Benjamin Monnery, op. cit., p. 11٤.  
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جودة الصیاغة التشریعیة، وضمان الانسجام الداخلي للنصوص، وتعزیز قابلیتها للتطبیق العملي، 

 .١وذلك في إطار مواجهة ظاهرة التضخم التشریعي وتحسین كفاءة النصوص القانونیة

في وقت مبكر، حیث شهدت البلاد خلال وقد عبرت السلطات الفرنسیة عن هذا التوجه 

الأثر" كإجراء منهجي یسبق اعتماد النصوص  دراسةالعقود الأخیرة محاولات متعددة لإرساء آلیة "

التشریعیة، بهدف التأكد من جدوى التشریع قبل إقراره. وقد اعتبُرت هذه الآلیة أداة أساسیة لتحسین 

 خم التشریعي، وهي الظاهرة التي لطالما أثارت نقاشاً جودة النصوص القانونیة والحد من ظاهرة التض

في الفقه الفرنسي، بالنظر إلى ما تخلفه من آثار سلبیة على فعالیة النظام القانوني ووضوحه،  واسعاً 

  . ٢وعلى علاقة المواطن بالقانون

 لیس فقط التزاید العددي في النصوصــــ  التضخم التشریعيـــــ ویُفهم من هذا المصطلح 

القانونیة، بل أیضاً التعقید المتنامي في محتواها، وتضخم مضمونها، وتكرار تعدیلها، ما أفضى إلى 

حالة من الإرهاق القانوني والاجتماعي، وصعب على الأفراد فهم النصوص وإدراك أثرها الفعلي، 

  .٣فضلاً عن عرقلة سلاسة تطبیقها

اق الفرنسي، بل یعود في جذوره إلى ولم یكن هذا التضخم التشریعي حالة طارئة في السی

تطور دور الدولة وتوسع تدخلها في میادین جدیدة لم تكن من صمیم اختصاص المشرع في السابق، 

المستحدثة. وقد أدى هذا التوسع إلى سن  الاجتماعیةكالتنظیم البیئي، والرقابة الاقتصادیة، والمسائل 

سجام قانوني أو مراعاة فعلیة لإمكانیات استیعاب مكثف للنصوص القانونیة، كثیر منها جاء دون ان

المواطن العادي، وهو ما ساهم في خلق ما یشبه "الفوضى التشریعیة"، التي أضعفت من فاعلیة 

  ٤.القاعدة القانونیة نفسها

في مواجهة هذا الواقع، تحركت السلطات الدستوریة والقضائیة في فرنسا لمعالجة الظاهرة، 

ئ ذات طابع دستوري تهدف إلى ترشید التشریع وضمان احترام مبدأ الأمن من خلال تكریس مباد

                                                           
1 VerpeauxMichel, "La codification devant le Conseil constitutionnel", AJDA, 2004, 

n° 3, p.1849. 
2 Jean-Éric Schoettl, "Une inflation normative préjudiciable à l’État de droit ", 

RFAP, n°147, 2013, p. 507.  
3 Ibidem (نفس المرجع السابق), p. 509. 
4 Manel Benzerafa-Alilat, "De l’inflation normative à l’amplification des lois dans 

le processus parlementaire", RFAP, n° 182, 2022, p. 541. 
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، أن من شروط احترام الحقوق سوابقه القضائیةالقانوني. فقد أقر المجلس الدستوري الفرنسي، في 

أن تكون النصوص القانونیة ، ١٧٨٩كما وردت في إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة ، والحریات

  صول والفهم بالنسبة إلى المخاطبین بها. واضحة، وممكنة الو 

مبدأ "الوضوح وإمكانیة الوصول إلى القانون" كأحد الشروط الجوهریة المجلس وكرس 

الصادر  DC ٤٢١- ٩٩الشهیر رقم  حكمهفي  للشرعیة والفعالیة القانونیة، وهو ما عبر عنه تحدیداً 

  .١٩٩٩١ في عام

اه، معتبراً أن وضوح النصوص القانونیة یشكل كما التحق مجلس الدولة الفرنسي بهذا الاتج

لبناء علاقة ثقة بین الدولة  أساسیاً  حجر الزاویة في تكریس "الأمن القانوني" الذي یُعد بدوره شرطاً 

ومنهجي، یهدف  فنيمن هذا التصور، اعتبُرت دراسات الأثر بمثابة إصلاح  . وانطلاقاً ٢والمواطن

من خلال تقییم مسبق للتداعیات المتوقعة للنصوص المقترحة، وتفادي  ةالتشریعیعملیة تنظیمالإلى 

  .التسرع في سن القوانین، وضمان جودة الصیاغة وفعالیة التطبیق

وعلیه، فإن ظاهرة التضخم التشریعي في فرنسا تعكس أزمة مركبة تتجاوز الجانب الكمي 

اسكها، وقابلیتها للتطبیق في الواقع. عمیقة تتعلق ببنیة النصوص، ومدى وضوحها وتم لتلامس أبعاداً 

وهو ما یستدعي اعتماد آلیة لإصلاح العملیة التشریعیة، ترتكز على أدوات تحلیلیة، كدراسات الأثر، 

وتعید الاعتبار إلى المبادئ الأساسیة للدیمقراطیة القانونیة، وفي مقدمتها وضوح القاعدة القانونیة، 

 ٣.الاجتماعي بشكل عادل وفعالوأمنها، وقدرتها على تنظیم السلوك 

في امتداد لهذا التوجه الإصلاحي، شهدت فرنسا منذ تسعینیات القرن الماضي محاولات 

متزایدة لترسیخ آلیة تحلیل الأثر المسبق للنصوص القانونیة، كخطوة ضروریة لضمان اتساق القاعدة 

في هذا المسار، حین وجه لحظة مفصلیة  ١٩٩١القانونیة وفعالیتها التطبیقیة. وقد شكلت سنة 

بالغ الدلالة في أحد تقاریره، مفاده أن "حین یثرثر القانون، لا یصغي  مجلس الدولة الفرنسي تحذیراً 

                                                           
1 Cons. const., 99-421 DC, 16 /١٢/  1999, JORF du 22 /١٢/ 1999, p.19041. 
2 Conseil d’État, "Rapport public2006", Fiche réalisée le 15/03/2006, La 

Documentation française, "Collection: Études et documents du Conseil d’État", 

p.63. 
3 Jean-Éric Schoettl,op. cit., p. 510. 
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وقد عكست هذه العبارة القلق العمیق من تآكل سلطة القانون نتیجة  .١إلیه المواطن إلا بفتور"

دوات منهجیة لتحلیل تداعیات التضخم التشریعي، وأسست لنقاش مؤسسي حول ضرورة إدماج أ

  .إقرارهاالنصوص القانونیة قبل 

وفي هذا الإطار، أشار تقریر حكومي لاحق إلى أن الغموض الذي یكتنف العدید من 

القواعد القانونیة یؤدي إلى تقلیص فعالیتها، وقد یترتب علیه شعور متزاید بانعدام الأمن القانوني لدى 

ول النص القانوني من أداة حمایة إلى مصدر تهدید، بسبب تعقیده المواطن. ففي حالات كثیرة، یتح

إلى هذا التشخیص،  أو عدم وضوح أهدافه، مما یخل بالعلاقة المفترضة بین الدولة والأفراد. واستناداً 

 بحیث یُعتبر جزءاً  التشریع قبل صدوره،أوصى التقریر بضرورة إقرار شكل من التقییم التمهیدي لآثار 

للطعن  من عملیة إعداد القوانین، وقد یصل الأمر إلى حد اعتبار غیاب هذا الإجراء مبرراً  إلزامیاً 

  . ٢المختص أمام القضاء التشریعي المقترح بطلان النصب

الفرنسي  الفقه، أو ما بات یُعرف في التمهیدیةلمشاریع القوانینتالتقییماوقد تمحورت هذه 

واجهة التضخم التشریعي الذي أضحى، في نظر العدید "، حول مÉtudes d’impactالأثردراسة بـ"

من الفقهاء والممارسین، أحد أبرز التهدیدات الموجهة للأمن القانوني وتعطیل المبادرات الاقتصادیة. 

، حیث تضمن المنشور التوجهومنذ منتصف التسعینیات، عبرت السلطات الفرنسیة عن وعیها بهذا 

صریحة تدعو إلى تعمیم وتعلیمات توجیهات  ١٩٩٥مبر نوففي الدوري الصادر عن الحكومة 

صیاغة نصوص تشریعیة الأثر، باعتباره وسیلة أساسیة لتمكین الحكومة من دراسة تقییم استخدام 

إلى فهم دقیق لنطاق تطبیقها، والآثار المحتمل أن تترتب علیها، والجدوى ، استناداً كفاءةأكثر ولائحیة 

  .٣المرجوة من مضمونها وأهدافها

من توجیهات واضحة نحو  ١٩٩٥ورغم ما تضمنه المنشور الحكومي الصادر في نوفمبر 

، إعداد النصوص التشریعیة والتنظیمیة (اللائحیة)تعمیم استخدام دراسة تقییم الأثر كأداة منهجیة في 

                                                           
1 Conseil d’État, "Rapport public 1991", La Documentation française, "Collection: 

Études et documents du Conseil d’État", p.63. 
2 Jean Picq, Rapport présenté au Premier ministre sur la qualité de la législation 

et les enjeux de sa lisibilité, La Documentation française, Paris, édition officielle, 

1995. p.٢٣. 
3 Mathilde Philip-Gay et Dominique Turpin, op. cit., p. ٤١. 
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مجرد إلا أن غیاب أي جزاءات قانونیة تترتب على عدم الالتزام بهذا التوجیه حول هذا الإجراء إلى 

توصیة غیر ملزمة. وقد استمر هذا الوضع رغم صدور منشورات لاحقة عن رئیس الوزراء، شددت 

  . ١بدورها على أهمیة إخضاع مشاریع القوانین لتحلیل تمهیدي لأثرها المتوقع

أمام تفعیلها الفعلي  ومع ذلك، ظل غیاب الطابع الإلزامي والتقني لهذه الدراسة یمثل عائقاً 

 .راتفي عمل الوزا

الأثر نتیجة سبب مؤقت تقییم دراسة  إجراءفي هذا السیاق، لم تكن الإخفاقات المتكررة في 

أو تردد عابر من الإدارات، بل كانت ناتجة عن خلل أعمق في طریقة إعدادها وتنظیمها داخل 

بدأت  بعد الحماسة الأولیة التي أبدتها السلطات الفرنسیة في منتصف التسعینیات،الحكومي.فالجهاز 

طموحاتها في هذا المجال، واتجهت إلى تقلیص نطاق الدراسة عبر منشور لاحق  تنخفض تدریجیاً 

فوض إلى الاجتماعات الوزاریة المشتركة اتخاذ القرار بشأن الحاجة إلى إجراء دراسة للأثر، وتحدید 

 .شكلها وشروطها

ا نتج عنه فتور مؤسسي وقد أدى هذا التوجه إلى إضعاف فعالیة الدراسة وتقلیص دورها، م

  . ٢واضح وتراجع ملحوظ في استخدامها الفعلي

ومع تراكم التقاریر والملاحظات حول آثار غیاب هذه الدراسة، بدأ یظهر وعي جدید بضرورة 

إصلاح المسارالتشریعي، فتم إطلاق مسار إصلاحي یهدف إلى مواجهة التشریع المتسرع وتحسین 

وقد .كفاءةل إعادة تنظیم آلیة إعداد النصوص على أسس أكثر دقة و جودة القواعد القانونیة، من خلا

، الذي سعى ٢٠٠٨یولیو  ٢٣الصادر في  الفرنسي تُوّج هذا المسار الإصلاحي بالتعدیل الدستوري

القوانین قبل  أثر دراسةإلى تحسین جودة القانون وتعزیز دور البرلمان، من خلال إدراج إلزامیة 

   .٣٩٣الدستور، وبالتحدید في الفقرة الثالثة من المادة  صوصضمن نإصدارها 

                                                           
1 Bertrand-Léo Combrade, "l’obligation d’étude d’impact (....) ", op. cit., p. ٦٤. 
2 Manel Benzerafa-Alilat, op. cit., p.54٣. 
3 Cette exigence a été consacrée par l’article 15 de la loi constitutionnelle n° 

2008-724 du 23/07/ 2008, op. cit., ce texte a modifié l’article 39 de la 

Constitution, en y introduisant notamment l’obligation pour le Gouvernement de 

joindre à tout projet de loi une "étude d’impact", sous peine d’irrecevabilité par "la 

Conférence des présidents de l’assemblée saisie". Il s’agit là d’un tournant 
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تحدید شروط ومضمون  قانون أساسي)(عضوي وقد نصت هذه الفقرة على أن یتولى قانون 

. وبموجب هذا ٢٠٠٩أبریل  ١٥الصادر في  العضويهذه الدراسة، وهو ما تحقق في القانون 

وانین بدراسة أثر شاملة توضح أهداف النص، أصبحت الحكومة ملزمة بإرفاق معظم مشاریع الق

وتقییم الآثار القانونیة والاقتصادیة  جدید،المشروع ومبرراته، والبدائل الممكنة دون اللجوء إلى تشریع 

  .١والاجتماعیة والبیئیة والمالیة المتوقعة

 البحث:إشكالیة 

رغم الجهود التي بذلها النظام القانوني الفرنسي منذ أوائل التسعینیات لإرساء دراسة الأثر 

 إقراریسبق  أوليلمشروعات القوانین كآلیة قانونیة تُرافق العملیة التشریعیة، والتي تقوم على تحلیل 

جتماعیة والاقتصادیة النصوص القانونیة ویُعنى بتقدیر آثارها المحتملة على المستویات القانونیة والا

والبیئیة، لا تزال هذه الأداة محل جدل واسع بشأن فعالیتها، وحدود أثرها، وطبیعة دورها ضمن 

 .المنظومة التشریعیة

، إلا ٢٠٠٩عامفعلى الرغم من الطابع الإلزامي الذي أُضفي على هذه الآلیة بموجب قانون 

حیث یُلاحظ أن هذه الدراسات تنُجز في  أن التطبیق العملي أبان عن قصور واضح في فعالیتها،

كثیر من الأحیان بطریقة شكلیة لا تعبر عن فحص موضوعي معمق لآثار التشریع. ویبدو أن 

كتحسین جودة النصوص  –الفجوة لا تزال قائمة بین الأهداف المعلنة من اعتماد هذه الأداة 

 ٢.لى مستوى مضمون التشریعاتوبین النتائج الفعلیة المحققة ع – ومكافحة التضخم التشریعي

بإعداد  المقترحة للمشروعویُعزى هذا القصور، في جانب منه، إلى انفراد الجهة الحكومیة 

دراسة الأثر، دون إشراك فعال للسلطة التشریعیة، مما یثیر إشكالات تتعلق بمدى حیادیة هذه الوثائق 

                                                                                                                                                                             

majeur dans le processus législatif, visant à renforcer la transparence et la qualité 

normative. 
1 La loi organique n° 2009-403 du 15 /٠٤/  2009, op. cit., précise, notamment à 

ses articles 7 et 8, les exigences de contenu de "l’étude d’impact" accompagnant 

les "projets de loi", en détaillant les objectifs poursuivis, les justifications du 

recours à un texte législatif, ainsi que les conséquences juridiques, 

économiques, sociales et environnementales des mesures envisagées. 
2 Benjamin Monnery, op. cit., p. ١٢٠. 
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الوظیفة التشریعیة تبقى محدودة، إذ  ومصداقیتها. كما أن مساهمة الدراسة في تحسین شروط ممارسة

أثناء ممارسة الحق في التعدیل البرلماني، حیث لا تخضع التعدیلات المقترحة  حقیقیاً  لا تقُدم دعماً 

لأي تحلیل مسبق للآثار، ما یُضعف من فرص إدماجها في النقاشات البرلمانیة بطریقة علمیة 

  . ١ته النهائیةعلى جودة التشریع في صیغ ومدروسة، ویؤثر سلباً 

وإذا كانت دراسة الأثر تهدف في الأصل إلى تعزیز رقابة البرلمان على العمل التشریعي 

علىمستوى التفاعل الحقیقي مع  ، فإن ذلك یظل متوقفاً بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیةوإثراء النقاش 

 .ومدى استقلالیة الجهة المعدة لها الدراسةهذه 

إلى أي :التالي السؤاللهذا البحث في  الأساسیة، تتبلور الإشكالیة في ضوء هذه المعطیات

مدى تمثل دراسة الأثر لمشروعات القوانین في النظام الفرنسي أداة فعالة لتحسین جودة العملیة 

التشریعیة، وتعزیز دور البرلمان، وتحقیق الأمن القانوني؟ وهل استطاعت أن تتحول من إجراء شكلي 

 القوانین؟ سنطیة تضمن كفاءة أكبر في إلى آلیة دیمقرا

، ینبثق عنها عدد من التساؤلات الفرعیة التي یهدف هذا الأساسیةمن هذه الإشكالیة  وانطلاقاً 

  :البحث إلى معالجتها، ومنها

  الذي یحكم هذه الآلیة؟ وما مدى إلزامیتها؟ القانونيما هو الإطار 

  صاحبت نشأة وتطور دراسة الأثر في فرنسا؟ما هي الأهداف القانونیة والسیاسیة التي 

 ة ما الجهات المسؤولة عن إعداد هذه الدراسات، وما الآلیات المتاحة لمراقبتها وضمان جود

 ؟محتواها

  النصوص  كفاءة وجودةإلى أي حد ساهمت دراسة الأثر في مكافحة التضخم التشریعي وتحسین

 القانونیة؟

 لنصوص التنظیمیة كالمراسیم والأوامر؟إلى أي مدى یشمل نطاق دراسة الأثر ا 

  ًهل تُعد دراسة الأثر مجرد وسیلة في ید السلطة التنفیذیة، أم أنها أداة تمكن السلطة وأخیرا ،

 التشریعیة من ممارسة رقابة حقیقیة على مقترحات الحكومة في مجال التشریع؟

    

                                                           
1 Hutier Sophie, "Un cafouillage parlementaire« sanctionné »", op. cit.,p. 1٨١. 
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  البحث:أهداف 

إلى تحقیق مجموعة من الغایات العلمیة والتحلیلیة التي من شأنها الإسهام  البحث اهدف هذی

في توضیح أبعاد دراسة الأثر المرافقة لمشروعات القوانین في النظام القانوني الفرنسي، ویمكن 

  :إجمال هذه الأهداف فیما یلي

نشأة هذه الآلیة  طبیعة دراسة الأثر والغرض منها داخل العملیة التشریعیةمن خلال تتبع تحدید )١

 وتطورها داخل السیاق الفرنسي، واستجلاء أدوارها المختلفة في العملیة التشریعیة، بما یتیح فهماً 

  .التشریعي العمللطبیعتها كأداة لتوجیه  معمقاً 

، ٢٠٠٨ الفرنسیةلعام تحدید الإطار القانوني المنظم لدراسة الأثرلا سیما بعد التعدیلات الدستوریة )٢

لذي أقر الطابع الإلزامي لهذه الدراسة  ٢٠٠٩لعام  ٤٠٣- ٢٠٠٩نون الأساسي رقم وصدور القا

في سیاق عرض مشروعات القوانین الحكومیة، مع تحلیل ما تضمنه من متطلبات شكلیة 

  .وضوعیةوم

تقییم فعالیة دراسة الأثر في تحسین جودة النصوص القانونیةعبر بحث مدى مساهمتها في الحد  )٣

القانونیة الناتجة عن  العیوبالتشریعي، وتعزیز الانسجام التشریعي، وتقلیص من ظاهرة التضخم 

  .الصیاغة المتسرعة أو غیر المدروسة

وذلك من خلال الوقوف على ، تسلیط الضوء على العلاقة بین دراسة الأثر والعمل البرلماني )٤

قاشات داخل اللجان، المداولات البرلمانیة، وتحسین نوعیة الن إثراءمدى إسهام هذه الدراسة في 

  .القانونیة واعدالق سنبما یعزز الطابع التشاركي والرقابي في 

تقدیم قراءة نقدیة مقارنة بین الدور الذي یُفترض أن تنهض به دراسة الأثر وفق الإطار النظري  )٥

القانونیة من أهداف ووظائف لهذه الآلیة، وبین ما تكشفه الممارسة  القواعدوما تنص علیه 

طابع شكلي یفتقر إلى المضمون العملي،  من تفاوت في التطبیق، حیث یعتریها أحیاناً  العملیة

 .مما یحد من فعالیتها كأداة لتحسین جودة التشریع وتحقیق الغایات المرجوة منها

دراسة الأثر بشكل أكثر فاعلیة، سواء من حیث كیفیة إعدادها، أو  لتطبیقتقدیم آلیات عملیة  )٦

من ذلك تعزیز  نظم تنفیذها. ویُرادالقواعدالتیتتأهیل الجهات المكلفة بها، أو من خلال تطویر 

مبدأ الأمن القانوني، وترسیخ تشریع أكثر كفاءة، قائم على التقییم المسبق للآثار المحتملة 

 .للنصوص القانونیة
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من غیاب دراسات قانونیة وفقهیة متخصصة تُعالج بشكل معمق موضوع دراسة  وانطلاقاً     

 متواضعاً  علمیاً  الأثر المرافقة لمشروعات القوانین في السیاق المصري، جاء هذا البحث لیُقدم إسهاماً 

 لك تمهیداً یُسلط من خلاله الضوء على أحد أبرز التجارب المقارنة، ممثلة في النموذج الفرنسي، وذ

لنقل هذا النقاش إلى الإطار القانوني المصري، وبیان الأهمیة البالغة لاعتماد هذه الآلیة في تحسین 

  .جودة العملیة التشریعیة وتعزیز فعالیتها

 منهجیة البحث

یعتمد هذا البحث على تحلیل موضوع دراسة الأثر لمشروعات القوانین في النظام الفرنسي، 

لیلیة تُستخدم في مرحلة ما قبل صدور التشریعات، وتهدف إلى تقییم مضمون باعتبارها أداة تح

 ،والاقتصادیة ،والاجتماعیة ،القانونیةالنصوص المقترحة والتنبؤ بتأثیراتها المحتملة على المستویات 

والبیئیة. في سبیل الإحاطة الشاملة بآلیة تقییم الأثر في أبعادها النظریة والعملیة، تبنت هذه الدراسة 

لتقییم الأثر، وعلى  المنظمة القانونیة منهجیة متنوعة الأبعاد، ترتكز على التحلیل القانوني للنصوص

عن  ة المؤسسیة، فضلاً المنهج النقدي التطبیقي لرصد مواطن القوة ومواضع الخلل في الممارس

توظیف المنهج التفسیري في تحلیل الاجتهادات القضائیة ذات الصلة. وقد تم ذلك ضمن رؤیة 

  .متكاملة تأخذ بعین الاعتبار السیاقین الدستوري والتشریعي المحیطین بهذه الآلیة

صوص في المرحلة الأولى، تم الاعتماد على المنهج التحلیلي الوصفي، من خلال دراسة الن

من الدستور الفرنسي،  ٣٩التي أرست إطار هذه الآلیة، وعلى رأسها المادة والتشریعیة الدستوریة 

عن  ، فضلاً ٢٠٠٩أبریل  ١٥الصادر في  ٤٠٣-٢٠٠٩رقم  القانون العضوي)(الأساسي والقانون 

  . لمشروعات القوانین المنشورات الحكومیة التي توضح كیفیة تطبیق تحلیل الأثر

 أهدافهاد تخدام هذا المنهج لشرح موقع دراسة الأثر ضمن المسار التشریعي، وتحدیوقد تم اس

الحكومة والبرلمان، في إعداد هذه  مع تحلیل التزامات الجهات الفاعلة، خصوصاً  ونطاق تطبیقها،

 والالتزام بمحتواها القانوني.الوثیقة 

فاعلیة دراسة الأثر في الواقع لمنهج النقدي لتقییم مدى اإلى جانب ذلك، تستعین الدراسة بـ

العملي. ویسعى هذا المنهج إلى إبراز مكامن القوة والقصور في تطبیق هذه الآلیة، والبحث فیما إذا 

كانت قد تحولت إلى مجرد إجراء شكلي، أو ظلت وفیة لوظیفتها الأصلیة كأداة لتحسین جودة 
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انیة. كما یُسهم هذا المنهج في تقییم أوجه وتعزیز الرقابة البرلمومكافحة التضخم التشریعي التشریع 

التفاعل بین الحكومة، البرلمان، والهیئات الرقابیة، وفي مقدمتها مجلس الدولة والمجلس الدستوري، 

ولا سیما فیما یتعلق بمدى قیام السلطة التنفیذیة باحترام المتطلبات الشكلیة والموضوعیة التي یتعین 

  .توافرها في محتوى دراسة الأثر

الصادرة عن  السوابق القضائیةتأویلي في تحلیل –كما یستند البحث إلى منهج تفسیري

، بهدف فهم التوجهات القضائیة في تفسیر مدى إلزامیة الدراسة وتحدید الفرنسي الدستوري المجلس

إلى مجموعة من الدراسات الفقهیة، وتقاریر مجلس  عناصرها الجوهریة. ویستند هذا التحلیل أیضاً 

عن التقاریر البرلمانیة والإداریة التي تناولت هذه الآلیة، ولا سیما في ضوء ما  الدولة الفرنسي، فضلاً 

من إعادة تنظیم للعلاقة بین البرلمان والحكومة في مجال  ٢٠٠٨فرضه الإصلاح الدستوري لسنة 

 .التشریع

هدف استكشاف الأثر ولاستكمال الإحاطة بجوانب الموضوع، تم الاستئناس بالمنهج المقارن ب

العام الذي مارسته بعض النماذج الأجنبیة، ولا سیما التجارب الأوروبیة والدول الإسكندنافیة، في 

  .توجیه تطور آلیة دراسة الأثر في فرنسا، سواء من حیث المفهوم أو من حیث منهجیات التطبیق

  :البحثتقسیم 

  في سیاق الخطة التالیة: البحثسوف نتناول هذه  

  الفرنسي القانوني في النظام لمشروعات القوانین الإطار العام لدراسة الأثرالأول: الفصل 

  التحول التدریجي نحو تبني دراسات الأثر في فرنسا: لمبحث الأولا

  والأوروبیة الأنجلوسكسونیةالإطار التاریخي لدراسات تقییم الأثر في النظم : الأولالمطلب 

 تقنین دراسة تقییم الأثر في فرنسا منذ التسعینیات: محاولات المطلب الثاني

  ٢٠٠٩دراسات الأثر في النظام الفرنسي بعد إلزامیة تقنین : المطلب الثالث

الدوریة في تفعیل إلزامیة دراسات الأثر بعد قانون عام المصلحیة دور المنشورات المطلب الرابع:

٢٠٠٩ 

  ساالأثر في فرنتقییم أهداف دراسة : المطلب الخامس

  لمشروعات القوانین نطاق تطبیق دراسة الأثر: المبحث الثاني

  الفرنسي القانونالعام بإجراء دراسة الأثر في  الالتزامالاستثناءات من : المطلب الأول
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  )وائحنحو تكریس التقییم المسبق للقرارات الإداریة التنظیمیة (الل: المطلب الثاني

  إلزامیة دراسة الأثر بالنسبة لمقترحات القوانین البرلمانیة ب: غیاالثالثالمطلب 

  لمشروعات القوانین محتوي دراسة الأثر: المبحث الثالث

  لمشروعات القوانینالإطار العام لمحتوى دراسة الأثر : المطلب الأول

  القوانین العادیة لمشروعات الإطار التحلیلي لمحتوى دراسة الأثر: المطلب الثاني

  الأثرتقییم الآثار المطلوب تضمینها في دراسة : الثالثالمطلب 

  دراسات الأثرمحتوي في إعداد  الإداریة المختلفة دور الجهات: المطلب الرابع

  الفرنسي القانوني في النظام لمشروعات القوانین الرقابة على دراسة الأثر الفصل الثاني:

  لمشروعات القوانینعلي دراسات الأثر  رقابة مجلس الدولة: المبحث الأول

  الأثر تقییم تطور دور مجلس الدولة في الرقابة على مشروعیة دراسة : المطلب الأول

  الأثر على صیاغة آراء مجلس الدولة في مشاریع القوانینتقییم أثر دراسات : الثانيالمطلب 

 ٣٩من المادة  ٤الرقابة البرلمانیة على حـق قبول مشاریع القوانین في ضوء الفقرة : الثانيالمبحث 

  الفرنسيمن الدستور 

من حیث الأثر تقییم دراسة آلیة  علىمؤتمر رؤساء المجلس النیابي حدود رقابة : المطلب الأول

  الشكل والإجراءات 

 الأثرتقییمضعف الأثر الردعي للجزاء المترتب على مخالفة متطلبات دراسة : المطلب الثاني

  الأثر من خلال المجلس الدستوريتقییم الرقابة الدستوریة على دراسة  :المبحث الثالث

  الأثر أمام المجلس الدستوريتقییم دراسات  علىحق البرلمانیین في الطعن : المطلب الأول

  من الدستور ٦١الأثر في ضوء المادة تقییم دراسات  علىالمجلس الدستوري  رقابة: المطلب الثاني
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  الفصل الأول

  لمشروعات القوانین الإطار العام لدراسة الأثر

  الفرنسي القانوني في النظام

أدى التحول التدریجي في فلسفة التشریع داخل النظام القانوني الفرنسي إلى إبراز أهمیة 

یُمكن من تقدیر آثارها المحتملة قبل دخولها حیز التنفیذ.  تمهیديإخضاع مشروعات القوانین لتحلیل 

لحاجة وقد أدى هذا التوجه، الذي تعزز بشكل واضح منذ مطلع القرن الحادي والعشرین، إلى بروز ا

 برزتإلى أدوات منهجیة قادرة على تنظیم العملیة التشریعیة وضبط مراحلها. وفي هذا الإطار، 

دراسة الأثر كإحدى الأدوات المحوریة في مسار إصلاح إعداد النصوص القانونیة، مدفوعة بجملة 

  . ١من التحدیات الفعلیة، من أبرزها التضخم التشریعي، وتراجع جودة الصیاغة

هذا التحول مجرد اعتماد رمزي أو شكلي لهذه الآلیة، بل جاء نتیجة مسار تراكمي  ولم یكن

 .٢الفرنسيالنظام القانوني الوطنیمن الإصلاحات الهادفة إلى تكریسها داخل 

هذا الفصل الجوانب الرئیسة المرتبطة بتكریس دراسة الأثر في فرنسا،  سوف نتناول في

المبحث (تطبیقها ، واستعراض نطاق المبحث الأول)(التدریجي وذلك من خلال تتبع مسار تطورها 

 ضروریاً  . وتمثل هذه العناصر في مجموعها مدخلاً المبحث الثالث)(محتواها ، وتحلیل طبیعة الثاني)

  .الإطار العام الذي تعمل ضمنه هذه الآلیة في سیاق العملیة التشریعیةلفهم 

    

                                                           
1 Jean-Éric Schoettl,op. cit., p. 51٦. 
2 Mathilde Philip-Gay et Dominique Turpin, op. cit., p. ٢١. 



 
 

١٦٧ 
 

 

  لمبحث الأولا

  التحول التدریجي نحو تبني دراسات الأثر 

  في فرنسا

لمشروعات في ظل تزاید الحاجة إلى تشریعات أكثر كفاءة وفعالیة، برزت دراسات الأثر 

النصوص القانونیة وتجوید مراحل إعدادها. لقد مثل التحول  لتحسین جودةكأداة محوریة  القوانین

یقیة، من أبرزها التضخم التشریعي، وتزاید التكالیف نحو اعتماد دراسات الأثر استجابة لتحدیات حق

غیر المحسوبة للنصوص، وغیاب الرؤیة الاستباقیة في التقدیر الشامل للآثار القانونیة والاقتصادیة 

  .١والاجتماعیة لمشاریع القوانین

لكة وقد نشأ هذا التوجه بدایةً في الدول الأنجلوسكسونیة، لا سیما في الولایات المتحدة والمم

 للتشریعاتالمتحدة، حیث استُخدمت دراسات الأثر كوسیلة لتقییم الجدوى الاقتصادیة والاجتماعیة 

المقترحة. ثم ما لبثت هذه الممارسة أن انتقلت تدریجیاً إلى أوروبا، مدفوعة بتوصیات منظمات دولیة 

ة لإصلاح جودة التشریع منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة، لتتحول إلى إحدى الركائز الأساسی مثل

  المطلب الأول).(٢التشریعیةوتحقیق فعالیة السیاسات 

، إذ اقتصرت في الآلیةفي تبني هذه  وفي هذا السیاق، جاءت التجربة الفرنسیة متأخرة نسبیاً 

بدایاتها، خلال تسعینیات القرن الماضي، على محاولات إداریة غیر مُلزمة استهدفت تشجیع 

، والقرارات التنظیمیة على إدراج دراسات أولیة ضمن مسار إعداد مشاریع القوانینالمصالح الحكومیة 

  المطلب الثاني).(٣ممنهجةدون أن ترقى إلى مستوى الإلزام القانوني أو التحول إلى ممارسة مؤسسیة 

غیر أن الضغوط المرتبطة بإصلاح الدولة، والرغبة في تحقیق فاعلیة تشریعیة أكبر، دفعت 

لعام  وقد شكل الإصلاح الدستوري. لفرنسیة إلى اتخاذ خطوات أكثر جذریة في هذا المجالالسلطات ا

نقطة تحول حاسمة، حیث تم تكریس  ٢٠٠٩الإصلاح القانوني الذي شهدته فرنسا سنة ثم ٢٠٠٨

قانون (جدید  إلزامیة دراسة الأثر المصاحبة لمشاریع القوانین الحكومیة، من خلال قانون عضوي

                                                           
1 Susan Rose-Ackerman et Thomas Perroud, "Les études d'impact et l'analyse 

“coûts-avantages” :modèles américains et traditions juridiques françaises ", 

RFAP, 2014/1 N° 149, p.105. 
2Ibidem (نفس المرجع السابق), p.107. 
3Ioannis Lianos, "Études d’impact et production normative", RFAP,n°149, 2014, 

p. 196. 
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  المطلب الثالث).(١المتوقعةلآثاره  ةمفصل بدراسة على ضرورة إرفاق كل مشروع قانون نصأساسي) 

، فإن أثرقد كرس إلزامیة إرفاق مشاریع القوانین بدراسات  ،٢٠٠٩ورغم أن هذا القانون، الصادر في 

أدى إلى —تنفیذیة لوائحسواء على شكل قوانین عادیة أو —تنظیمیة مكملةتشریعیةو  غیاب نصوص

ض نسبي في تحدید نطاق تطبیق هذه الالتزامات. ونتیجة لذلك، أصبحت المنشورات المصلحیة غمو 

الدوریة، التي تصدر في الغالب عن رئاسة الحكومة، الأداة المرجعیة الأساسیة لتوضیح كیفیة تطبیق 

  .٢المطلب الرابع)دراسة الأثر وتحدید أبعادها (

لأهداف التي تسعى السلطات الفرنسیة إلى تحقیقها ولا تكتمل ملامح هذا التحول إلا بقراءة ا

 ، بل أیضاً الاقتصادیةمن خلال هذه الآلیة؛ إذ لم تُصمم دراسات الأثر فقط كوسیلة لضبط التكالیف 

القانونیة كأداة لحوكمة التشریع، وتعزیز اعتبارات المساواة والتنمیة المستدامة في صیاغة القاعدة 

  المطلب الخامس).(

  الأولالمطلب 

  الإطار التاریخي لدراسات تقییم الأثر 

  والأوروبیة الأنجلوسكسونیةفي النظم 

تعد دراسات تقییم الأثر من أبرز الأدوات المعاصرة التي سعت الأنظمة الدیمقراطیة إلى 

توظیفها من أجل تعزیز فاعلیة السیاسات التشریعیة. وقد انطلقت هذه الممارسة في سیاق اقتصادي 

یما في البلدان الأنجلوسكسونیة، وتحدیداً في الولایات المتحدة الأمریكیة خلال سبعینیات محض، لا س

  . ٣القرن العشرین، في إطار ظهور ما یُعرف بثقافة التقییم العام

وقد جاءت كرد فعل على تصاعد الضغوط الممارسة من قبل الفاعلین الاقتصادیین احتجاجاً 

اتجة عن التشریعات البیئیة والصحیة والمرتبطة بسلامة العمال على تزاید الأعباء التنظیمیة الن

وحمایة المستهلك. استجابت الحكومة الفیدرالیة آنذاك لتلك الضغوط من خلال إطلاق برنامج مراجعة 

في عهد إدارة نیكسون، الذي أتاح ولأول مرة  ١٩٧١سنة  Quality of Life Reviewجودة الحیاة

  بشكل منهجي على المؤسسات الاقتصادیة. تقدیر العواقب التنظیمیة 

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق), p.198. 
2 Susan Rose-Ackerman et Thomas Perroud,op. cit., p. 109. 
3Andrea Renda, "Law and Economics in the RIA World", PhD dissertation, 

Erasmus University Rotterdam, 7 Apr. 2011, p.10. 
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 Inflation Impactوقد عززت إدارة فورد هذه الآلیة بإقرار تقییم تأثیر التضخم

Assessment الذي ألزم الوكالات التنظیمیة بتقییم الأثر الاقتصادي للتشریعات المقترحة على ،

 .١ر معیاريمعدل التضخم، عبر اعتماد مقاربة تحلیل التكالیف والفوائد كإطا

هذا التحلیل القائم على المقارنة بین كلفة التشریع والعوائد المحتملة منه، أضحى لاحقاً 

في  ١٩٨١المعیار المعتمد في الدراسات الأمریكیة، خصوصاً بعد إصدار المرسوم الرئاسي سنة 

حلیل الأثر عهد رونالد ریغان، والذي كرس الطابع المؤسساتي لدراسات الأثر، المعروفة آنذاك بت

  . Regulatory impact analysis٢التنظیمي

وتمثلت الفكرة في تقدیم معطیات كمیة موضوعیة لصانع القرار، تمكنه من المقارنة بین 

. وتقوم هذه ٣السیناریوهات المختلفة، سواء في سیاق الإصلاح أو الحفاظ على الوضع القائم

المرجعي، وتقدیر الآثار المباشرة وغیر المباشرة  المنهجیة، من الناحیة العملیة، على تحدید الوضع

للتعدیل المزمع، ثم ترجمتها إلى وحدات نقدیة تسمح بإجراء مقارنات دقیقة بین الفوائد والتكالیف 

في المجالات التي یصعب  "الكلفة- الفعالیة"المتوقعة. وقد تطورت هذه المقاربة لاحقاً لتشمل تحلیل 

 ٤.فیها التقدیر النقدي كالصحة والسلامة

وبالتوازي مع هذه التجربة، بدأت أوروبا، تحت تأثیر منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة، في 

. فإذا كانت الغایة الأمریكیة ٥تبني هذه الأداة خلال تسعینیات القرن الماضي، ولكن لأهداف مغایرة

                                                           
1 Olivier Vardakoulias, "Simplified Guide for a Cost-Benefit Analysis of Local 

Climate Change Adaptation Projects", New Economics Foundation, Jan. 2014. 

This guide outlines a basic framework for evaluating the efficiency of local 

adaptation strategies through cost-benefit analysis (CBA), helping local 

authorities and NGOs assess which interventions yield the highest returns relative 

to invested resources, with a special focus on community-based climate 

adaptation in developing contexts. 
2Andrea Renda, op. cit., p.١٤. 
3 Olivier Vardakoulias,loc. cit.  
4 Farrow Scott, "Principles and Standards for Benefit–Cost Analysis", Cheltenham: 

Edward Elgar Publishing, 2013, p.79. 
5 Mihaly Fazekas, "Le patchwork de la pratique des études d'impact en Europe : 

proposition de taxinomie", RFAP, 2014/1 N° 149, 2014, p. 29.  
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، فإن الطموح الأوروبي كان مؤسساتیاً بالدرجة الأولى، یهدف إلى تحسین ١یةذات طبیعة اقتصاد

جودة القانون وتكریس مبدأ الشفافیة التشریعیة، إضافة إلى تعزیز المراقبة البرلمانیة على العمل 

نظاماً  ١٩٨٥. وقد جاء التأثیر الأوروبي عبر بوابة المملكة المتحدة، التي تبنت منذ عام ٢التنفیذي

، ركز أساساً على Compliance Cost Assessment صاً یُعرف باسم تقییم تكلفة الامتثالخا

  قیاس كلفة الالتزام بالتشریع على المؤسسات. 

إلا أن تقییم هذه التجربة أظهر محدودیة هذه المقاربة، مما دفع بحكومة توني بلیر إلى 

الدراسات على كل المبادرات التشریعیة ، من خلال تعمیم إلزامیة ١٩٩٨إدخال تعدیلات جوهریة سنة 

والتنظیمیة ذات الأثر المجتمعي أو المؤسسي، وإدراج تحلیل التكالیف والفوائد كمنهج رسمي لدراسة 

 .٣البدائل

وتُعتبر المملكة المتحدة، وفقاً لتقاریر منظمة التعاون والتنمیة، من بین الدول الرائدة في 

یة، خاصة بفضل اتساع نطاق المواضیع التي تشملها الدراسة، تأسیس آلیة تقییمات الأثر التشریع

والتي تمتد من التكالیف الاقتصادیة، إلى الجوانب البیئیة، الاجتماعیة، الحقوقیة، والعدلیة. كما أن 

المملكة المتحدة من بین الدول القلیلة التي وسعت نطاق الدراسات لتشمل التوجیهات الأوروبیة، 

  ذها في النظام القانون الوطني (وذلك قبل انسحابها من الإتحاد الأوروبي).بهدف ضمان حسن تنفی

وكان لهذه التجربة تأثیر مباشر على السیاسات الأوروبیة، إذ تم إنشاء أول نظام أوروبي 

خلال الرئاسة البریطانیة لمجلس الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة، تحت اسم  ١٩٨٦لتقییم الأثر سنة 

  . Business Impact Assessmentعمالتقییم تأثیر الأ

وقد تم تبني هذا النظام على أساس النموذج البریطاني، لكنه وُوجه بانتقادات عدیدة، الأمر 

  .٤تحت اسم "التقییم المتكامل للأثر"  ٢٠٠٢الذي أدى إلى تراجعه واعتماد نموذج جدید سنة 

مركزیاً في نشر ثقافة تقییم الأثر،  بالتوازي، لعبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة دوراً 

 ١٩٩٧وتقریرًا محوریاً سنة  ١٩٩٥خصوصاً منذ منتصف التسعینیات، حیث أصدرت توصیات سنة 

تحت عنوان "تحلیل الأثر التنظیمي: أفضل الممارسات في دول منظمة التعاون الاقتصادي 

ن جودة النصوص والقرارات والتنمیة"، أكدت فیه ضرورة اعتماد تقییم الأثر كشرط أساسي لتحسی

                                                           
1 Farrow Scott, op. cit., p.81.  
2 Andrea Renda, op. cit., p.49. 
3 Mihaly Fazekas, op. cit., p.36. 
4 Andrea Renda, op. cit., p.58. 
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. وقد استند تأثیر المنظمة إلى أدوات عدة، من أبرزها الدعم التقني والفني للدول ١الأوروبیة

الأعضاء، إعداد تقاریر مقارنة، توفیر التدریب، وتعزیز الحوار السیاسي بین الحكومات. وكان لهذا 

"، الذي أطلقته SIGMAمشروع سیغماالجهد أثر واضح في دول أوروبا الوسطى والشرقیة من خلال "

المنظمة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لدعم إصلاح المؤسسات العامة، وقد أدى إلى تبني أنظمة 

 .٢لتقییم الأثر في عدة دول مرشحة للانضمام إلى الاتحاد مثل المجر، إستونیا، والتشیك

تحسین نوعیة السیاسات  وقد ربطت منظمة التعاون والتنمیة بین دراسات الأثر وضرورة

العامة، مخالفة بذلك المنهج الأنجلوسكسوني الذي یرى في تضخم التشریعات واللوائح أصل الخلل. 

ففي حین تركز التجربة الأمریكیة على تقلیص التشریعات وتقلیل الأعباء، سعتمنظمة التعاون والتنمیة 

قیق الاتساق بین الأهداف، وتحسین الاقتصادیةإلى رفع جودة النصوص عبر تعزیز الشفافیة، وتح

 .٣الكفاءة المؤسساتیة، وهو ما جعل من دراسة الأثر أداة قانونیة وإداریة أكثر منها تقنیة محاسبیة

حین أطلقت  ٢٠٠٢أما على المستوى الأوروبي، فقد كان التحول الجوهري في العام 

 Business الذي مثل تجاوزاً لنموذجالمفوضیة الأوروبیة النظام الأوروبي المتكامل لتقییم الأثر، 

Impact Assessment المحدود، نحو مقاربة أكثر شمولاً تتناول الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة

                                                           
1 In his 2004 working paper prepared for the Joint Center for Regulatory Studies, 

Ragnar E. Löfstedt examines the evolving regulatory landscape in Europe, 

advocating for a departure from the traditional reliance on the precautionary 

principle. He promotes Regulatory Impact Analysis as a more systematic and 

evidence-driven tool for shaping public policy. Löfstedt underscores how broader 

considerations such as competitiveness, sustainable development, and improved 

governance frameworks contribute to the demand for better regulation. His 

findings are referenced in a 2011 comparative study by the European Parliament 

analyzing the objectives, scope, and methodologies of impact assessments 

across EU member states (European Parliament, 453.179). 

، یُعد من أبرز المبادرات ١٩٩٢برنامج "سیغما"، الذي تُشرف علیه منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة منذ عام ٢ 

الداعمة لإصلاح الإدارة العامة وتعزیز الحوكمة في الدول الشریكة، ولا سیما الدول المرشحة لعضویة الاتحاد 

قدرات الإداریة، وتشجیع صیاغة سیاسات عامة وتشریعیة الأوروبي أو المجاورة له. ویهدف البرنامج إلى تقویة ال

                                    فعالة، إضافة إلى دعم تبني أنظمة لتقییم الأثر، بما یُسهم في تحسین جودة التشریعات وفعالیة تنفیذها.                             
3 Susan Rose-Ackerman et Thomas Perroud,op. cit., p. 116.  
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التي اقترحت  groupe Mandelkernوالبیئیة. وقد بُني هذا النظام على تقریر مجموعة ماندلكیرن

مل تم بموجبها إدماج جمیع التقییمات خطة ع ٢٠٠١استراتیجیة للتنظیم الأفضل، وقدّمت في عام 

  . ١السابقة في نظام موحد

وأصبح هذا النموذج حجر الزاویة في السیاسة التشریعیة الأوروبیة، وأدرج ضمن الاتفاقات 

. وتشمل الدراسة الأوروبیة الآن كل المقترحات التشریعیة والتنظیمیة ٢٠١٦المؤسساتیة منذ 

  خضع لتقییم المعاییر كالتناسب، والجدوى، ومبدأ التبعیة. والمبادرات ذات الأثر الكبیر، وتُ 

كما یتم إخضاع هذه الدراسات لتدقیق من لجنة مراجعة متخصصة، دون أن یكون لهذه 

الأخیرة صلاحیة الإیقاف، بل یُطلب من المفوضیة تبریر الاستمرار في التقدم بالمقترح في حال 

  . ٢إصدار رأي سلبي

بیانات دقیقة حول الأثر البیئي والاجتماعي والاقتصادي، مع تحلیل وتتضمن هذه الدراسات، 

خاص للأثر على الشركات الصغیرة والمتوسطة والقدرة التنافسیة. كما أنها تخضع لنقاش عام وتنُشر 

علناً، وتُحال إلى كل من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد، مع حثهما على إجراء تقییمات إضافیة 

  .٣تعدیلات جوهریة على النصوص المقترحةفي حال إدخال 

إضافة إلى اعتماد نموذج متكامل لتقییم الأثر داخل الاتحاد الأوروبي، تقوم المفوضیة 

الأوروبیة، بوصفها الهیئة التنفیذیة الأساسیة للاتحاد، بإعداد أغلب هذه التقییمات في المرحلة الأولیة 

قریر الأثر، یتم عرض الدراسة على هیئة مستقلة من عملیة التشریع. بعد الانتهاء من صیاغة ت

، الذي یصدر رأیه بشأن جودة (Regulatory Scrutiny Board)تُعرف بمجلس التدقیق التنظیمي

  التقریر ومدى التزامه بالمنهجیة المعتمدة. 

وعلى الرغم من أن هذا المجلس لا یتمتع بسلطة قانونیة تمكنه من عرقلة المقترحات في 

اختلالات في الدراسة، فإن إصدار رأي سلبي یُلزم المفوضیة بتقدیم مبررات علنیة حول حال وجود 

                                                           
1"Mandelkern Group on Better Regulation", Final Report, 13 November 2001, 

European Commission. Available at: 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/mandelkern_report.pdf. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق). 

  نفس المرجع السابق٣ 
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استمرارها في المضي بالمقترح، مما یعزز مبدأ الشفافیة والمساءلة داخل العملیة التشریعیة 

 ١.الأوروبیة

من جمعیات،  –وخلال هذه المرحلة التحضیریة، تتیح المفوضیة للأطراف المعنیة 

فرصة التعلیق على مسودة تقییم الأثر، لیتم نشر النص النهائي لاحقاً  –ومواطنین، ومؤسسات 

  للعموم عبر البوابة القانونیة للمفوضیة. 

والمجلس، اللذین یُلزمان منذ  وتُحال بعد ذلك الدراسة إلى المشرعین الأوروبیین، أي البرلمان

بین المؤسسات، بإعطاء الاعتبار الكامل لهذه التقییمات عند فحصهم المقترحات  ٢٠١٦اتفاق أبریل 

التشریعیة. ویمكن لهاتین المؤسستین أیضاً إجراء تقییمات أثر برلمانیة إضافیة في حال إدخال 

وذلك لضمان استمرار التقییم في مرافقة تعدیلات جوهریة على النص الأصلي المقدم من المفوضیة، 

 .٢النصوص التشریعیة في جمیع مراحلها

وتنصح المفوضیة الأوروبیة الدول الأعضاء بوضع أنظمة وطنیة لتقییم الأثر متناسقة قدر 

الإمكان مع النموذج الأوروبي، من حیث المجالات التي تشملها الدراسات، كالاقتصاد، والبیئة، 

ذا التوجه بالغ الأهمیة بالنسبة للدول التي لم تبادر مسبقاً إلى إدماج تقییمات الأثر والمجتمع. ویعد ه

في عملیتها التشریعیة، مثل فرنسا وإیطالیا، كما هو الشأن أیضاً بالنسبة لدول أوروبا الوسطى 

وبي، والشرقیة. ویشمل تأثیر المفوضیة حتى الدول المرشحة أو الطامحة للانضمام إلى الاتحاد الأور 

                                                           
1 Jean-Louis Cabrespines, "Étude d’impact : mieux évaluer pour mieux légiférer", 

CESE, JORF, 3 sept. 2019, Étude n° 2019-21, Mandature 2015–2020, p.16. 
2  The European Commission considers impact assessments a key tool in its 

strategy for better law-making. They help ensure that new EU laws are based on 

clear objectives, real evidence, and effective policy options. The process starts 

with a brief outline called an inception impact assessment, open to early feedback 

from the public. This is followed by broader consultations during a full impact 

assessment. After the proposal is finalized, the public has another chance to 

comment before lawmakers in the EU consider it. See: European Commission, 

"Impact Assessments – Better Law-Making", available at: 

https://commission.europa.eu/law/law-making-process/planning-and-

proposing-law/impact-assessments_en. 
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حیث تُشجع على تبني نموذج تقییم الأثر بغیة تقارب تشریعاتها مع المعاییر الأوروبیة. وتتُابع 

 .١المفوضیة التقدم المحرز في هذا المجال عبر تقاریر مرحلیة وتوصیات سنویة

في فرنسا، وعلى الرغم من أن الدراسات التمهیدیة للأثر ظهرت بشكل أولي في التسعینیات، 

  . ٢٠٠٩تأخذ طابعاً إلزامیاً ومؤسساتیاً إلا بعد فإنها لم 

على نحو غیر إلزامي عبر نشر مجموعة  ٢٠٠٣و ١٩٩٥فقد تم اعتماد تقییمات الأثر بین 

من المنشورات والدوریات الحكومیة التي تحث على استخدامها، دون أن تدُمج بشكل فعلي في 

ي متأثر بالتحولات الدولیة، وبروز ما . وقد جاءت هذه الدعوات في سیاق وطن٢المسار التشریعي

یُعرف بثقافة التقییم داخل العمل الإداري الفرنسي، بالإضافة إلى تنامي الدعوات إلى تبسیط 

 .الإجراءات والتشریعات

وقد ساهمت محاولات سابقة لتبسیط الإدارة وتعزیز العلاقة بین الدولة والمواطن منذ 

، في ١٩٧٢سنة Pierre Messmer حكومة بییر میسمرسبعینیات القرن العشرین، خصوصاً مع 

خلق تربة مؤسساتیة ملائمة لتقبل ثقافة تقییم الأثر، التي تُعزز من مبدأ التحلیل المسبق لمشروعات 

القوانین. غیر أن غیاب إطار قانوني صارم في تلك الفترة، إضافة إلى محدودیة الحافز السیاسي 

  . ٣ارسة أو إضفاء طابع الاستمراریة علیهاوالإداري، حال دون توسیع هذه المم

لذلك، تطلب الأمر انتظار إصلاحات دستوریة وإداریة لاحقة حتى یتم تقنین هذه الأداة 

، والذي فرض إلزامیة إرفاق مشاریع القوانین الحكومیة ٢٠٠٩ضمن القانون العضوي الصادر سنة 

 .٤من قبل مجلس الدولة بتقاریر تقییم أثر شاملة، تُعرض أمام البرلمان وتُراقب

وعلیه، یمكن القول إن النموذج الأوروبي لتقییم الأثر، الذي یستند إلى تعددیة منهجیة ویعزز 

الانفتاح على المشاركة العمومیة ویكرس الرقابة المؤسساتیة، قد لعب دوراً محوریاً في إقناع النخب 

مقاربة تشریعیة تتسم بمزید من الشفافیة  السیاسیة والإداریة الفرنسیة بضرورة تبني هذه الأداة ضمن

  والكفاءة. 

                                                           
1 Jean-Louis Cabrespines, op. cit., p. 15. 
2 Pierre-Yves Gahdoun, "L’étude d’impact : un instrument encore imparfait du 

travail législatif",RFDC, n° 104, 2015, p. 779. 
3 Alain Ménéménis, "Quelques remarques sur le rapport Picq", Revue 

administrative, n° 283, janv.-fév. 1995, p. 13. 
4 Pierre-Yves Gahdoun, op. cit., p.781. 
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فقد شهدت دراسات تقییم الأثر تطوراً ملحوظًاً، حیث انتقلت من كونها أداة فنیة ضیقة 

النطاق في الأصل الأمریكي، إلى مقاربة متعددة الأبعاد في السیاق الأوروبي، ترتكز على مبادئ 

. ١تدعیم عملیة اتخاذ القرار على أسس معرفیة وعلمیة دقیقةتحسین جودة التنظیم، وتفعیل الشفافیة، و 

وقد انعكس هذا التحول مباشرة في التجربة الفرنسیة، التي بادرت إلى اعتماد الإطار القانوني الخاص 

، وسعت إلى تكییفه مع الدینامیكیات والتوجهات المتقدمة ٢٠٠٩بدراسات تقییم الأثر منذ عام 

 .٢روبيالمعتمدة في السیاق الأو 

في هذا الإطار، تأثر النظام التشریعي الفرنسي بوضوح بالدینامیكیة الأوروبیة، إذ أُقر العمل بإلزامیة 

إرفاق مشاریع القوانین الحكومیة بدراسات تقییم أثر شاملة، تغطي الأبعاد المالیة، والاجتماعیة، 

  والبیئیة، والقانونیة، والقانونیة. 

توضیح مبررات الإصلاحات المقترحة، وتقییم مدى اتساق الوسائل وترمي هذه الدراسات إلى 

التشریعیة مع الأهداف المعلنة، وتحلیل البدائل الممكنة، فضلاً عن تحدید الأطراف المعنیة والمتأثرة 

. وقد استدعى ذلك تأسیس بنیة مؤسسیة متخصصة للإشراف على إعداد ومتابعة هذه ٣بالإصلاح

الأمانة العامة للحكومة، مع إشراك هیئات أخرى كالمجلس الدستوري  الدراسات، تتولى مهامها

  .والبرلمان ومجلس الدولة

  

  المطلب الثاني

  تقنین دراسة تقییم الأثر محاولات 

 في فرنسا منذ التسعینیات

رغم التأثیر المتصاعد الذي مارسته المنظمات الدولیة، كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 

والاتحاد الأوروبي، في نشر ثقافة دراسات الأثر، فإن التجربة الفرنسیة ظلت لفترة طویلة متأخرة 

  نسبیاً، حیث لم یتم اعتماد هذه الأداة كآلیة مؤسسیة ملزمة إلا في وقت متأخر. 

صف الثاني من التسعینیات، بدأت فرنسا في تطبیق تقییمات الأثر بشكل خجول في الن

وغیر مُلزم من خلال مجموعة من المنشورات الدوریة التي أصدرها رئیس الوزراء، والتي شجعت 

                                                           
1 Olivier Vardakoulias,loc. cit.  
2 Jean-Louis Cabrespines, op. cit., p. ١٧. 
3 Susan Rose-Ackerman et Thomas Perroud,op. cit., p. 118. 
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على إدخال هذه الدراسات في مراحل صیاغة النصوص التشریعیة، لكنها لم ترقَ إلى مستوى الإلزام 

 .١دماج المنهجي في المسار التشریعيالقانوني أو الإ

جاء هذا التوجه ضمن دعوات وطنیة تدعو إلى تبسیط الإجراءات وتحسین فعالیة السیاسات 

التشریعیة الوطنیة، وهو ما تكرس من خلال التأكید المتزاید على ضرورة ترسیخ ثقافة التقییم داخل 

. وقد برزت الحاجة إلى تجاوز التعقید الإداري وتحقیق الفعالیة القانونیة ابتداءً من ٢العمل الحكومي

  السبعینیات، خصوصًا في ظل التغیر في علاقة الإدارة بالمواطن. 

، تعددت المبادرات الحكومیة الرامیة إلى ١٩٧٢سنة Pierre Messmerومنذ حكومة 

 ٣.أحد المحاور الأساسیة في إصلاح الدولة والتشریعإصلاح المنظومة الإداریة، فیما أصبح التبسیط 

وفي السیاق ذاته، تطور مفهوم تقییم السیاسات التشریعیة تدریجیاً بطریقة واضحة خلال 

 Rapport deالثمانینیات والتسعینیات، حیث أضحى التقییم التشریعي، خصوصاً بعد تقریر 

Patrick Viveretالسیاسات العامة والتشریعیة للحكومة ولیس مجرد  ، أداة تحلیلیة تُعنى بتقییم آثار٤

  فحص امتثالها للقواعد القانونیة. 

في ترجمة هذا المفهوم سیاسیاً عبر عدد Gouvernement Rocard وساهمت حكومة 

، وتأسیس المجلس العلمي للتقییم سنة ١٩٨٩٥من الآلیات، منها المنشور الحكومي الوزاري لسنة 

                                                           
1 Andrea Renda, op. cit., p. ٥٢. 
2 Sur l'évolution des relations entre l'administration et les usagers depuis les 

années 1970, voir : Jean-Michel Eymeri-Douzans et Xavier Bioy, "La relation 

administrative. Usagers et agents publics dans les transformations de l'action 

publique", Paris, LGDJ, 2012, p.47. 
3 Ibidem (نفس المرجع السابق), p.53. 
4Patrick Viveret, "L’évaluation des politiques et des actions publiques, rapport au 

Premier ministre", La Documentation Française, 1989,P.25. 
5"Circulaire du 23 /٠٢/  1989 relative au renouveau du service public", publiée au 

Journal officiel du 24 /٠٢/  1989, posant les principes directeurs d'une 

modernisation de l'administration fondée notamment sur l’évaluation, la qualité 

de service et la responsabilisation des acteurs publics. 
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إضافة إلى التقییمات التي صاحبت قانون الحد الأدنى للإدماج  ،١٩٩٠١

  .١٩٩٢loi expérimentale du revenu minimum d’insertion٢ــ١٩٨٨الاجتماعي

في إطار موازٍ، ظهرت في فرنسا ابتداءً من النصف الثاني من السبعینیات، دراسات الأثر 

ن لها تأثیر كبیر على البیئة. وقد تطورت هذه البیئي، التي طبقت على مشاریع التنمیة التي قد یكو 

وكذلك  ،loi Grenelle II du 12 juillet 2010٣الدراسات لاحقاً بفضل القوانین الوطنیة كقانون 

، الذي la directive 2001/42/CEتحت تأثیر التشریع الأوروبي، خاصة التوجیه الأوروبي رقم 

 .٤طنیة التي تتخذ شكل قوانینوسع نطاق التقییم لیشمل البرامج والخطط الو 

، وهو أول تقریر فرنسي ١٩٩٤سنة  le rapport Picqوفي إطار هذا التراكم، صدر تقریر

  . ٥یدعو رسمیاً إلى إدخال دراسات الأثر في المسار التشریعي

، الذي نص على ضرورة ١٩٩٥یولیو ٢٦دوري لرئیس الوزراء في  منشوروقد تبع ذلك 

 حقیقیة، وأوصى بمرافقة كل مشروع قانون بإلغاء قرارات إداریة تنظیمیة (لوائح)إنجاز دراسات أثر 

 . ٦مكافئة في الحجم والمستوى، في محاولة لمواجهة التضخم التشریعي

                                                           
1  ²¹ Le Conseil scientifique de l’évaluation, institué par l’arrêté du 13 /١١/  1990 

(JORF n°291 du 15 /١١/ 1990), fut chargé d’impulser une dynamique d’évaluation 

des politiques publiques fondée sur des critères analytiques dépassant le simple 

respect des normes juridiques, dans le prolongement des orientations fixées sous 

le gouvernement Rocard. 
2 Jean-Louis Cabrespines, op. cit., p. 21. 
3 Susan Rose-Ackerman et Thomas Perroud,op. cit., p. 110. 
4 Directive 2001/42/CE relative à "l’évaluation environnementale de certains plans 

et programmes", transposée en droit français à travers L.122-4 du Code de 

l’environnement. 
5 Alain Ménéménis,op. cit., p. ١٥. 
6 Circulaire du 26 /٠٧/  1995 sur la réforme de l'État et des services publics, 

JORF n°174 du 28 /٠٧/  1995: 

مقابل  ٢، الذي رسخ قاعدة ٢٠١٧یولیو  ٢٦وقد جرى تأكید هذا التوجه لاحقاً من خلال منشور حكومي آخر في 

وذلك بهدف الحد من  ،الأقل، إذ اشترط عدم إحداث أي قاعدة تنظیمیة جدیدة دون إلغاء قاعدتین قائمتین على ١

التضخم التشریعي وضبط تدفق النصوص التنظیمیة بما یضمن تقلیص الأثر التراكمي للقواعد على النشاط الإداري 

                                            والاقتصادي. راجع:                                                                                                            
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، الذي وسع إلزامیة ١٩٩٥نوفمبر  ٢١وتواصلت هذه الجهود مع منشور دوري جدید في 

راسیم الصادرة عن الحكومة بعد التشاور مع مجلس إجراء دراسات الأثر لتشمل مشاریع القوانین والم

الدولة، مع تحدید منهجیة دقیقة تشمل المحاور التي یجب تغطیتها، مع التأكید على ضرورة إنجاز 

  الدراسة قبل الصیاغة النهائیة للنصوص. 

كشف عن وجود عدة أوجه قصور، لیصدر  ١٩٩٨إلا أن تقییماً لهذه التجربة نُشر في ینایر 

 .١ثره كتاب دوري جدید یهدف إلى تثبیت الإجراء وإدخال تعدیلات علیه لتحسینهعلى إ

لكن وعلى الرغم من هذه المبادرات المتتالیة لتفعیل دراسات تقییم الأثر ضمن الإطار المؤسساتي 

الفرنسي منذ التسعینیات، إلا أن هذه الجهود لم تحقق أهدافها المرجوة وظلت محدودة في آثارها، ولم 

  جح في فرض هذا النهج بشكل ممنهج داخل آلیة إعداد التشریع. تن

فقد تبین، خلال أوائل الألفیة الثالثة، من خلال تقییمات متوالیة، أن ممارسة دراسات الأثر 

 ٢٠٠٢لعام  rapport Mandelkern ظلت غیر متماسكة وغیر فعالة. وقد سلط تقریر ماندلكیرن

أن هذه الدراسات، وإن أُنجزت شكلیاً، فإن جودتها وتماسكها  الضوء على هذا القصور، مشیراً إلى

المعرفي ظل متفاوتاً، كما أنها غالباً ما كانت تنُجز بعد اتخاذ القرار السیاسي بدلاً من أن تُوجهه 

 .٢فعلاً 

، الذي ٢٠٠٤لسنة  rapport Lasserre وتكررت هذه الملاحظات في تقریر برونو لاسیر

وجه إلى رئیس الوزراء بشأن جودة التشریع وأشار إلى غیاب البُعد الاقتصادي الحقیقي في محتوى 

   .٣دراسات الأثر، ما أفقدها قیمتها كأداة تحلیلیة داعمة للقرار العمومي

أن دراسة الأثر یجب ألا تُفهم فقط كأداة  rapport Lasserre اعتبر تقریر برونو لاسیر

للمساعدة على اتخاذ القرار، بل بوصفها آلیة لتغییر الطریقة التي تُصاغ بها القواعد القانونیة نفسها. 

                                                                                                                                                                             

Circulaire relative à "la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur 

impact", 26 /٠٧/  2017, JORF n°0175. 
1 Pierre-Yves Gahdoun, op. cit., p.78٢. 
2 Thomas Perroud, "Les études d’impact dans l’action publique en France : 

perspective critique et propositions", Politiques et management public, Vol 35/3-

4, 2018, p.215. 
3 Bruno Lasserre, "Pour une meilleure qualité de la réglementation, rapport au 

Premier ministre", La documentation française, Paris, 2004, p.24. 
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وفي هذا الإطار، حاول التقریر إحیاء هذه الآلیة التشریعیة من خلال اقتراح معاییر موضوعیة 

 ٥٠یعة النصوص ومداها، مثل تلك التي تتجاوز كلفتها المالیة للخضوع لدراسة الأثر، تستند إلى طب

 . ١ملیون یورو أو تمس أكثر من ملیون مستفید بطریقة مباشرة

، تأكید الحاجة ٢٠٠٦مارس  ١٥وقد أعاد مجلس الدولة، من جانبه، في تقریره الصادر في 

، مستنكراً »قل، ولكن الأفضلالتقنین الأ«إلى تقنین منهجي لدراسات الأثر، وأكد مجدداً دعوته إلى 

في الآن ذاته ما وصفه بانهیار المكانة الرمزیة للقانون الفرنسي، الذي كان یوماً ما یُعد نموذجاً 

  عالمیاً بفضل دقته ولغته الواضحة ومنطقه المتماسك. 

وأشار المجلس إلى أن الاعتماد المفرط على المنشورات الإداریة لتنظیم آلیة دراسة تقییم 

یعد كافیاً، داعیاً بوضوح إلى تبني نظام قانوني صریح یكرس إلزامیة هذه الدراسة خلال  ثر لمالأ

  .٢مرحلة إعداد مشاریع القوانین

خطوة إضافیة نحو  ٢٠٠٩الصادر سنة  Warsmann في هذا السیاق، شكل تقریر ورسمان

ت أولیة لمشروعات إرساء الطابع المؤسساتي لدراسة الأثر، حیث أوصى بدمج دراسات وتقییما

  . ٣القوانین المقدمة من الحكومة خلال المراحل المبكرة من الفحص داخل مجلس الدولة

ثلاث نقاط  الأثر فيأسباب الإخفاق السابقة لدراسة تقییم  ٢٠٠٩لخص تقریر ورسمان لسنة 

  رئیسیة: 

تقییم الأثر، حتى تلك أولاً، الطابع غیر الملزم للمنشورات والتعلیمات الإداریة المتعلقة بدراسة 

  الصادرة عن رئیس الوزراء؛ 

ثانیاً، غیاب تعریف دقیق ومستقر لمفهوم دراسة تقییم الأثر، ما أدى إلى تباین في تأویله 

  وتطبیقه؛ 

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق), p.27. 
2 Conseil d’État, Rapport public2006, op. cit., p.45. 
3 Jean-Luc Warsmann, "Simplifions nos lois pour guérir un mal français, Rapport 

au Premier ministre", La Documentation française, 2009, p.121. 
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وثالثاً، غیاب ثقافة مؤسسیة خاصة بدراسات الأثر التشریعي، وافتقار الإدارات المركزیة 

تبني هذه الأداة. وقد أُضیف إلى ذلك ضعف الخبرات المتخصصة للهیكلة والإعداد الداخلي الكافي ل

 .١داخل الإدارات، مما صعب إنجاز تقییمات ذات مصداقیة في وقت وجیز

في هذا السیاق، ظهرت دعوات متزایدة إلى اعتماد آلیة قانونیة أكثر إلزاماً لضمان تنفیذ هذه 

الدراسات بشكل ممنهج. وهو ما كان تجسد فعلیًا سابقاً في توصیات تقریر مجلس الدولة لسنة 

، الذي اقترح إدراج شرط تقییم الأثر ضمن النصوص التشریعیة ذات الطبیعة العضویة، ٢٠٠٦

  من الدستور.  ٣٩داً إلى تعدیل مقترح للمادة مستن

سنة  comité Balladur رو هذه الفكرة وجدت صداها لاحقاً في توصیات لجنة بالأد

، والتي اقترحت بدورها إمكانیة الطعن في مشروعیة مشاریع القوانین أمام المجلس الدستوري ٢٠٠٧

ت أن یُعتبر مشروع القانون كأن لم یُودع إذا لم تكن مرفقة بتقییم أثر تشریعي ذي جودة، بل واقترح

 .٢إذا لم یُستوفِ هذا الشرط

لتفتح الباب أمام تقنین دراسات الأثر  ٢٠٠٨وبالفعل، جاءت التعدیلات الدستوریة سنة 

من الدستور التي تنص في فقرتها الثالثة على أن تقدیم مشاریع  ٣٩بشكل فعلي، عبر تعدیل المادة 

. وقد ٣أن یتم وفق شروط تُحددها قوانین تشریعیة عضویة تصدر من البرلمانالقوانین للبرلمان یجب 

استلهم المشرع من مختلف التقاریر السابقة والخبرات المتراكمة، لیُطلق في النهایة مساراً إصلاحیاً 

مؤسسیاً بهدف محاصرة التسرع التشریعي، ومواجهة التضخم التشریعي، والارتقاء بجودة القواعد 

وتم لاحقاً  .ة، من خلال إعادة بناء النصوص التشریعیة على أسس اقتصادیة واجتماعیةالقانونی

، والذي جعل مرافقة مشاریع ٢٠٠٩أبریل  ١٥بتاریخ  ٤٠٣- ٢٠٠٩إصدار القانون العضوي رقم 

القوانین بدراسات أثر لتقییم الجدوى التشریعیة لهذه المشروعات شرطًا إلزامیاً منذ لحظة إحالتها إلى 

   .٤لس الدولة وحتى لحظة إیداعها لدى أيّ من غرفتي البرلمانمج

                                                           
1Ibidem ( بقنفس المرجع السا ), p.129 ; Thomas Perroud, op. cit., p.216. 
2 Bertrand Mathieu, "Le “comité Balladur”, ses travaux, son rapport : Vues 

intérieures", RFDC, n°2, 2008. p.19. 
3 Susan Rose-Ackerman et Thomas Perroud,op. cit., p. 112. 
4 Voir: "LOI organique n° 2009-403 du 15/04/ 2009 relative à l'application des 

articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, JORF n°89 du 16 /04/ 2009". 
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وقد هدف هذا الإجراء إلى تحسین جودة التشریع، وتوجیه القرار السیاسي بناءً على معطیات 

  تحلیلیة واقعیة، والحد من التضخم التشریعي. 

واجب قانوني  لاشك، أن هذا التحول لآلیة دراسة تقییم الأثر من ممارسة إداریة اختیاریة إلى

ملزم، مثل خطوة مفصلیة في تاریخ التقییم المسبق لمشروعات القوانین في فرنسا. ومع ذلك، ورغم 

إدماجها رسمیاً في العملیة التشریعیة، فإن النقاش ما یزال قائمًا حول فعالیتها الفعلیة، ومدى احترام 

 .١ات التشریعیةمتطلباتها المنهجیة، ومساهمتها النوعیة في تحسین جودة السیاس

  

  المطلب الثالث

  دراسات الأثر إلزامیة تقنین 

  ٢٠٠٩في النظام الفرنسي بعد 

نقطة تحول مفصلیة في مسار دراسات تقییم الأثر في فرنسا، حیث  ٢٠٠٩مثلت سنة 

انتقلت هذه الأخیرة من مجرد ممارسة إداریة اختیاریة إلى التزام دستوري وقانوني ملزم. فقد أقرت 

من الدستور الفرنسي،  ٣٩إدراج فقرة ثالثة في المادة  ٢٠٠٨یولیو  ٢٣التعدیلات الدستوریة بتاریخ 

تقضي بضرورة تلبیة مشاریع القوانین لمتطلبات قانون عضوي یُحدد شروط تقدیمها إلى البرلمان. وقد 

نص ، والذي ٢٠٠٩أبریل  ١٥في  الصادر فُعلت هذه المقتضیات من خلال القانون العضوي

تغطي الجوانب القانونیة والاجتماعیة  أثرصراحة على إلزامیة إرفاق مشاریع القوانین بدراسة 

والاقتصادیة والبیئیة، سواء أثناء عرض المشروع على مجلس الدولة، أو أثناء إیداعه في إحدى 

 .٢غرف البرلمان

هذا الترتیب التشریعي منح لدراسة الأثر مكانة مزدوجة: فهي من جهة وثیقة تقنیة یجب أن 

تفي بمتطلبات المنهجیة والدقة التحلیلیة؛ وهي من جهة أخرى وثیقة سیاسیة تساهم في الإقناع 

  وصیاغة الخطاب العمومي حول غایات الإصلاح. 

                                                           
1 Pierre-Yves Gahdoun, op. cit., p.786. 
2 Voir: LOI organique n° 2009-403, loc. cit ;  
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اف النص المقترح وخلفیاته الاجتماعیة وتُطلب من هذه الدراسة أن تُظهر، بشكل واضح، أهد

والسیاسیة، مع استعراض البدائل الممكنة والتكالیف المالیة المصاحبة، مما یُحوّلها إلى عنصر 

  .١تأسیسي في البناء التشریعي المعاصر

بصیغة مزدوجة من ٢٠٠٩أبریل ١٥القانون العضوي الصادر في لقد جاءت نصوص 

وعرض نتائجها الثامنة من هذا القانون على وجوب إعداد دراسة تقییم أثرالإلزام، حیث نصت المادة 

إن هذا الالتزام المزدوج یشمل من جهة، .في وثیقة مرفقة بشكل رسمي مع النص التشریعي المقترح

، ومن جهة أخرى، تقدیم نتائج (obligation de méthode) اد تحلیل شامل للأثر المنتظر للنإعد

  . ٢(obligation d’information) واضحة وموثقة هذا التحلیل بصورة

في هذا الصدد تفاصیل دقیقة بشأن  ٢٠٠٩قانون عام من  وتضمنت نص المادة الثامنة

عناصر ومكونات هذه الدراسة، أبرزها تحدید أهداف المشروع، وبیان مدى التناسق مع التشریعات 

المستویات الاقتصادیة، المالیة، البیئیة الأوروبیة، بالإضافة إلى رصد آثار النص المقترح على 

   ٣.والاجتماعیة، مع تحدید صریح للجهات المتأثرة به من إدارات وأشخاص طبیعیین أو اعتباریین

وتطلب نفس المادة عرض الدراسة أمام كل من مجلس الدولة خلال مراجعته لمشروع 

ما تنُشر علناً عبر مواقع المؤسسات القانون، وكذلك أمام أول مجلس برلماني یُحال علیه المشروع، ك

  . ٤ما یكرس الطابع الشفاف لهذه الآلیة،"Légifrance" التشریعیة ومنصة

وفي هذا السیاق، لم تعد دراسات تقییم الأثر مجرد وثائق داخلیة تنُجز ضمن غرف مغلقة، 

لعمومي بل أصبحت جزءًا من النطاق العام للتداول التشریعي، بما یسمح بإخضاعها للنقاش ا

  .٥والمساءلة البرلمانیة

من  ٣٩ومن الناحیة الرقابیة، تم تعزیز البعد الإجرائي لهذه الآلیة عبر تعدیل المادة 

الدستور، الذي یقضي بعدم إمكانیة إدراج مشاریع القوانین في جدول أعمال البرلمان إذا تبین أن 

  الشروط التي حددها القانون العضوي لم یتم احترامها. 

                                                           
1 Jean-Louis Cabrespines, op. cit., p. 2٣. 
2 Ioannis Lianos, op. cit., p. 197. 
3 Article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009. 
4 Thomas Perroud, op. cit., p.219. 
5 Ibidem (نفس المرجع السابق), p.221. 
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حال حدوث خلاف بین الحكومة ورئاسة المجلس البرلماني حول مدى التزام المشروع وفي 

. وقد ١بهذه الشروط، یمكن اللجوء إلى المجلس الدستوري للبت في المسألة خلال مدة ثمانیة أیام

شكلت هذه الرقابة المؤسسیة استثناءً مهماً عن النمط التقلیدي الذي ظل یعتبر الدراسة وثیقة ملحقة 

  .زیة، لا تمتلك سوى أثر معنويرم

لقد أظهر البرلمان، بمجلسیه، بوادر واضحة نحو التزام الحكومة بتقدیم دراسات أثر، حیث 

أصبح النواب والمستشارون، على نحو متزاید، یولون أهمیة لمضمون دراسة تقییم الأثر أثناء مناقشة 

هیاكل البرلمان الداخلیة، ولا سیما لجانه . وقد تجلى هذا الاستیعاب من خلال تكیف ٢مشاریع القوانین

المختصة، مع هذه الأداة الجدیدة، بحیث أصبحت دراسة تقییم الأثر تدرج ضمن الوثائق المرجعیة 

الأساسیة في أعمال اللجان، خصوصاً تلك المكلفة بالشؤون الاجتماعیة، والمالیة، والشؤون 

  الدستوریة. 

لدعم المؤسساتیفي تعزیز وعي النواب بأهمیة هذه وقد ساهمت جهود التدریب والتوعیة وا

، والبیانات المقارنة، والتقدیرات المالیة، الفنیةالوثیقة، لیس فقط كشرط شكلي، وإنما كمصدر للمعلومة 

 .٣التي تسمح بفهم أفضل لمغزى النص المقترح وتداعیاته المحتملة

تطبیق العملي، حیث بات ولم یقتصر الأمر على الوعي النظري، بل تكرس أیضاً عبر ال

البرلمان یعبر، في مناسبات متعددة، عن ملاحظاته النقدیة بشأن جودة دراسات الأثر التشریعیة 

  المقدمة من طرف الحكومة. 

وتمثل هذا النقد تارة في رفض مضمون الدراسة، وتارة في التنبیه إلى غموضها أو افتقارها 

اریع القوانین ذات الطابع الاجتماعي أو الأمني. وعلى إلى المعطیات الكمیة، كما حدث في حالة مش

                                                           
1 Selon l’article 39, alinéa 4 de la Constitution française, lorsqu’un différend 

oppose "la Conférence des présidents et le Gouvernement" quant à la régularité 

ou à la complétude d’une étude d’impact requise par la loi organique du 2009, le 

Conseil constitutionnel peut être saisi par "le président de l’assemblée concernée 

ou le Premier ministre", et doit rendre sa décision dans un "délai de huit jours". 
2 Gicquel Jean-Éric, "La loi et la procédure parlementaire", RFDA, septembre-

octobre 2013, n°5, p.927. 
3Ioannis Lianos, op. cit., p.١٩٧. 
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الجانب المقابل، اعترف البرلمان أحیاناً بجودة بعض الدراسات، لا سیما حینما تتسم بالوضوح والدقة، 

  .١مما یدل على أن آلیة دراسة الأثر بدأت تدمج تدریجیاً في منطق الرقابة البرلمانیة

ج الدراسة التأثیریة ضمن المسار التشریعي قد مكن البرلمان وبناءً علیه، یمكن القول إن إدما

من توسیع هامش تدخله، سواء من حیث فهم النصوص المقترحة أو من حیث مساءلة الحكومة 

  بشأن خلفیاتها وتقدیراتها. 

ورغم أن هذه الأداة لم تغیر جذریاً في میزان القوى التقلیدي بین السلطتین التنفیذیة 

نها وفرت للبرلمان فرصة لاستعادة دور رقابي جزئي، من خلال استثمار مضمون والتشریعیة، فإ

 .٢الدراسة كمدخل لمساءلة السیاسات العامة للحكومة في مراحلها الأولى

رغم ذلك، تشیر بعض التقییمات البرلمانیة إلى تباین كبیر في مستوى الجودة والعمق 

ثائق تفتقر إلى التحلیل الكمي أو تتضمن تقدیرات المنهجي بین دراسة وأخرى، إذ لا تزال بعض الو 

غامضة، لا ترقى إلى مستوى التقییم العقلاني الشامل. كما لا یبدو أیضاً أن إلزامیة الدراسة كانت 

كافیة لكبح "الغریزة التشریعیة" للسلطة التنفیذیة، التي ما تزال تُمارس نزعة إنتاج النصوص بكثافة، 

  ٣.راسخة داخل بعض الدوائر الحكومیةفي ظل غیاب ثقافة تقییم 

  

  المطلب الرابع

  الدوریة المصلحیة دور المنشورات 

 ٢٠٠٩في تفعیل إلزامیة دراسات الأثر بعد قانون عام 

، الذي أرسى مبدأ إلزامیة ٢٠٠٩أبریل  ١٥على الرغم من صدور القانون العضوي بتاریخ 

الدراسات التقییمیة المصاحبة لمشاریع القوانین، إلا أن هذا النص لم یتبعه إصدار قوانین عادیة أو 

  مراسیم تنفیذیة تفصیلیة توضح بدقة نطاق تطبیقه. 

الدوریة، الصادرة أساساً عن المصلحیة المنشورات وفي غیاب هذه القوانین التكمیلیة، شكلت 

رئاسة الحكومة، الوسیلة الرئیسیة لتفسیر وتحدید أبعاد هذه الآلیة الجدیدة في العمل التشریعي 

 ٤.والإداري

                                                           
1 Pierre-Yves Gahdoun, op. cit., p.78٩. 
2 Gicquel Jean-Éric,"La loi et la procédure parlementaire", op. cit., p. 9٢٩. 
3 Ibidem (نفس المرجع السابق), p.٩٣٦. 
4 Thomas Perroud, op. cit., p.217. 
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، ٠٤/٢٠٠٩/ ١٥ومن أبرز هذه النصوص، نشیر إلى المنشور الحكومي الصادر في 

یوضح أن الغرض من دراسات الأثر التقییمیة هو تحسین المتعلق بتنفیذ التعدیلات الدستوریة، حیث 

جودة مشاریع القوانین، وتنویر البرلمان بشكل أفضل حول مدى الإصلاحات التي یقترحها علیه 

  . ١الجهاز التنفیذي

 étude d'impactویتمیز هذا التحدید بوضوحه في التفریق بین الدراسة الأثر التقییمیة 

، حتى l'exposé des motifs accompagnant un projet de loiوبین مجرد عرض الأسباب

وإن كان هذا العرض مفصلاً أو مدعماً، إذ تعتبر دراسة الأثر التقییمیة أداةً للتقدیر واتخاذ القرار، 

وینبغي إعدادها ابتداءً من المراحل الأولى للتفكیر في مشروع الإصلاح. كما یؤكد المنشور ذاته 

معني بالمشروع یتحمل المسؤولیة الكاملة عن الدراسة، بمساعدة أمانة الحكومة على أن الوزیر ال

مما یعكس أهمیة التكامل المؤسسي في  ،(Secrétariat Général du Gouvernement) العامة

 .٢هذه المرحلة التحضیریة

عن الوزیر  ١٠/٢٠١٥/ ١٢وفي سیاق زمني لاحق، صدر منشور حكومي آخر بتاریخ 

فیه على أهمیة التقییم الأولي للنصوص القانونیة، وجودة التشریع، مشیراً بوضوح إلى  الأول، یؤكد

، الذي كان یهدف إلى الحد من التضخم التشریعي وتبسیط ٢٠١٣/ ٠٧/ ١٧المنشور السابق بتاریخ 

  . ٣الأعباء المرتبطة بالنصوص التشریعیة والتنظیمیة

صبح اللجوء إلیها إلزامیاً، حیث یُشترط إرفاق ونظراً لقصور فعالیة آلیة التقییم الأولي، أ

مشاریع النصوص التي تؤثر على الإدارات المحلیة بدراسة أثر تشریعیة منهجیة، مع استشارة 

كما یجب   Conseil national d’évaluation des normes المجلس الوطني لتقییم المعاییر

، یُعرض على أمانة الحكومة العامة لإبداء الرأي قبل إعداد بطاقة تقییم أثر تتضمن تقدیراً مالیاً دقیقاً 

                                                           
1Circulaire du 15/04/2009"relative à la mise en œuvre de la révision 

constitutionnelle", JORF n°0089 du 16 /04/ 2009, Texte n° 5. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق): Instrument d’analyse défini par la loi organique, 

"l’étude d’impact" doit être initiée dès "la phase préparatoire" et suivie par le 

ministre en charge, en coordination avec le secrétariat général du Gouvernement 

pour en fixer "les modalités et mobiliser les expertises" utiles. 
3 Circulaire du 12 /١٠/  2015, relative à l'amélioration de la qualité normative et à 

lasystématisation "de l'évaluation préalable", émise par le Premier ministre. 
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المضي قدماً في المشروع. وتنُاط بالقطاعات الوزاریة مسؤولیة تقدیر الأثر الفعلي لمشاریعها، من 

حیث مدى تأثیرها على النصوص القانونیة والتنظیمیة، مع توسیع نطاق هذا التقییم لیشمل مشاریع 

. ویهدف هذا التوسیع إلى ١ثیر على تنظیم ومهام الإدارات المحلیة بالدولةالمعاییر التي من شأنها التأ

التأكد من تحقیق التوازن بین الأهداف المرجوة من الإصلاحات والوسائل والتعقیدات الواقعیة التي 

  تواجهها تلك المصالح. 

رات ولغرض دعم هذا التوجه وضمان انسجام السیاسات التشریعیة مع قدرات ومصالح الإدا

)، ATE )Administration territoriale de l’Étatالمحلیة، تم اعتماد أداة تحلیلیة تُعرف باختبار

/ ٠٤/ ٢١الصادر عن اللجنة الوزاریة لتحدیث العمل العامبتاریخ  ١١وهي أداة نابعة من القرار رقم 

٢٠١٣.   

التي تُعنى بمهام أو ویقضي هذا القرار بأن تُخضع جمیع النصوص التشریعیة والتنظیمیة، 

تنظیم مصالح الإدارات المحلیة، سواء على المستوى المحافظات أو الأقالیم أو البلدیات، لدراسة أثر 

 ATE مسبقة على غرار اختبار المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.كما یقتضي أیضاً إجراء دراسة أثر

لإدارات المحلیة، بما یتیح تقییم أثرها على التعلیمات والمنشورات المصلحیة الدوریة الموجهة إلى كل ا

   .المحتمل وضمان ملاءمتها للواقع المیداني

وقد تم إدراج هذا الاختبار ضمن مجموعة من الأدوات التقنیة المتاحة عبر المنصة الداخلیة 

الخاصة بأمانة الحكومة، بهدف تسهیل عملیة التقییم ودعم اتخاذ القرار على أسس واقعیة 

 .٢وموضوعیة

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
2"Comité interministériel pour la modernisation de l'action publique", Décision n° 

21 du 2 /٠٤/  2013, relative à l’adoption de dispositifs visant à simplifier les 

procédures administratives: 

عن اللجنة الوزاریة لتحدیث العمل والخدمات العامة بمجموعة  ٢٠١٣أبریل  ٢الصادر في  ٢١یتعلق القرار رقم 

المواطنین مع الإدارات. وقد حدد القرار ثلاث  من التدابیر الهادفة إلى تبسیط الإجراءات الإداریة وتیسیر تعامل

آلیات عملیة: إتاحة المداولات عن بُعد للهیئات الإداریة المحلیة، تمكین الأفراد من مخاطبة الإدارة عبر البرید 

الإلكتروني أو المنصات الرقمیة، وتجریب آلیة تواصل ملاحظات الجهات المختصة مع مقدمي الطلبات لتعدیل 

تفادي الرفض. ویقضي هذا القرار أیضاً بضرورة إخضاع النصوص القانونیة والتنظیمیة والمنشورات مشاریعهم و 

                                           والتعلیمات الدوریة الخاصة بالإدارات المحلیة لدراسة أثر مسبقة.                                                                
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ي سیاق مواصلة ضبط تدفق النصوص التنظیمیة والحد من تعقید المنظومة القانونیة، ف

، تحت عنوان "التحكم في ٢٠١٧ /٠٧/ ٢٦صدرت أحدث منشورات رئاسة الحكومة بتاریخ 

 ٢النصوص التنظیمیة وأثرها". وقد أدخل هذا المنشور الحكومي مبدأ جدیدًا أُطلق علیه اسم قاعدة "

تقضي بضرورة أن تقوم الوزارات، عند اقتراح أي نص تنظیمي جدید، بحذف نصین "، والتي ١مقابل 

  . deux anciens textes réglementaires١ تنظیمیین سابقین

في الواقع، تقوم الأمانة العامة للحكومة بدور محوري في تطبیق هذا النهج، إذ تُشترط 

ء، وتقُیده باعتماد إجراءین متوازیین موافقتها على أي مشروع مرسوم یدخل ضمن نطاق هذا الإجرا

یتمثلان في إلغاء قاعدتین تنظیمتین قائمتین أو، عند الاقتضاء، تبني تدبیرین لتبسیط القرارات 

  ". ١مقابل  ٢التنظیمیة، وفق ما یُعرف بقاعدة "

ویشترط أن تكون هذه التدابیر التعویضیة ذات أثر معادل للعبء التنظیمي الذي سیُحدثه 

م الجدید، وأن تنتمي إلى نفس المجال الوزاري أو السیاسة العمومیة التي تصدر فیها القاعدة المرسو 

  الجدیدة، لا سیما إذا كانت موجهة إلى السلطات المحلیة. 

وبذلك، تضطلع الأمانة العامة للحكومة بدور رقابي، عبر فحص مشاریع المراسیم التي 

تدابیر تعویضیة مقابلة، وذلك قبل إحالتها إلى مجلس  تفرض التزامات لائحیة جدیدة دون أن تتضمن

 .٢الدولة أو نشرها في الجریدة الرسمیة

ویستند هذا التوجه إلى ملاحظة أساسیة مفادها أن محاولات التحكم في سیل النصوص 

التنظیمیة في الماضي لم تحقق النتائج المرجوة، حیث إن التراكم التشریعي أصبح عائقًا أمام تنافسیة 

المحافظات المؤسسات الاقتصادیة، ومعرقلاً للإدارات المحلیة، كما أدى إلى تعقید مهام مصالح 

 .٣على الحیاة الیومیة للمواطنین ، بل وانعكس سلباً والأقالیم والبلدیات

على أنه لذلك، وبهدف إعطاء هذا المبدأ مرونة واقعیة، تم النص في هذا المنشور الحكومي 

في حال قیام عائق مؤكد یحول دون إلغاء قاعدة تنظیمیة عند إصدار قاعدة جدیدة، یتعین، كحد 

أدنى، العمل على تبسیط أو مراجعة قاعدتین تنظیمیتین ساریتي المفعول، وذلك تحقیقاً لمبدأ التخفیف 

الانتقادات. حیث  . غیر أن هذا التوجه لم یكن بمنأى عنالتنظیمیةالتشریعیة و من تضخم النصوص 

أعرب بعض أعضاء البرلمان، خلال جلسة استماع برلمانیة، عن شكوكهم حیال فعالیة هذا الإجراء؛ 

                                                           
1 Circulaire 2017relative à "la maîtrise du flux des textes réglementaires ", loc. cit.  
2 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
3 Manel Benzerafa-Alilat,op. cit., p.546. 
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وذلك على أساس أن حذف معیارین ثانویین لا یعوض بالضرورة إقرار قاعدة تنظیمیة جدیدة ذات 

دع بالمقابل الأعضاء  . وقد١الهدف من الحد من التضخم التشریعي نطاق واسع، مما لا یحقق فعلیاً 

إلى اعتماد آلیة تقییم دوري للمعاییر القائمة لدراسة تقییم الأثر، بهدف ملاءمتها مع التطورات 

 .التشریعیة والإداریة

 أما الهدف الثاني الذي یرمي إلیه هذا المنشور الحكومي، فیتمثل في تطویر منهجیات قیاس

 mesure de l’impact de la réglementation  ة(اللوائح)الأثر للنصوص التنظیمی وتقییم

على أرض الواقع، وذلك لتفادي إنتاج قیود مفرطة من حیث التكلفة أو التعقید. ولهذا الغرض، طُلب 

 les fiches d’impactمن الوزارات تحسین التقدیر الكمي لآثار النصوص المقترحة من خلال 

لیتسنى لها إعداد تقاریر نصف سنویة تتابع  التي تعد وتجمع على مستوى أمانة الحكومة العامة،

  .٢تطور الأعباء والتكالیف أو الوفورات الناتجة عن الإنتاج التنظیمي الجدید

منشور الحكومي الصادر بتاریخ المنصوص علیه في ال رغم ذلك، یُستثنى من تطبیق الإجراء

، عدد من مشاریع المراسیم التي لا تترتب عنها، بطبیعتها، إنشاء قرارات تنظیمیة ٢٠١٧ /٠٧/ ٢٦

  إضافیة على المجتمع المدني. 

من بین هذه المشاریع: النصوص المتعلقة بالإجراءات الجنائیة، أو بتنظیم الإدارات 

ة المالیة. كما تُستثنى المركزیة، أو بالأحكام النظامیة الخاصة بموظفي الدولة، أو تلك ذات الطبیع

 .٣كذلك المراسیم التي تصدر لأول مرة لتطبیق قانون أو أمر تشریعي قائم

في إطار توسعة نطاق الدراسات التقییمیة لیشمل البعد الاجتماعي، اعتمدت الحكومة 

تهدف إلى إدماج مبادئ  ٢٠١٢إضافیة ابتداءً من عام  دوریة الفرنسیة سلسلة من منشورات مصلحیة

التمییز في إعداد النصوص القانونیة والتنظیمیة. وشملت هذه المنشورات قضایا المساواة بین  عدم

  الجنسین، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب.

على ضرورة إدراج بُعد المساواة بین  ٢٠١٢/ ٠٨/ ٢٣نص المنشور الحكومي الصادر في 

ن، سواء من خلال تحلیل الأثر المباشر أو غیر النساء والرجال ضمن التقییم الأولي لمشاریع القوانی

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق), p. 549; Gicquel Jean-Éric, "La loi et la procédure 

parlementaire", op. cit., p. 932. 
2 SGG, "Le guide méthodologique pour la rédaction des études d'impact", édition 

2022, p.2. 
3 Circulaire 2017relative à "la maîtrise du flux des textes réglementaires", loc. cit. 
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. كما تم ١المباشر على الحقوق المرأة، أو من خلال اقتراح تدابیر تصحیحیة عند وجود أثر سلبي

تطویر دلیل منهجي من قبل مصلحة حقوق المرأة والمساواة، وتم توفیر برامج تكوینیة للمكلفین 

اب بیانات إحصائیة مصنفة حسب الجنس یظل عائقًا أمام بإعداد دراسات الأثر التقییمیة، إلا أن غی

 .٢جودة هذه الدراسات

یدعو  n° 5602/SG رقم ٢٠١٢/ ٠٩/ ٤في السیاق ذاته، صدر منشور حكومي بتاریخ 

إلى دمج قضایا الإعاقة في كل مشروع قانون ذي صلة، حیث یتعین أن تشمل دراسة تقییم الأثر ة 

الآثار المحتملة في مجالات متعددة، من بینها التعلیم، التدریب، سوق العمل، التنقل، السكن، الدخل، 

  المشاركة الاجتماعیة، البحث والابتكار، والرعایة الصحیة. 

خیص الإعاقة" الأداة المركزیة لهذه الدراسة، حیث یتم إعدادها من قبل كبار وتعدّ "بطاقة تش

. وإذا تبین أن ٣الموظفین المعنیین بالإعاقة في الوزارات، وتُدمج ضمن دراسة الأثر التقییمیة العامة

مشروع النص لا یشمل تدابیر محددة تخص الإعاقة، وجب أن یُذكر ذلك صراحة مع تبریر هذا 

والتشریعیة  إذ إن المبدأ الأساس هو شمولیة قضایا الإعاقة في جمیع السیاسات العامة الاختیار،

  للدولة.

على  ٢٠١٦/ ٠٥/ ٢أما بالنسبة لفئة الشباب، فقد نص المنشور الحكومي الصادر في 

ضرورة تضمین تقییم الأثر على الشباب ضمن دراسات الأثر لمشاریع القوانین، مع التأكید على 

  . ٤عدالة بین الأجیال والمساواة وعدم التمییز في الوصول إلى الحقوق والخدمات العامةمفاهیم ال

كما دعا المنشور إلى اعتماد منظور استشرافي، نظراً لأن آثار التشریعات الحالیة تمتد أیضًا 

. حیث تطلب المنشور ألا تقتصر دراسة الأثر على آثار التشریعات على إلى الأجیال المستقبلیة

                                                           
1 Circulaire du 23 /٠٨/  2012, intégrant la dimension de "l’égalité femmes-

hommes"dans l’élaboration des textes législatifs et réglementaires, JORF n°196, 

24 /٠٨/  2012. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
3 Circulaire du 4 /09/ 2012 "relative à la prise en compte du handicap dans les 

projets de loi", JORF n°0206 du 5/09/2012, Texte n° 2. 
4 Circulaire N° 5857/SG du 2 /05/ 2016 relative à "l'évaluation de l'impact sur 

la jeunesse des projets de lois et de textes réglementaires",  

Publié le: 02/05/2016. 
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شباب الحالي فقط، بل أیضًا على الأجیال الشابة المقبلة، بما یعكس بعدًا زمنیًا طویل الأمد في ال

  .١التقییم

  

  المطلب الخامس

  الأثر تقییم أهداف دراسة 

  في فرنسا

أُدرجت دراسات الأثرفي النظام القانوني الفرنسي كمكون مؤسسي یهدف إلى تعزیز جودة التشریع، 

وتوجیه السیاسات العامة نحو مزید من الكفاءة والفعالیة. ویأتي ذلك في إطار محاولة معالجة مفارقة 

لقوانین ، حیث لاحظ أن تحضیر مشاریع ا١٩٨٦سنة   Alain Viandierمزمنة أشار إلیها الفقیه 

كما في الأصل"، یتم بدون دراسات جدوى أو تقییم للآثار، رغم النشاط  في فرنسا ظل "بدائیاً 

  . ٢التشریعي الكثیف للحكومة تحت الجمهوریة الخامسة

 سنالنصوصفي أدوات  كان یعكس خللاً  لتُصلح اختلالاً بنیویاً  الآلیة (دراسة الأثر)وقد جاءت هذه 

  .غیر مضبوط في حجم القوانین ، وتوسعاً ةالقانونی

إلى ضمان اتخاذ العمل القانوني بناءً على تحلیل موضوعي للخیارات  تهدف دراسات الأثر

أبریل  ١٥المتاحة والآثار المحتملة. وقد نصت المادة الثامنة من القانون العضوي الصادر في 

شروع القانون، وتحدد على أن وثائق دراسة الأثر یجب أن توضح الأهداف المرجوة من م ٢٠٠٩

البدائل المتاحة التي لا تستلزم إدخال قواعد قانونیة جدیدة، وتشرح الدوافع التي تبرر سن تشریع 

، وهو ما جدید. هذه المقاربة تُكرس مبدأ عدم اللجوء إلى القانون إلا عندما یكون ذلك مبررًا وضروریاً 

  . ٣الرشادة القانونیةیُسهم في تجنب التضخم التشریعي وتحقیق قدر أكبر من 

                                                           
1"La clause d'impact jeunesse", 6 mai 2016, DALLOZ Etudiant - Actualité. 
2 Alain Viandier, "La crise de la technique législative", Revue française de théorie 

juridique, 4, 1986, p. 79. 
3 Manel Benzerafa-Alilat,op. cit., p.544. 
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تهدف دراسات الأثر التشریعي، في جوهرها، إلى تحسین جودة النصوص  بمعني آخر

. وقد أكد مجلس الدولة ١القانونیة، من خلال تقدیم تحلیل شامل ومسبق للبدائل والآثار المتوقعة

القوانین المقدمة من  الفرنسیفي دراساته وتقاریره السنویة أن إدخال آلیة دراسة تقییم الأثر لمشروعات

الحكومة یسعى صراحة إلى كبح "السیل التشریعي" والحد من "ثرثرة القانون"، على اعتبار أن 

  . ٢به التضخم التشریعي یفقد القانون هیبته، ویجعل المواطن أقل اهتماماً 

، یفقد وضوحه وتأثیره، وهو ما یُقوض من فاعلیة ومتشعباً  فحین یصبح القانون متضخماً 

الدولة القانونیة. لذلك، تُعد دراسات الأثر بمثابة أداة لضمان ألا یُسن تشریع جدید إلا عندما یكون 

  .٣ضروریًا ولا یمكن تحقیق الهدف ذاته بوسائل أخرى غیر قانونیة

تهدف دراسة الأثر كذلك إلى إضاءة القرار السیاسي من خلال عرض تحلیلي لمختلف 

بیعة الإشكالیات المطروحة والمصالح المتعارضة التي قد تتأثر البدائل الممكنة، مع مراعاة ط

بالتدخل التشریعي. فبالإضافة إلى الغایة التشریعیة، تسعى دراسات الأثر إلى تحقیق كفاءة أكبر 

على الفاعلین الاجتماعیین والاقتصادیین، وتحقیق  التشریعیةللسیاسات العامة، عبر الحد من الأعباء 

  . ٤لتدخل القانوني وواقع المجتمعتوازن أفضل بین ا

إن الغایة الأساسیة لدراسة الأثر المسبق لمشروعات القوانین هي توفیر معطیات دقیقة 

للحكومة والبرلمان تمكنهم من تقییم مدى ملاءمة التشریع المقترح من حیث الضرورة والتناسب، مع 

الیف الإداریة المحتملة على جمیع الفاعلین النظر في التبعات الاجتماعیة والاقتصادیة والقانونیة والتك

المعنیین. وبالتالي، فهي أداة لتقییم مدى تناسب الحل القانوني مع طبیعة المشكلات المطروحة، في 

  .٥ضوء التكالیف والفوائد

 .أما الهدف الثالث لدراسات الأثر، فیتجلى في تحسین جودة النقاش العام وتعزیز شفافیته

وإعلام المواطنین من الأهداف الأساسیة لدراسات الأثر التشریعي لمشروعات حیث تُعد الشفافیة 

القوانین، إذ إنها تسهم في تعزیز فهم الجمهور للأهداف والسیاسات الكامنة وراء مشروع القانون، 

                                                           
1Andrea Renda, op. cit., p. 48; Mihaly Fazekas, op. cit., p.32. 
2 Conseil d’État, Rapport public2006, op. cit., p.٤٦. 
3 Susan Rose-Ackerman et Thomas Perroud,op. cit., p. 1١٤. 
4 Jean-Michel Eymeri-Douzans et Xavier Bioy, op. cit., p. ٥٣ ; Farrow Scott, op. 

cit., p.84. 
5 Olivier Vardakoulias,loc. cit.  
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. غیر أن الممارسة العملیة أظهرت أن هذه الغایة لا ١وتُرسخ مبادئ النقاش الدیمقراطي والمساءلة

في ظل ضعف التفاعل البرلماني مع هذه الدراسات وغیاب  ائمًا بشكل فعّال، خصوصاً تتحقق د

، ویحصرها في دور شكلي یُستخدم في الموضوعیةالنقاش العام حولها، مما یُفقدها جزءًا من وظیفتها 

من أن تكون أرضیة لنقاش فعلي حول جدوى  بعض الأحیان كأداة لتبریر مشروع قانون معین، بدلاً 

  . ٢الإصلاح

 فضلاً عن ذلك، على الرغم من إتاحة دراسات الأثر التشریعي عبر منصات مثل

"Légifrance"و"Parlement & Citoyens"فإن التفاعل المجتمعي معها یظل محدوداً ٣ ، .

سار النقاش، مما یُضعف من طابعها ما تدُمج بفعالیة في م فالمساهمات التي یقدمها المواطنون نادراً 

التشاركي. كما أن بعض الدراسات تُصاغ بلغة تقنیة یصعب على غیر المتخصصین استیعابها، ما 

  .٤یحد من قدرتها على التأثیر في الرأي العام

    

                                                           
1 Thomas Perroud, op. cit., p.221. 
2 Mihaly Fazekas, op. cit., p.33; Manel Benzerafa-Alilat, op. cit.,p.5٥١. 

في السیاق الفرنسي، لا تشیر منصة 'البرلمان والمواطنین' إلى نظام موحد، بل تعبر عن مجموعة من الآلیات ٣ 

ذلك، استخدام منصات إلكترونیة تتیح  الرقمیة التي تهدف إلى تعزیز المشاركة العامة في العمل البرلماني. من

تشكیل لجان مشتركة بین النواب والمواطنین الذین یتم اختیارهم عن طریق القرعة للمساهمة في النقاشات 

التشریعیة. كما تعتمد بعض المؤسسات، مثل محكمة الحسابات الفرنسیة، على منصات مخصصة لاستقبال 

  یة.                        بلاغات المواطنین بشأن المخالفات المال
4 Jean-Louis Cabrespines, op. cit., p. ٦٠. 
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  المبحث الثاني

   نطاق تطبیق دراسة الأثر

  لمشروعات القوانین

 ٢٠٠٩أبریل  ١٥الصادر في  ٤٠٣-٢٠٠٩من القانون العضوي رقم  ١١و ٨تنص المواد 

على إلزام الحكومة بإعداد دراسة أثر تشریعي مرافقة لأي مشروع قانون یتم تقدیمه للبرلمان. وتُعتبر 

من المسار التشریعي، تهدف إلى تحلیل الأبعاد القانونیة والاقتصادیة  هذه الدراسة جزءًا أساسیاً 

یشمل نطاق هذا الالتزام الفئات . فافیة وجودة التشریعوالاجتماعیة للنصوص المقترحة، وضمان الش

 :١التالیة من مشروعات القوانین

  ؛)العضویةالأساسیة (القوانین مشروعات القوانین 

 مشروعات القوانین العادیة؛ 

 مشروعات قوانین البرمجةProjets de loi de programmationباستثناء تلك المتعلقة ٢ ،

 ببرمجة المالیات العامة؛

                                                           
1 SGG, "Guide de légistique", 3ᵉ édition, "Fiche 1.1.2 - Etudes et fiches d'impact", 

mise à jour 28/12/٢٠٢٣, La Documentation française, p.4. 

تُعد قوانین البرمجة في النظام الفرنسي أدوات تشریعیة تهدف إلى تحدید التوجهات والأهداف الإستراتیجیة للدولة ٢ 

على المدى المتوسط أو الطویل، لا سیما في مجالات المالیة العامة والدفاع. فهي تضع إطاراً زمنیاً متعدد السنوات 

ي قواعد لضمان استدامة المالیة العامة من خلال تحدید أهداف یضبط تطور النفقات والإیرادات العمومیة، وتُرس

تتصل بالتوازن المالي وتخفیض الدین العمومي. وفي المجال الدفاعي، تبرز هذه القوانین في شكل "قانون 

البرمجة العسكریة"، الذي یرسم معالم السیاسة الدفاعیة للدولة، سواء من حیث الموارد البشریة أو تحدیث العتاد 

أو دعم البحث والتطویر. ورغم أن هذه القوانین لا تكتسي طابعاً إلزامیاً من الناحیة القانونیة، فإنها تظل ضروریة 

ومفیدة، كونها تُوفر حداً أدنى من الرؤیة والاستقرار لصناع القرار، وتُرغم الحكومة سیاسیاً على تقدیم تبریرات في 

راتها. ویبرز هذا البعد بشكل جلي في رأي المجلس الأعلى للمالیة حال الإخلال بأهدافها أو الانحراف عن مسا

بشأن مشروعي قانون المالیة وقانون تمویل الضمان الاجتماعي لسنة  ٢٠٢٤أكتوبر  ٨العامة الصادر بتاریخ 

، رغم أنه لم یمضِ على صدوره سوى ٢٠٢٧- ٢٠٢٣، حیث اعتبر أن قانون البرمجة للمالیة العامة للفترة ٢٠٢٥

 ٢٠٢٣من عام، لم یعد یشكل مرجعاً صالحاً بسبب التدهور الكبیر في وضع المالیة العامة خلال عامي  أقل

                              ، ما یُبرز هشاشة الالتزام العملي بهذه البرمجة رغم قیمتها التوجیهیة. راجع باللغة الفرنسیة:                                    ٢٠٢٤و
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  ،بعض النصوص غیر المالیة الواردة في مشروعات قوانین المالیة وتمویل الضمان الاجتماعي

 « Dispositions dites « non exclusivesوهي نصوص خاصة یطلق علیها مسمي:

des projets de loi de finances؛ 

 ات الدولیة، مشروعات القوانین الهادفة إلى التصدیق أو الموافقة على المعاهدات أو الاتفاقی

 .لشروط خاصة من الدستور، وفقاً  ٥٣لأحكام المادة  وذلك تطبیقاً 

 :١، وهيدراسة تقییم الأثر)(الالتزامفي المقابل، توجد فئات من مشروعات القوانین مستثناة من هذا 

 مشروعات القوانین الدستوریة؛ 

  تتضمن نصوصاً جدیدة مشروعات قوانین التصدیق على الأوامر التشریعیة التفویضیة، ما لم

 تتجاوز مجرد تصحیح الأخطاء المادیة أو التعدیلات الشكلیة المتعلقة بالاتساق القانوني

ajustements de cohérence juridique ؛2  

 مشروعات قوانین المتعلقة ببرمجة المالیات العامة؛ 

 مشروعات قوانین التسویة (التي تتعلق بحسابات تنفیذ المیزانیة)؛ 

 لقوانین المتعلقة بتمدید حالات الأزماتمشروعات ا. 

من الدستور الفرنسي، التي تحدد شروط  ٣٩ومن الجدیر بالذكر أن الفقرة الثالثة من المادة 

تقدیم مشروعات القوانین، لا تنص على إلزامیة إعداد دراسة أثر بالنسبة إلى الاقتراحات البرلمانیة أو 

مان، ولا بالنسبة إلى مشاریع الأوامر التشریعیة المنصوص التعدیلات المقدمة من الحكومة أو البرل

  .من الدستور ١- ٧٤و ٣٨علیها في المادتین 

في ضوء ما سبق، یمكن القول إن المبدأ العام المتعلق بإلزامیة إرفاق كل مشروع قانون 

بدراسة أثر تشریعي تسبق إیداعه لدى البرلمان لم یخلُ من استثناءات، حیث أقر النظام القانوني 

الفرنسي بوجود نظامین استثنائیین یحدان من نطاق تطبیق دراسة الأثر وفق ما تملیه اعتبارات 

  ظیفیة أو تنظیمیة خاصة. و 

                                                                                                                                                                             

Haut Conseil des finances publiques, "Avis n° HCFP-2024-3 du 8 octobre 2024 

relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 

l’année 2025." 
1 SGG, "Guide de légistique", (…) Etudes et fiches d'impact, op. cit., p.5. 

 ratificationوعات قوانین التصدیق على الأوامر التي لا تُدخل تعدیلات جوهریة أي التصدیق الجافمشر ٢

sèche   
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ویتمثل النظام الاستثنائي الأول في الإعفاء الكلي لبعض مشروعات الإصلاح من إعداد 

دراسة الأثر، سواء لاعتبارات تتعلق بطبیعتها الفنیة أو بارتباطها بمسائل تنظیمیة بحتة. أما النظام 

قاربة مبسطة أو جزئیة تختلف عن الاستثنائي الثاني، فیقوم على تطبیق معدل لدراسة الأثر، وفق م

  النموذج الكامل المعتمد عادةً في مشاریع القوانین. 

تطبیقهما  كیفیةوسنخصص المطلب الأول لتحلیل هذین النظامین الاستثنائیین، وبیان 

  .١وآثارهما على فاعلیة دراسة الأثر

لیشمل القرارات وفي سیاق موازٍ، برز توجه حدیث في فرنسا نحو توسیع نطاق دراسة الأثر 

، رغم أنها لا تخضع لهذا الالتزام بموجب نصوص القانوني العضوي الصادر اللائحیةالتنظیمیة أو 

تنظیمیة تفُصل كیفیة تطبیقها،  أو قرارات ما تُستكمل القوانین بمراسیم . فغالباً ٢٠٠٩/ ٠٤/ ١٥في 

  دون أن تكون خاضعة لتقییم مسبق لأثرها. 

وضبط كلفته، دفعت الحكومة  (اللوائح)ة لترشید القرارات التنظیمیة إلا أن الدعوات المتزاید

نحو تبني تقییمات ودراسات أثر لهذه القرارات الإداریة التنظیمیة. وقد تجسد هذا التوجه في اعتماد 

، التي باتت تُرفق بمشاریع المراسیم التنظیمیة la fiche d’impact "بطاقة تقییم الأثر"ما یُعرف بـ

همیة الكبیرة، في إطار ما یمكن اعتباره ضبطًا للأثر التشریعي خارج الالتزامات القانونیة ذات الأ

وسیتم تناول هذا الاتجاه المستحدث ضمن المطلب الثاني من خلال دراسة الخلفیة  .الصریحة

  .٢القانونیة والإداریة له، وتحلیل مضمونه الإجرائي ومجالات تطبیقه

سلط الضوء على إحدى الثغرات اللافتة في نظام تقییم الأثر في أما في المطلب الثالث، فسیُ 

فرنسا، والمتمثلة في غیاب الإلزام القانوني لإرفاق مقترحات القوانین البرلمانیة بدراسات أثر مسبقة.  

من الدستور الفرنسي تنص على خضوع مشاریع  ٣٩فعلى الرغم من أن الفقرة الثالثة من المادة 

من الحكومة لمتطلبات دراسة الأثر وفق ما یحدده القانون العضوي، إلا أن هذا  القوانین المقدمة

الإطار الدستوري لم یمتد لیشمل مقترحات القوانین التي یتقدم بها النواب أو أعضاء مجلس الشیوخ، 

  .٣وهو ما أحدث تمایزاً ملحوظاً بین النصوص التشریعیة من حیث شروط إعدادها

                                                           
1Guillaume Protière, "L’exception à l’obligation d’études d’impact, 

Communication Dans Un Congrès 2012", Centre de droit constitutionnel, p. 

5, available at : https://hal.science/hal-00823912. (Conslté, 4/2025). 
2 Pierre-Yves Gahdoun, op. cit., p.7٩١. 
3 Gicquel Jean-Éric,"La loi et la procédure parlementaire", op. cit., p. 9٢٩. 
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  المطلب الأول

  العام بإجراء دراسة الأثر  الالتزامالاستثناءات من 

  الفرنسي القانونفي 

یمكن القول بالرغم من الطابع الإلزامي العام لدراسة تقییم الأثر، كما نص علیه الفقرة الأولى 

، والتي تُطبق كقاعدة على ٢٠٠٩أبریل  ١٥من المادة الثامنة من القانون العضوي الصادر في 

لقوانین، فإن النظام القانوني الفرنسي یقر بوجود نظامین استثنائیین على هذه جمیع مشروعات ا

 .القاعدة العامة

یتمثل النظام الاستثنائي الأول في الإعفاء الكلي لبعض مشروعات الإصلاح من إعداد 

دراسة الأثر، وهو ما یهدف إلى تسهیل المسار التشریعي في بعض الحالات ذات الطبیعة الخاصة 

   الفرع الأول).(طارئة الأو 

أما النظام الاستثنائي الثاني، فیقوم على تطبیق نظام معدل لدراسة الأثر، بحیث یُسمح 

الفرع (تقدیمه بإجراء دراسة أثر مبسطة أو غیر مكتملة، وذلك بحسب طبیعة المشروع وظروف 

 .١الثاني)

  الفرع الأول

  القوانینالإعفاء الكلي لبعض مشروعات 

  دراسة الأثرمن إعداد 

رغم الطابع الإلزامي العام لإعداد دراسة تقییم الأثر، فإن مشروعات القوانین المقدمة من 

الحكومة تستفید من إعفاء صریح أو ضمني من هذا الالتزام. ویُستند في ذلك إلى نصوص القانون 

 بعض الإعفاءات على، حیث تم النص ٢٠٠٩أبریل  ١٥الصادر في  ٤٠٣- ٢٠٠٩العضوي رقم 

في حین تنجم إعفاءات أخرى عن الصمت التشریعي (أولاً).  من هذا القانون ١١صراحةً في المادة 

  (ثانیاً). أو الغموض النصي بهذا القانون

    

                                                           
1 Thomas Perroud, op. cit., p.2٢٥. 
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  الإعفاءات الصریحة من دراسة الأثر ـأولاً: ـــ

من القانون العضوي المشار إلیه على إعفاء ثلاث فئات  ١١تنص الفقرة الأولى من المادة 

 :ثلاثة أنواع من مشروعات القوانین من إلزامیة إعداد دراسة أثر، وهي

  :. مشروعات القوانین الدستوریة١

تُستثنى مشروعات تعدیل الدستور من إلزامیة دراسة الأثر، ویُعزى ذلك إلى خصوصیة 

على المسار الدستوري لتعدیل النص الأساسي، حیث تنبع المبادرة عادة من رئیس الجمهوریة بناءً 

 .اقتراح من الوزیر الأول، ولیس من الوزیر الأول مباشرة

ورغم هذا التبریر الإجرائي، فإن هذا الإعفاء یظل محل تساؤل بالنظر إلى الطبیعة السامیة 

  للنصوص الدستوریة في النظام القانوني الداخلي. 

رئاسیة من فعلى سبیل المثال، كان من المفترض أن تحظى مراجعة كبرى مثل اعتماد فترة 

فمشروعات مراجعة الدستور، بما تمثله من تحول . ١خمس سنوات بدراسة أثر منهجیة ومنظمة

جوهري في النظام السیاسي، تستحق على الأقل ما یُقدَّم لمشروعات القوانین العادیة من تحلیل وتقییم 

٢التشریعقبل 
. 

 les projets de loi deمةمشروعات قوانین المتعلقة ببرمجة المالیة العا. ٢

programmation des finances publiques:  

من الالتزام بإعداد دراسة الأثر، وهي  تُستثنى مشروعات المتعلقة ببرمجة المالیة العامة أیضاً 

 échapper à l'exigence deقوانین لا تخضع لمبدأ القوة الملزمة للنصوص القانونیة

normativité de la loi .  

                                                           
یمكن الإشارة، على سبیل المثال، إلى الإصلاح الدستوري الذي أقر نظام الخمس سنوات لولایة رئیس الجمهوریة  ١

بشأن مدة ولایة رئیس الجمهوریة، والمنشور  ٢٠٠٠أكتوبر  ٢الصادر في  ٩٦٤- ٢٠٠٠(القانون الدستوري رقم 

)، والذي تم اعتماده دون إجراء ١٥٥٨٢ص. ، ٢٠٠٠أكتوبر  ٣في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الفرنسیة بتاریخ 

دراسة تقیم أثر رسمیة، وهو ما یثیر تساؤلات مشروعة للآثار القانونیة والمؤسسیة لإصلاح على هذا القدر من 

  الأهمیة الدستوریة.                                               

إن المكانة التي یحتلها الدستور في إطار مبدأ تدرج القواعد القانونیة وسموه على كافة هذه القواعد تقتضي، ٢ 

في الحد الأدنى، إخضاع مشاریع تعدیل الدستور لتقییم یُضاهي، من حیث الدقة والصرامة، ذلك المعتمد في 

  مشاریع القوانین العادیة.                 
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التعدیل  في) من الدستور الفرنسي ٢٠(الفقرة  ٣٤وقد تم إدراج هذه الفئة ضمن المادة 

 ونظراً  .١بقوانین البرنامج ، لتحل محل ما كان یُعرف سابقاً ٢٠٠٨یولیو  ٢٣ الذي تم فيالدستوري 

میة لغیاب تعریف دقیق لهذه القوانین، فإنها قد تُستخدم كوسیلة من قبل الحكومة للتحایل على إلزا

دراسة الأثر. حیث یمكن مثلاً إضافة عبارة "برمجة مالیة" إلى عنوان مشروع قانون لتجنب الامتثال 

للالتزامات التقدیریة المرافقة له. إلا أن الجهات الرقابیة قد لا تكتفي بالعنوان عند فحص مدى التزام 

٢المشروع بالقواعد الدستوریة
.  

نصوصاً تشریعیة ، إلى جانب الأهداف المالیة، عندما تتضمن قوانین البرمجة رغم ذلك،

، فإن هذه النصوص تُخضع لدراسة أثر تشریعي دقیق ومفصل؛ dispositions normativesملزمة

  . ٢٠٠٩من القانون العضوي لعام  ٨وذلك بموجب المادة 

ویقتضي ذلك تنظیم دراسة الأثر بحیث تُعالج آثار كل نص تشریعي، أو مجموعة من 

  .٣صورة مستقلة، وألا یُكتفى بالإشارة إلیها ضمن اعتبارات عامة أو تحلیل شموليالمواد، ب

ق، في سیاق إعداد مشاریع القوانین المالیة المرتبطة بقوانین البرمجة، یُشترط بفضلاً عما س

حول  Haut Conseil des finances publiquesتضمین رأي مجلس المالیة العامة الأعلى

التي یقوم علیها المشروع. وینطبق هذا على  macroéconomiques الكلیة الفرضیات الاقتصادیة

. ویُرفق ٤مشاریع قوانین المالیة السنویة، وقوانین المالیة التعدیلیة، وقوانین تصفیة الحسابات المالیة

ویقوم  .رأي المجلس بالمشروع عند تقدیمه إلى الجمعیة الوطنیة، ویتم نشره للعموم عند هذا التقدیم

لمجلس أیضاً بتقییم مدى اتساق المادة التمهیدیة من مشروع القانون مع التوجهات متعددة السنوات ا

الخاصة بالتوازن الهیكلي ونفقات الإدارات العامة، وفقاً لما ورد في المادة الأولى مكررمن القانون 

  .٥العضوي المتعلق بقوانین المالیة

                                                           
1 Révision constitutionnelle du 23 /٠٤/  2008, art. 34 alinéa 20 de la Constitution. 
2 Alemanno Alberto, "Le juge et les études d'impact", RFAP, 2014/1 N° 149, 

2014. p.179.  
3 Susan Rose-Ackerman et Thomas Perroud,op. cit., p. 1١٨. 
4"Loi organique n° 2001-692 du 1 /٠٨/  2001 relative aux lois de finances", 

available at : ECOX0104681L. 
5 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
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لخاصة بالإیرادات والنفقات الواردة في المشروع، كما یقیّم المجلس مدى واقعیة التقدیرات ا

 .من نفس القانون ٦١وفق الفقرتین الرابعة والخامسة من المادة 

 les projets de loi prorogeant les étatsالأزماتمشروعات قوانین تمدید حالات  .٣

de cris:  

مشروعات القوانین المتعلقة بتمدید حالات الأزمات من شرط تقدیم دراسة الأثر.  تُعفى أیضاً 

، فإن مجال تطبیق ٢٠٠٩ورغم الانتقادات البرلمانیة التي وُجهت أثناء مناقشة القانون العضوي لسنة 

  . ١هذه النصوص لیس غامضاً 

ضاع الاستثنائیة، إلى مشروعات تمدید الأو  من القانون العضوي تُشیر تحدیداً  ١١فالمادة 

 ٣من الدستور المتعلقة بحالة الحصار، أو بموجب المادة الأولى من قانون  ٣٦سواء بموجب المادة 

٢المرتبط بحالة الطوارئ ١٩٥٥أبریل 
.  

ویُبرر هذا الإعفاء بالطابع الاستعجالي لهذه الحالات، الذي لا یتماشى مع المسار 

ومع ذلك، یمكن التفكیر في تقدیم تقییم أولي مختصر  التحضیري المعقد المرتبط بدراسات الأثر.

یوضح الأهداف والمخاطر المتوقعة من تلك المشروعات، بما یضمن الحد الأدنى من الرقابة 

 .التشریعیة ویقلل من مخاطر التعسف

 الإعفاء الضمني لمشروعات القوانین من دراسة تقییم الأثر ثانیاً: 

 ٢٠٠٩ة الأثر على ما نص علیه القانون العضوي لسنة لا یقتصر الإعفاء من إعداد دراس

، بسبب غیاب النص أو سكوت بطریقة صریحة، بل یتسع لیشمل حالات أخرى مستثناة ضمنیاً 

 القانون عنها. وتتمثل هذه الحالات في مبادرات تشریعیة مصدرها الحكومة، لكنها لا تندرج شكلیاً 

الاقتراحات النیابیة ذات المصدر : ٣ق، وتشملضمن نطاق "مشروعات القوانین" بالمعنى الضی

                                                           
1 Guillaume Protière, op. cit., p.7: Sur les échanges parlementaires ayant entouré 

l’adoption de l’article 11 de la loi organique du 2009, portant sur le champ 

d'application des textes régissant les états d’exception. 
2 Sur les fondements juridiques des régimes d’exception en droit français, voir 

l’article 36 de la Constitution relatif à "l’état de siège", ainsi que l’article premier 

de la loi du 3 /٠٤/  1955 instituant le régime de "l’état d’urgence". 
3 Jean-Louis Cabrespines, op. cit., p. ٥١ ; Alemanno Alberto, op. cit., p.193. 
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ومشروعات ، التعدیلات الحكومیة على النصوص التشریعیة أثناء النقاش البرلماني )،١(الحكومي

 ).٢(الشعبيالقوانین المعروضة للاستفتاء 

  استبعاد الاقتراحات النیابیة ذات الطابع الحكومي من نطاق دراسة الأثر .١

، تم ٢٠٠٩التشریعیة التي أقرّها القانون العضوي الفرنسي في عام في إطار الإصلاحات 

فرض إلزامیة دراسة تقییم الأثر لمشاریع القوانین الحكومیة، بهدف تحسین جودة النصوص القانونیة 

من ناحیتین: استثناء  وتعزیز الشفافیة التشریعیة. غیر أن هذا الإصلاح، على أهمیته، ظل قاصراً 

الاقتراحات النیابیة ذات الطبیعة أو الدافع الحكومي من الالتزام بهذه الدراسة، وفشل تفعیل التقییم 

على فعالیة البرلمان، سواء في  اً المسبق للتعدیلات البرلمانیة. ویتضح أن هذا القصور أثر سلب

 ١.مبادرته التشریعیة أو في ممارسته لحق التعدیل

 :میش الاقتراحات النیابیة ذات الطابع الحكومي من دراسة الأثر وأثره على فعالیة التشریعته (أ)

، لا تخضع الاقتراحات التشریعیة المقدمة من نواب البرلمان، حتى وإن كما تم بیانه سابقاً 

یقع كانت مدفوعة بمبادرة من الحكومة، لمتطلب إعداد دراسة الأثر. ویُعزى ذلك إلى أن البرلمان لا 

تحت سلطة الوزیر الأول، وهو ما انعكس في المنشورات المصلحیة الدوریة الصادرة عن الحكومة 

، والتي لم تلزم بتقدیم أي دراسة مسبقة لتلك ١٩٩٥والمتعلقة بدراسات الأثر التشریعي منذ عام 

من الحكومة من  بلا شك، استبعاد الاقتراحات النیابیة التي تقُدم بتنسیق أو بدفع مباشر .الاقتراحات

 .٢الخضوع لدراسة تقییم الأثر یمثل ثغرة واضحة في منظومة تحسین جودة التشریع

 وقد أفرز هذا الوضع ممارسة سیاسیة تُعرف باسم الاقتراحات ذات المبادرة الحكومیة

propositions d’initiative gouvernemental حیث یُقدم نائب من الأغلبیة اقتراح قانون في ،

  حین أن محتواه وتفاصیله تُعدّ بتوجیه مباشر من الحكومة. 

                                                           
1 Denolle Anne-Sophie, "Les études d'impact : une révision manquée ?  " , RFDC , 

2011/3 n° 87, 2011. p.499.  
2 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
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وتُوظف هذه الممارسة للتحایل على الالتزامات القانونیة، مثل تجنب عرض النص على 

ن إجراءات عن نفي المسؤولیة السیاسیة ع مجلس الدولة أو الإفلات من إلزامیة دراسة الأثر، فضلاً 

  . ١غیر شعبیة

 le وقد وُجهت اتهامات مماثلة للحكومة خلال النقاش حول قانون عقد التضامن المدني

pacte civil de solidarité حیث اعتبُر أن تقدیمه على شكل اقتراح برلماني كان غرضه ،

  الالتفاف على وجوب إجراء دراسة أثر. 

، كما یتجلى في اقتراح ٢٠٠٩عضوي لسنة واستمر هذا النهج حتى بعد صدور القانون ال

، دون إرفاقه بأي ٢٠٠٩أغسطس  ٧القانون المتعلق بتبسیط وتحسین جودة التشریع، المقدم بتاریخ 

  .٢دراسة أثر، على الرغم من الدور المحوري الذي أدته الحكومة في صیاغته

 :دراسة الأثر كآلیة داعمة (لا مقیدة) لحق التعدیل البرلماني (ب)

رغم ما یُثار من تخوفات في الأوساط القانونیة حول احتمال تحول دراسات الأثر إلى قیدٍ 

على حریة البرلمان في ممارسة حقه الدستوري في التعدیل، إلا أن الممارسة البرلمانیة في فرنسا 

ذكرة أظهرت عكس ذلك. فالطبیعة القانونیة لدراسة الأثر تجعلها غیر ملزمة، شأنها في ذلك شأن الم

التفسیریة أو تقاریر اللجان، حیث تُعد وثیقة معلوماتیة تهدف إلى إنارة النقاش التشریعي دون أن تحد 

  من سلطة البرلمان. 

وقد كرس المجلس الدستوري هذا الفهم حین أكد أن النصوص التشریعیة التي یتم إدخالها 

في عدم دستوریة  یشكل غیابها سبباً بموجب تعدیلات برلمانیة لا تُشترط لها دراسة أثر مسبقة، ولا 

النصوص المعنیة. لذلك، تبقى المؤسسة البرلمانیة حرة في اعتماد أو تجاهل ما تتضمنه هذه 

 .٣الدراسات من تقییمات، مما یعزز من استقلالیة البرلمان في المبادرة التشریعیة

حججهم عند تقدیم  ما استخدم النواب دراسة الأثر كوسیلة لتعزیز علاوة على ذلك، كثیراً 

تعدیلات تشریعیة. ففي مناسبات متعددة، تم الاستناد إلى ثغرات محددة في الدراسة لتبریر تعدیل 

معین، سواء من خلال اقتراح حذف مادة أُدرجت في المشروع الحكومي دون تقییم كافٍ، أو من 

                                                           
1 Bertrand-Léo Combrade, "L’impact de l’étude d’impact", RFDC, 2018/4 N° 116, 

2018, p.889. 
2 Gicquel Jean-Éric,"La loi et la procédure parlementaire", op. cit., p. 93٦. 
3 Cons. const., n° 2010-618 DC du 9 /١٢/  2010, JORF du 17 /١٢/  2010, p. 

22181. 
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ن الأمثلة الدالة على ذلك خلال المطالبة بإعداد تقاریر تكمیلیة بعد دخول النصوص حیز التنفیذ. وم

، حیث أقدمت لجنة ٢٠١٣ما حدث أثناء مناقشة مشروع قانون تحدیث العمل العام المحلي في 

القوانین في مجلس الشیوخ على حذف مادة تتعلق بـ "میثاق الحوكمة الإقلیمیة"، مستندة إلى عدم 

المادة مع مبدأ عدم الوصایة بین اقتناعها بالمبررات التي قدمتها دراسة الأثر بشأن مدى توافق تلك 

 .١الإدارات المحلیة

لتقدیم  وفي حالات أخرى، شكل غیاب بعض المؤشرات أو البیانات عن دراسة الأثر دافعاً 

تعدیلات تطلب إعداد تقاریر لاحقة تقییم الجوانب المهملة. مثال ذلك ما حصل أثناء مناقشة مشروع 

ترح أحد النواب تضمین النص التزامًا بإعداد تقریر بعد ستة ، حین اق٢٠١٤قانون تقسیم الأقالیم عام 

أشهر من دخول القانون حیز التنفیذ، لتقییم تأثیر الإصلاح الإداري على التوظیف في القطاع العام، 

 ٢.وهو جانب لم تتناوله الدراسة الأصلیة بما یكفي

والاجتماعیة  وحین تكون دراسات الأثر محكمة الصیاغة وشاملة الجوانب القانونیة

في إثراء العمل التشریعي، من خلال تزوید النواب بالبیانات  محفزاً  والاقتصادیة، فإنها تلعب دوراً 

  التحلیلیة التي تساعدهم على تطویر مقترحات بدیلة. 

، حیث تم اقتراح ٢٠١٤وقد ظهر ذلك خلال مناقشة مشروع قانون التنوع البیولوجي عام 

في حمایة البیئة استنادًا إلى مضمون دراسة الأثر التي فسّرت أسباب غیاب  إدراج مبدأ "عدم التراجع"

   .٣هذا المبدأ من النص الحكومي

ورغم أن التعدیل لم یُعتمد في النهایة، فإنه یُظهر القیمة الإجرائیة والفكریة التي یمكن أن 

 .تضیفها دراسة الأثر إلى النقاش البرلماني

وفي بعض الحالات، ساهمت دراسة الأثر بشكل مباشر في اعتماد تعدیلات برلمانیة 

جوهریة. على سبیل المثال، خلال مناقشة مشروع قانون یتعلق بالوقایة من العود إلى الجریمة عام 

، اقترحت لجنة القوانین في مجلس الشیوخ تعدیلاً لإلغاء بعض القیود المفروضة على تعدیل ٢٠١٣

                                                           
1 Sénat, Commission des lois, "rapport n° 580 (2012-2013)  " présenté par R. 

Vandierendonck concernant le "projet de loi relatif à la modernisation de l’action 

publique territoriale et à l’affirmation des métropoles", 15 mai 2013, p. 47. 
2 Sénat, Rapport n° 641 sur le "projet de loi relatif à la délimitation des régions, 

aux élections régionales et départementales ".  
3 Jean-Claude Zarka, "La loi « biodiversité »  " , LPA 30 Août, 2016, n° 120b7, p.7. 
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ت السالبة للحریة. وقد استندت اللجنة إلى ما جاء في دراسة الأثر من أن تلك القیود قد العقوبا

، الأمر الذي اعتبُر حكم سنویاً  ٥٠٠٠تفُضي إلى ارتفاع عدد الأحكام غیر القابلة للتعدیل بمقدار 

   .١في ظل وضعیة الاكتظاظ التي تعاني منها السجون الفرنسیة مقلقاً 

في النص النهائي من قبل اللجنة المختلطة المشتركة بین  تعدیل لاحقاً وقد تم اعتماد هذا ال

 مجلسي البرلمان.

تعذر تفعیل آلیة التقییم المسبق على تعدیلات  البرلمان:فشل تفعیل التقییم المسبق لتعدیلات  (ت)

 :وذلك لعدة أسباب رئیسیة، أبرزهالمشروع القانون المقدم من الحكومة  البرلمان

  ٢٠٠٩العضوي لعام من القانون  ١٥غیاب تطبیق فعلي للمادة:  

من القانون العضوي لعام  ١٥في محاولة لتوسیع نطاق دراسة الأثر، أدرج المشرع في المادة 

إمكانیة تقییم تعدیلات البرلمان بشكل مسبق، عبر آلیة تنظیمیة تتُرك للبرلمان. غیر أن هذه  ٢٠٠٩

 .٢على ورق الآلیة ظلت حبراً 

من النظام الداخلي آلیة للتقییم المسبق عبر  ١- ٩٨في الجمعیة الوطنیة، ورغم إدراج المادة 

أثناء مناقشة قانون یتعلق  واحدةقط، باستثناء محاولة  لجنة التقییم والمراقبة، إلا أنها لم تفُعل فعلیاً 

جال الإجرائیة بفتح قطاع الألعاب والمراهنات. وقد رفضت تلك المحاولة بدعوى عدم احترام الآ

في مجلس الشیوخ، لم یتم حتى النقاش بشأن إدراج هذه أما  .المنصوص علیها في القانون العضوي

للإرادة  واضحاً  ، مما یُظهر افتقاراً ٢٠١٥أو  ٢٠٠٩الآلیة في النظام الداخلي، سواء في إصلاحات 

 .٣السیاسیة في تفعیل هذا المسار

 المعوقات البنیویة والإجرائیة: 

 :٤إلى فشل تفعیل هذه الآلیة لا یعود فقط إلى غیاب الإرادة، بل أیضاً إن 

البنیة الإداریة أو الموارد الفنیة اللازمة لإجراء دراسات  البرلمان لا یمتلك حالیاً  :القصور الإداري )١

 .تقییم دقیقة لتعدیلات قد تُقدَّم بالعشرات یومیًا

                                                           
1 Denolle Anne-Sophie, op. cit., p. ٥٠١. 
2 Bertrand-Léo Combrade, "L’impact de l’étude d’impact", op. cit., p.8٩٢. 
3 Guillaume Protière, op. cit., p.٣. 
4 Thomas Perroud, op. cit., p.2٢٣. 



 
 

٢٠٤ 
 

 

ناء دراسة القوانین في اللجان أو الجلسات طبیعة النقاش التشریعي، خاصة أث :الضغط الزمني )٢

 .العامة، لا تسمح بالتوقف لإجراء تقییم موضوعي مسبق لكل تعدیل

لا تزال الأوساط البرلمانیة تنظر بعین الریبة إلى تقییم التعدیلات، وتخشى أن  :الثقافة المؤسسیة )٣

أثناء مناقشات القانون یُستخدم كذریعة للحد من حق النواب في التعدیل، وهو ما أُثیر صراحة 

 .٢٠٠٩العضوي في 

 ضعف الإلزامیة والتقییم المسبق كعائق أمام جودة القانون: 

إن تهمیش التقییم المسبق للتعدیلات، سواء بشكل قانوني (عبر عدم فرضه) أو عملي (عبر 

 :١تعطیله)، یؤدي إلى عدة نتائج سلبیة

یُفرغ الإصلاح التشریعي من مضمونه، ویجعل جودة القوانین رهینة للإرادة السیاسیة المسیطرة  أولاً،

 .في البرلمان

یُضعف من شفافیة النقاش العام حول القوانین، ویقوض قدرة المعارضة على مساءلة السلطة  ،ثانیاً 

 .التنفیذیة

ن الحكومة، بحكم التزامها بإجراء دراسة یُكرس غیاب التكافؤ بین الحكومة والبرلمان، خاصة أ ،ثالثاً 

 .أثر، تكون في موقع قوة مقارنة بالبرلمان الذي یفتقر إلى أداة معادلة

نستخلص مما سبق، أنه یتبین بوضوح أن تطبیق مبدأ دراسة تقییم الأثر في فرنسا، ورغم 

ن قصور مزدوج: استثناء طابعه الإلزامي الشكلي بالنسبة لمشاریع القوانین الحكومیة، لا یزال یعاني م

غیر مبرر للاقتراحات النیابیة ذات الدافع الحكومي، وفشل تفعیل التقییم المسبق لتعدیلات البرلمان. 

في مناخ مؤسساتي غیر متوازن، حیث تتُاح  ونتیجة لذلك، یظل الحق البرلماني في التعدیل ممارساً 

  للحكومة أدوات تقدیر مسبق لا تتاح بالمثل للنواب. 

وإذا أُرید لهذا الحق أن یُمارس ضمن شروط عادلة وفعالة، فلا بد من مراجعة جذریة للنظام 

 :الحالي تشمل

 فرض تقییم موضوعي ومبسط على الاقتراحات النیابیة ذات البعد التنفیذي؛ )١

 مستقل؛ فنيتفعیل آلیة التقییم المسبق لتعدیلات البرلمان من خلال دعم إداري و  )٢

 .ة البرلمانیة نحو اعتبار دراسة الأثر أداة دعم ولیس أداة تقییدإعادة توجیه الثقاف )٣

 استثناءات التعدیلات الحكومیة والاستفتاء الشعبي من دراسة الأثر .٢

                                                           
1 Pierre-Yves Gahdoun, op. cit., p.7٩٤. 
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ن بعض إالأثر كأداة لضمان جودة القوانین وفاعلیتها، إلا تقییم رغم الأهمیة المتزایدة لدراسة 

  لا تخضع لهذا الإجراء.  مشروعات القوانین، بطریقة ضمنیة،

ومن بین أبرز هذه الحالات، یُلاحظ استبعاد التعدیلات الحكومیة المقدمة أثناء النقاش 

، من إلزامیة (ب)، وكذلك مشروعات القوانین التي تُعرض مباشرة على الاستفتاء الشعبي(أ)البرلماني

  .دراسة الأثر

  ر(أ)استبعاد التعدیلات الحكومیة من شرط دراسة الأث

یمكن للحكومة تجاوز شرط دراسة الأثر عن طریق إدخال تغییرات مباشرة على النصوص 

قید المناقشة داخل البرلمان، عبر تقدیم تعدیلات تشریعیة. ولا تُلزم هذه التعدیلات بأي دراسة أثر 

  .١تشریعیة مسبقة، رغم ما قد تحمله من تعدیلات جوهریة على التشریع محل النقاش

منح جمعیات البرلمان صلاحیة  ٢٠٠٩من القانون العضوي لسنة  ١٤المادة وقد حاولت 

تنظیم كیفیة إخضاع التعدیلات الحكومیة لدراسات الأثر، إلا أن المجلس الدستوري اعتبر ذلك 

  .٢تفویضاً تشریعیاً غیر مشروع، وأعلن بطلان هذه المادة بسبب تسلب المشرع من اختصاصه

ة حرة في تمریر تعدیلات تحتوي على نصوص جدیدة ذات تأثیر لذلك، تبقى الحكوم  ونتیجة

  كبیر، من دون الالتزام بتقدیم تحلیل منهجي لها. 

من الأمثلة البارزة على ذلك، التعدیل الذي أدخل ائتمان الضریبة على التنافسیة 

بر من نوفم ٢٧، والذي قُدم إلى البرلمان في ٢٠١٢والتوظیفضمن قانون المالیة التصحیحي لسنة 

  .٣ذات العام، دون أي دراسة أثر تشریعیة مرافقة

    

                                                           
1 Manel Benzerafa-Alilat,op. cit., p.5٥٣. 
2 Cons. const., 2009-579 DC,09/04 /2009, JORFdu 16/04/2009, 

 p.6530: censurant l’article 14 de la loi organique pour incompétence négative. 
3 Guillaume Protière, op. cit., p.6 : Un amendement gouvernemental introduisant 

le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) dans le projet de loi de 

finances rectificative pour 2012 a été adopté sans qu’aucune "étude d’impact" ne 

l’accompagne. 
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 استبعاد مشروعات القوانین الاستفتائیة من نطاق دراسة الأثر (ب)

من  ١١تُعفى أیضاً مشروعات القوانین المعروضة على الشعب للاستفتاء بموجب المادة 

القانون العضوي لسنة الدستور الفرنسي من شرط دراسة الأثر، وذلك لغیاب أي إشارة لها في 

من الدستور، وبالتالي لا  ٣فقرة  ٣٩. فهذه النصوص لا تُعرض على البرلمان طبقًا للمادة ٢٠٠٩

  .١تقع ضمن نطاق التطبیق الإلزامي للإصلاحات المتعلقة بدراسة الأثر

ویثیر هذا الوضع مفارقة قانونیة لافتة، إذ أن الاستفتاء یُعد من أعلى صور المشاركة 

یة في اتخاذ القرار، ما یفرض وجوب تقدیم الحد الأدنى من المعلومات للمواطنین حول أهداف الشعب

المشروع وآثاره المحتملة. لكن الصمت القانوني في هذه الحالة یترك الناخب أمام نص غامض، من 

  .دون أدوات تحلیلیة تعینه على اتخاذ موقف واعٍ ومدروس

م بدراسة الأثر قدرة السلطة التنفیذیة على تفادي تُظهر هذه الثغرات في تطبیق الإلزا

متطلبات الرقابة البرلمانیة، سواء عبر الاستفادة من الصمت القانوني، أو من خلال ما تمنحه بعض 

  .٢الأنظمة الاستثنائیة من مرونة في التطبیق

  

  الفرع الثاني

  تطبیق آلیة دراسة تقییم الأثر 

  من خلال نظام خاص مخفف

تُعد إلزامیة إجراء دراسة تقییم الأثر من المتطلبات الأساسیة التي تنطبق على جمیع 

. ٢٠٠٩أبریل  ١٥مشروعات القوانین التي تندرج ضمن نطاق تطبیق القانون العضوي الصادر في 

غیر أن بعض فئات مشروعات القوانین تستفید من نظام خاص یخفف من القواعد الشكلیة المرتبطة 

الدراسة، ما یدل على وجود نوع من المرونة التشریعیة الموجهة نحو تحقیق التوازن بین بعرض هذه 

ضرورة التقییم التشریعي المسبق للنصوص القانونیة وبین متطلبات السرعة أو الخصوصیة التي 

  تفرضها طبیعة بعض مشروعات القوانین. 

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق): Les textes législatifs soumis au référendum échappent 

à la procédure de dépôt prévue à l’alinéa 3 de l’article 39 de la Constitution, 

laquelle encadre habituellement l’examen parlementaire des projets de loi. 
2 Susan Rose-Ackerman et Thomas Perroud,op. cit., p. ١١٣. 
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ت إعداد دراسة الأثر في هذا السیاق، تنص بعض النصوص القانونیة على تخفیف إجراءا

)، في حین أن تخفیفًا آخر في هذا المجال ینبع من أولاً بالنسبة لبعض أنواع مشروعات القوانین (

  .١)ثانیاً التأویلات التي قدمها المجلس الدستوري للنصوص القانونیة العضویة ذات الصلة (

 إدخال مرونة خاصة بدراسة الأثر لبعض مشروعات القوانین ـأولاً: ـ

 ٢٠٠٩أبریل  ١٥العضوي الصادر في لم تَسع القاعدة العامة المنصوص علیها في القانون 

إلى فرض إلزامیة موحدة لدراسة الأثر على جمیع مشروعات القوانین، بل تم استحداث نظام خاص 

یأخذ بعین الاعتبار الطبیعة الممیزة لبعض هذه المشروعات. فبینما تستوجب النصوص العادیة 

بتقدیم دراسة تقییم الأثر، فإن بعض المشروعات، لطابعها الخاص أو لخصوصیة  صارماً  التزاماً 

مجالها، خضعت لنظام مخفف أو جزئي، یعكس رغبة المشرع في المواءمة بین ضرورة الإحاطة 

  .٢المسبقة بالمضمون التشریعي وبین متطلبات الواقعیة الإجرائیة

سة تقییم الأثر بالنسبة لبعض مشروعات القوانین، تم إدخال قدر من المرونة في إلزامیة درا

 بالنسبة للحالات التالیة:وذلك 

  المرونة الخاصة بمشروعات قوانین التفویض بالتشریع عن طریق الأوامر .١

من الدستور الفرنسي، یجیز المشرع للحكومة، بموجب قوانین  ٣٨في إطار تطبیق المادة   

(اللوائح التفویضیة) ordonnance التنظیمیةالتشریعیة أو تفویض، أن تتخذ عن طریق الأوامر 

تدابیر تدخل بطبیعتها ضمن المجال التشریعي، وذلك لمدة محدودة سلفاً. وتُعد هذه الإجراءات 

الاستثنائیة من الآلیات المهمة التي تمكن السلطة التنفیذیة من الإسراع في تنفیذ برنامجها التشریعي 

 .تحرك أو وجود ظروف خاصة تستدعي المرونة التنظیمیةفي حالات تتطلب سرعة ال

تُعد مشروعات القوانین التي تخول الحكومة إصدار أوامر تشریعیة استثنائیة حالة نموذجیة 

لعدم ملاءمة فرض دراسة أثر تقلیدیة. فالتقدیم المسبق لدراسة أثر تشریعي عند مرحلة طلب 

                                                           
1 Jean-Louis Cabrespines, op. cit., p. ٤١. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق), p. 42. 
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شروع القانون ذاته في تلك اللحظة، كما أن تقدیم الدراسة لأوانه، نظرًا لغیاب م التفویض یكون سابقاً 

  .١یكون متأخرًا بطبیعته، لأن النص قد دخل حیّز التنفیذ فعلیاالتشریعي عند التصدیق على الأمر 

 ١١في مادته ٢٠٠٩أبریل  ١٥القانون العضوي الصادر في ولمواجهة هذه الإشكالیة، نص 

الأثر المطلوبة، فاستبعد على وجه الخصوص ضرورة تحلیل  الفقرة الثانیة على تقیید نطاق دراسة

الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة، مكتفیًا بعناصر تحلیلیة محدودة. وأكد المجلس الدستوري هذا 

التوجه من خلال سوابقه القضائیة، حیث اعتبر أن اشتراط تقدیم دراسة أثر تفصیلیة ضمن مشروع 

أن یفسر على نحو یلزم الحكومة بالإفصاح للبرلمان عن محتوى الأوامر  قانون التفویض لا ینبغي

. ٢من الدستور ٣٨المزمع إصدارها بموجب التفویض، إذ من شأن ذلك أن یُخل بمقتضیات المادة 

وبالتالي، لا تكون الحكومة مُلزمة بوضع مؤشرات لقیاس الأثر عند تقدیم مشاریع القوانین المتضمنة 

للسلطة  التشریع بموجب الأوامر (اللوائح التفویضیة)، مما یوفر هامشًا واسعاً طلبات التفویض ب

  .٣التنفیذیة

حین تلجأ الحكومة إلى إدخال طلب التفویض في صورة تعدیل  وتزداد هذه المرونة وضوحاً 

 ١٥من القانون الصادر في  ١١في هذه الحالة لأحكام الفقرة الثانیة من المادة  تخضعبرلماني، إذ لا 

إصدارها، فقد تم إلغاء  التشریعیة، أي اللوائح التفویضیة، بعد. أما فیما یتعلق بالأوامر ٢٠٠٩أبریل 

لتعارضها مع منطوق الدستور، كونها تتعلق بنصوص  الفقرة الثالثة المتعلقة بدراستها نظراً  ١١المادة 

لهذا النوع من التشریع، لجأ نافذة فعلاً لا بإصلاحات مستقبلیة. ورغم ضعف الإطار القانوني المنظم 

رئیس الوزراء إلى إصدار منشور إداري یُلزم بتقییم أولي لهذه النصوص، دون أن یرقى ذلك إلى إلزام 

قانوني، مما یفتح الباب أمام دعوات لتشدید المتطلبات، وجعل دراسة الأثر إلزامیة بالنسبة للوائح 

  .٤التفویضیة

  

 

                                                           
1 Levade Anne, "Conseil constitutionnel et ordonnances: l'invraisemblable 

revirement !", La Semaine juridique. Édition générale, 29 /٠٦/  2020, n° 26, p. 

1185. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق), p. 1187. 
3 Bertrand-Léo Combrade, "L’impact de l’étude d’impact", op. cit., p.8٩٦. 
4Alemanno Alberto, op. cit., p. ١٨٦ ; Jean-Louis Cabrespines, op. cit., p. 72. 
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 المصادقة أو الإقرار على المعاهداتالمرونة الخاصة بمشروعات  .٢

تُعامل مشروعات القوانین المتعلقة بالمصادقة أو الإقرار على الاتفاقیات الدولیة، والمندرجة 

مبسط. فالمشرع رأى أن الطبیعة الخاصة تشریعي من الدستور، بنظام دراسة أثر  ٥٣تحت المادة 

  ١.یة، تستدعي تخفیف المتطلبات الشكلیةلهذه النصوص، التي تندرج ضمن التزامات الدولة الدول

أكد المشرع هذا التبسیط من خلال الإعفاء من بعض الالتزامات الشكلیة، مثل وجوب تقدیم 

  تحلیلات معمقة للآثار المترتبة على تبني الاتفاقیة محل الدراسة. 

فسیریة التي ومن بین النقاط الجدلیة في هذا الإطار، مسألة تقدیم التحفظات أو التصریحات الت

قد تُرفق باتفاقیة معینة، حیث أثار الأمر تساؤلات دستوریة تتعلق بمدى إلزام الحكومة بعرض هذه 

. ولقد تدخل المجلس الدستوري لیؤكد حریة الحكومة في التصرف التفاصیل ضمن دراسة تقییم الأثر

  . ٢لمصادقةبشأنها، سواء تعلق الأمر بإبدائها أو التراجع عنها أو حتى سحبها بعد ا

من القانون العضوي لعام  ١١رغم ما سبق، فإنه یجدر الإشارة إلى أن الفقرة الأخیرة من المادة 

عدة عناصر رئیسیة، وذلك وعلىأكدت على ضرورة تضمین دراسات الأثر لمضمون خاص ٢٠٠٩

  من الدستور.  ٥٣عندما یتم تقدیم مشاریع قوانین استناداً إلى المادة 

في هذا السیاق،  .الدراسات إلى دعم اتخاذ القرار على أسس موضوعیة ومنهجیةوتهدف هذه 

 ٣:ینبغي أن تشمل دراسة الأثر العناصر التالیة

 أي تقدیم وصف دقیق للوضع القائم قبل إبرام الاتفاقیة، بهدف تحدید  :عرض الحالة المرجعیة

 الحاجات أو المشكلات التي تسعى الاتفاقیة إلى معالجتها؛

 من خلال تلخیص أهم المراحل التي مرت بها المفاوضات منذ  :راض التاریخ التفاوضياستع

 انطلاقها وحتى الوصول إلى النص النهائي؛

                                                           
1 Denolle Anne-Sophie, op. cit., p. ٥٠٦. 
2 Cons. const., 2009-579 DC, 09 /04 / 2009, op. cit., p.6530 : Selon la décision 

du Conseil constitutionnel, l’exigence d’une étude d’impact ne s’applique pas 

aux projets de loi d’habilitation dans la mesure où elle ne saurait contraindre le 

Gouvernement à révéler par avance au Parlement le contenu détaillé des 

ordonnances qu’il prévoit. Par conséquent, l’élaboration d’indicateurs 

d’évaluation n’est pas requise pour ces textes. 
3 Jean-Louis Cabrespines, op. cit., p. ٤٢. 
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 بشكل واضح ومحدد، مما یسمح بتقییم مدى اتساقها مع السیاسات  :تحدید أهداف الاتفاقیة

 الوطنیة والأولویات الاستراتیجیة للدولة؛

 عبر تحلیل الآثار المحتملة لتنفیذ الاتفاقیة، سواء على الصعید القانوني،  :تقدیر النتائج المتوقعة

 أو البیئي؛ ،الاجتماعيأو الاقتصادي، أو 

 من خلال تحدید عدد الدول الموقعة والدول التي أتمت إجراءات  :بیان وضعیة التوقیع والتصدیق

  .التصدیق، لتوضیح السیاق الدولي العام

القانوني توازناً بین متطلبات الشفافیة البرلمانیة وضرورات السیاسة یُظهر هذا التكییف 

الخارجیة، إلا أنه لا یخلو من إشكالیات، خاصة في ظل تنامي تأثیر القانون الدولي في النظام 

القانوني الفرنسي، وهو ما یطرح تساؤلاً مشروعاً حول مدى كفایة الإطار البرلماني الحالي في مراقبة 

 .١تفاقیات الدولیة والتأكد من اتساقها مع المبادئ الدستوریة والالتزامات الوطنیةمضامین الا

 المرونة الخاصة بمشروعات القوانین المالیة .٣

تشكل مشروعات قوانین المالیة حالة استثنائیة، حیث تم استثناؤها صراحة من تطبیق القواعد   

أبریل  ١٥من القانون العضوي الصادر في  ١١المادة  من العامة لدراسة الأثر بموجب الفقرة الأولى

. ومع ذلك، فإن هذا الإعفاء لا یشمل النصوص غیر المالیة الواردة ضمن هذه المشروعات، ٢٠٠٩

والتي تُخضع بدورها لما یُعرف بالتقییم المسبق، أي دراسة أثر مبسطة تشمل بعض العناصر 

. ٢من نفس القانون ٨ت العشر الأخیرة من المادة الجوهریة فقط، على غرار ما تنص علیه الفقرا

 ٦٩٢- ٢٠٠١بتعدیل القانون العضوي رقم ٢٠٠٩من القانون العضوي لعام  ١٢حیث قامت المادة 

المتعلق بقوانین المالیة، بحیث أضاف إلى الوثائق الإلزامیة المرفقة  ٢٠٠١أغسطس  ١الصادر في 

 évaluation) الیة التعدیلیة، وثیقة تقییم أوليبمشاریع قوانین المالیة السنویة وقوانین الم

préalable)   یجب أن تشتمل على المستندات المنصوص علیها في الفقرات العشر الأخیرة من

من نفس القانون العضوي، وذلك بالنسبة لكل نص تشریعي من شأنه التأثیر على موارد  ٨المادة 

یاري غیر الحصري لقوانین المالیة، كما هو السنة المالیة، أو الذي یندرج ضمن المجال الاخت

                                                           
1 Mihaly Fazekas, op. cit., p.3٩. 
2 Derosier Jean-Philippe, "L'impact toujours plus faible des études d'impact", 

Constitutions,n°2018-3, p. 379. 
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من  ٣٤من المادة  منصوص علیه في الفقرة الثانیة من البند الأولوالبند السابع من الفقرة الثانیة

 .١المتعلق بقوانین المالیة الفرنسیة ٢٠٠١القانون العضوي الصادر في 

 ٢٠٠١ضوي الصادر في العالقانون من  ٥٣و ٥١وقد تم تثبیت هذا الالتزام ضمن المادتین 

المتعلق بقوانین المالیة، فیما یخص مشاریع قوانین المالیة الأولیة والتعدیلیة على التوالي، إلا أن هذا 

 :٢الالتزام لا یشمل جمیع أحكام النصوص المالیة، بل یقتصر على فئات محددة منها، وهي

یة التي وردت ضمن الفقرة جمیع النصوص المتعلقة بموارد الدولة، ولا سیما النصوص الضریب )١

 المتعلق بقوانین المالیة؛ ٢٠٠١من قانونعام  ٣٤من المادة  I من° ٢

النصوص الضریبیة التي لا تؤثر بشكل مباشر على موارد الدولة؛ فبالرغم من أن إمكانیة  )٢

من المادة  I من٣إلى الفقرة  ٢٠٢١دیسمبر  ٢٨إدراجها ضمن قوانین المالیة تستند منذ تعدیل 

، فإن غیاب الإحالة إلیها یُعتبر خللاً تنسیقیاً غیر ٥٣و ٥١والتي لم تُذكر ضمن المواد ، ٣٤

 مقصود، ولذلك لا یزال من الضروري تقدیم تقییم أولي بشأنها، كما كان الحال سابقاً؛

النصوص الواردة في الجزء الثاني من القانون، والتي تدخل ضمن المجال الاختیاري والمشترك،  )٣

 .المتعلق بقوانین المالیة ٢٠٠١من قانون عام  ٣٤من المادة  IIمن ٧جاء في الفقرة  وفقاً لما

 :٣وعلى العكس من ذلك، لا یشمل نطاق التقییم الأولي الإلزامي

النصوص الداخلة ضمن المجال الإجباري والحصري لقوانین المالیة، مثل تلك المتعلقة بشروط  )١

 وتقدیرات الإیرادات، أو تفویضات الإنفاق؛التوازن المالي العام (مادة التوازن)، 

 .النصوص التي تندرج ضمن المجال الاختیاري الحصري لقوانین المالیة )٢

المتعلق بقوانین المالیة لا  ٢٠٠١من القانون العضوي لعام  ٥٣و ٥١ورغم أن المادتین   

التي تنص على ، ٢٠٠٩من القانون العضوي لسنة  ٨تحیلان صراحة إلى الفقرة الأولى من المادة 

ه الفقرة ستحسن تطبیق هذمن الموجوب إرفاق المستندات منذ إحالة المشروع إلى مجلس الدولة، فإنه 

كذلك على النصوص المالیة الخاضعة للتقییم الأولي، سواء في مشاریع قوانین المالیة أو قوانین 

 .٤تمویل الضمان الاجتماعي

                                                           
1 Denolle Anne-Sophie, op. cit., p. ٥١٠. 
2 Michel Bouvier, Les finances publiques, LGDJ, 12e édition, 2021, p. 415. 
3 Ibidem (نفس المرجع السابق), p. 41٨. 
4 Ibidem (نفس المرجع السابق), p. 4 ٢٠ ; Derosier Jean-Philippe, op. cit., p. 385 : Bien 

que les articles 51 et 53 de la LOLF n’établissent pas de lien explicite avec 
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ي تحتویها مشاریع قوانین المالیة، فإن الأسلوب ونظراً للتنوع الكبیر في طبیعة المواد الت

تغطي كل مجموعة مترابطة   (fiches d’impact)العملي المتبع هو إعداد بطاقات تقییم منفصلة

  من المواد، أو في بعض الأحیان مادة واحدة فقط. 

م في أما إذا تضمن المشروع إصلاحاً شاملاً في المجال الضریبي أو المالي، فإن التقییم یُقد

  .١وثیقة واحدة متكاملة أو في فصل مستقل، وذلك على غرار ما یُتبع مع مشاریع القوانین المستقلة

إلى جانب مشروعات قوانین المالیة، تبرز أیضًا مشروعات قوانین تمویل الضمان 

باعتبارها نموذجًا projets de loi de financement de la sécurité sociale الاجتماعي

میدان التشریع، حیث لا تخضع، بدورها، لمتطلبات دراسة الأثر الكاملة المنصوص علیها خاصًا في 

. إلا أن المشرع حرص على فرض شكل خاص من التقییم ٢٠٠٩في القانون العضوي لعام 

من  ٣ــ٤ــ١١١و١ــ٤ــ١١١، ٤ــ١١١لما ورد في المواد ، وذلك وفقاً l’évaluation préalableالأولي

لاجتماعي، مما یؤكد على أهمیة الموازنة بین خصوصیة هذه النصوص والحاجة قانون الضمان ا

  .٢إلى الحد الأدنى من التحلیل المسبق لمضامینها

وینحصر هذا التقییم الأولي المسبق في النصوص التي تدخل ضمن النطاق الاختیاري 

، وكذلك في المواد ٣ــ١١١من المادة V والمشترك بین الحكومة والبرلمان، كما تم تعریفه في الفقرة

  .٣من نفس القانون ٨ــ٣ــ١١١إلي٦ــ٣ــ١١١من

ویُستثنى من هذا الإلزام، بطبیعة الحال، كل ما یدخل ضمن المجال الإلزامي الحصري 

متدرجا في تطبیق تقییم الأثر  تشریعیاً  لمشروعات قوانین الضمان الاجتماعي، ما یعكس توجهاً 

 .بحسب نوعیة المادة القانونیة

 les projets أما فیما یتعلق بمشروعات قوانین التمویل التصحیحي للضمان الاجتماعي

de loi de financement rectificative de la sécurité socialeمن  ٣ـــ ـ١١١، فإن المادة

                                                                                                                                                                             

l’article 8, alinéa 1er, de la loi organique du 2009, la logique d’évaluation 

préalable impose l’application de cette exigence aux textes budgétaires et 

sociaux concernés. 
1 SGG, "Guide de légistique", (…) Etudes et fiches d'impact, op. cit., p.18. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق), p.19.  

  نفس المرجع السابق ٣
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نفس القانون تُحدد الشروط الخاصة بتقییمها الأولي، مع التأكید على ضرورة الرجوع إلیها في كل 

  .١عتزم فیها تعدیل الإطار المالي المرتبط بالحمایة الاجتماعیة أثناء السنة المالیة الجاریةحالة یُ 

یتبیّن من ذلك أن النظام القانوني الفرنسي قد رسّخ تمییزًا دقیقًا بین دراسة الأثر الكاملة 

تماعي، وهو ما لطبیعة النصوص، ومجالها، وأثرها المالي والاج والتقییم الأولي المبسط والمرن، تبعاً 

ینسجم مع مبدأ التناسب الذي اعتمده المجلس الدستوري، كما یعبر عن رغبة المشرع في عدم إعاقة 

دینامیكیة العمل التشریعي في مجالات تتسم بالتعقید التقني والحساسیة الزمنیة، كالقانون المالي 

   .٢وقانون الضمان الاجتماعي

 principe deبر إرسائه لمبدأ نسبیة دراسة الأثروقد دعم المجلس الدستوري هذا التوجه ع

proportionnalité de l’étude d’impact الأمر الذي یرسخ فكرة التكییف حسب طبیعة كل ،

 .٣نص ومجاله

  تأویلات المجلس الدستوري في إلزامیة دراسة الأثر لبعض مشروعات القوانینثانیاً: 

لمشروعات القوانین، لم تقتصر تدخلات المشرع على في إطار تنظیم دراسات الأثر المرافقة 

یقوم على  مبدأً عاماً  استثناءات موضوعیة لبعض المشروعات ذات الطبیعة الخاصة، بل أقر أیضاً 

. رغم أن المشروع الأولي للقانون لمحتوى المشروع وطبیعته إمكانیة تكییف مضمون دراسة الأثر وفقاً 

، إلا أن ٤دأ التناسب بین حجم التقییم وطبیعة الإصلاحنص على مب ٢٠٠٩العضوي الصادر في 

  ). ١(للغموضتجنباً  هذا المبدأ تم التخلي عنه لاحقاً 

 ٨أعاد تفعیل هذا المبدأ من خلال تفسیر مرن لمضمون المادة  المجلس الدستوريغیر أن 

). تبرز أهمیة هذا التفسیر بصفة خاصة في ٢(القضائیة في أحكامه  ٢٠٠٩من قانون عام 

). ٣(الوطنيمشروعات قوانین اللازمة لتحقیق أهداف ونتائج التوجیهات الأوروبیة في النظام القانوني 

رغم ضرورة هذا التفسیر فإنه یثیر إشكالیات على مستوى مصداقیة الشفافیة البرلمانیة، إذ یُفرغ في 

  ). ٤(الرقابي  بعض الحالات دراسة الأثر من بعدها

    

                                                           
1 Michel Bouvier, op. cit., p. ٤٣٩.  
2 Derosier Jean-Philippe, op. cit., p. 387.  
3 Levade Anne,op. cit., p. 1187. 
4 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
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 في مبدأ التناسب وتخلي المشرع العضوي عنه الأصل .١

، في بدایاته، إلى بعض المنشورات المصلحیة ٢٠٠٩استند مشروع القانون العضوي لعام 

الوزاریة الصادرة خلال تسعینیات القرن الماضي، والتي نادت بإعمال مبدأ التناسب بین حجم دراسة 

لإرهاق السلطة التنفیذیة بإعداد  عقید الإصلاح المقرر، وذلك تجنباً الأثر وبین مدى أهمیة أو ت

  . ١دراسات مُفرطة في الحجم حین لا یكون المشروع محللاً ذا أثر كبیر

من الطابع الذاتي والتقدیري  إلا أن المشرع العضوي تخلى عن النص على هذا المبدأ، تحسباً 

 .٢الذي قد یُفتح بسببه الباب أمام تلاعب الحكومة في تقدیر نطاق الدراسة المطلوبة

 تكریس المبدأ من قبل المجلس الدستوري بصیغة تفسیریة مرنة .٢

رغم حذف هذا المبدأ من النصوص التشریعیة، فإن المجلس الدستوري الفرنسي أعاد إدراجه 

 ٩ففي حكمه الصادر بتاریخ المرن لدراسة تقییم الأثر.من خلال احتكامه إلى منطق التكییف  ضمنیاً 

من القانون العضوي لا تُدرج  ٨، أكد المجلس أن الفقرات المنصوص علیها في المادة ٢٠٠٩أبریل 

  . ٣في دراسة الأثر إلا بقدر ما تكون قابلة للتطبیق بالنظر إلى موضوع النص محل الدراسة

، حیث وسع المجلس نطاق هذا ٢٠١٤ في عامفي حكمه الصادر  عزز هذا الاتجاه لاحقاً وت

أن الهدف من المشروع هو المعیار المعتمد لتحدید مدى لزوم تضمین بیانات معینة  التفسیر، معتبراً 

في دراسة الأثر،  . وبهذا، أصبح للحكومة هامش واسع في تقریر ما یجب إدراجه فعلیاً ٤في الدراسة

 .٥تفادي التزام تحلیلي معین، فقط بعدم التصریح بهدفٍ معین للمشروع بل ویتاح لها نظریاً 

التطبیق الخاص في مشروعات القوانین التنفیذیة للتوجیهات الأوروبیة في النظام القانوني  (ثالثا)

 الوطني

تعلقة بتطبیق أهداف ونتائج في حالة مشروعات القوانین الم اً تبرز أهمیة هذا التكییف أیض

لم یُفرِد لهذه  ٢٠٠٩التوجیهات الأوروبیة في النظام القانوني الداخلي. فرغم أن القانون العضوي لعام 

                                                           
1 Bertrand Mathieu, op. cit., p.٢٢. 
2 Jean-Luc Warsmann,loc. cit. 
3 Cons. const., 2009-579 DC, op. cit., p.6530.  
4Romain Rambaud, "Le Conseil constitutionnel et les études d’impact : entre 

contrôle formel et inertie contentieuse", RFDC, n° 125, 2021, p. 45. 
5 Guillaume Protière, op. cit., p.٧. 
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المشروعات معالجة خاصة، إلا أن التحلیل المسبق لمضمون التوجیهات یجري بالفعل في مستوى 

 .١الأوروبیة الاتحاد الأوروبي عبر التقییمات التي تُعدها المفوضیة

من الدستور، دعت العدید من المنشورات والتعلیمات الحكومیة إلى  ٤- ٨٨وبناءً على المادة 

إعداد دراسة أثر مبسطة خلال المفاوضات الأولیة بهدف استباق التأثیرات المحتملة للتوجیهات على 

وربیة في النظام القانوني النظام القانوني الفرنسي. وعند عرض مشروع القانون التنفیذي للتوجیهات الأ

من القانون العضوي لعام  ٨الوطني، یُلزم الدستور الحكومة بإرفاق دراسة أثر وفقًا لمقتضیات المادة 

، غیر أن هذه الدراسة في الغالب لا تُعد دراسة أصلیة بقدر ما هي انعكاس للتقییمات ٢٠٠٩

 .٢ریعي أو تحلیل الأهداف المرجوةالأوروبیة المسبقة، خصوصًا فیما یتعلق ببدائل العمل التش

في غیاب معالجة قانونیة صریحة لهذا الوضع، یبدو أن الاحتكام إلى التفسیر المرن الذي 

قدمه المجلس الدستوري هو الذي یُبرر هذا التكییف. فطبیعة المشروع ذاته ــ باعتباره ترجمة قانونیة 

محدودة المحتوى وموجهة نحو التنفیذ أكثر من لتوجیهات مفروضة خارجیًا ــ تُبرر إعداد دراسة أثر 

 .٣التحلیل

 التأثیر على نطاق دراسة الأثر في ظل سیادة المرونة (رابعا)

من  واضحاً  تعكس كل هذه التعدیلات، والصیغ التفسیریة، والاستثناءات الموضوعیة، موقفاً 

 .المشرع الفرنسي یتمثل في تفادي فرض قیود مفرطة على العمل الحكومي في مرحلته التحضیریة

مبدأ  ورغم أن الهدف المعلن هو تحسین جودة العملیة التشریعیة، فإن المرونة المعتمدة تفرغ أحیاناً 

 لشفافیة المرجوة،دراسة الأثر من محتواه الإلزامي، ما یُضعف وظیفة الرقابة البرلمانیة ویحد من ا

  .٤ویمنح الحكومة سلطة شبه مطلقة في تحدید نطاق الالتزامات التحلیلیة

    

                                                           
1 European Commission,loc. cit. 
2 Mihaly Fazekas, op. cit., p.38; Pierre-Yves Gahdoun, op. cit., p.791. 
3 Romain Rambaud, op. cit., p.47. 
4 Denolle Anne-Sophie, op. cit., p. ٥٠٣. 
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  المطلب الثاني

  نحو تكریس التقییم المسبق 

 ) وائحللقرارات الإداریة التنظیمیة (الل

یُعد التمییز بین المجالین التشریعي واللائحي حجر الزاویة في البناء الدستوري الفرنسي، 

من الدستور بدقة المجالات التي تختص بها السلطة التشریعیة، بینما أسندت  ٣٤حیث حددت المادة 

  ما تبقى من مواضیع إلى السلطة التنظیمیة.  ٣٧المادة 

تداخلاً وثیقاً بین هذین المجالین، إذ یشكّلان معاً ومع ذلك، فإن الواقع العملي یُظهر 

"، أي مجموع القواعد l’essentiel du droit positifالأساس المكوِّن لما یُعرف بـ"القانون الإیجابي

 .١الساریة داخل الدولة

وفي هذا السیاق، غالبًا ما تُستكمل القوانین بمراسیم تنظیمیة تنفیذیة تفُصّل كیفیة تطبیقها، 

ن أن تكون هذه الأخیرة خاضعة لالتزام قانوني بإجراء دراسة تقییم مسبق لأثرها، كما هو الحال دو 

  مع مشاریع القوانین. 

غیر أن التطورات الحدیثة في الفكر الإداري والقانوني، مدفوعة بسعي الدولة نحو ترشید 

نحو  واضحاً  عیة، أفرزت توجهاً إصدار قرارات إداریة لائحیة وضبط كلفتها القانونیة والمالیة والاجتما

إخضاع مشاریع القرارات الإداریة التنظیمیة، لاسیما تلك الموجّهة إلى الإدارات المحلیة والجمهور، 

 .la fiche d’impact٢"لتقییمات مسبقة من خلال ما یُعرف بـ"بطاقة تقییم الأثر

یح، في عدد من ویبرز هذا التوجه، الذي لا یستند إلى إلزام دستوري أو تشریعي صر 

المنشورات الدوریة الصادرة عن الوزیر الأول، والتي تهدف إلى إرساء ثقافة جدیدة في صناعة القرار 

  الإداري التنظیمي، تجعل من التقییم المسبق شرطاً ضمنیاً للجودة التشریعیة. 

على وفي هذا الإطار، سنتناول مختلف أوجه هذا الاتجاه من خلال أربعة فروع رئیسیة، هي 

  :التوالي

  .: الإطار العام للتقییم المسبق في مجال القرارات التنظیمیةالفرع الأول

  .: التقییم المسبق في ضوء الممارسات القانونیة واللائحیةالفرع الثاني

  .: الإشكالات المرتبطة بمشاریع الأوامر التنظیمیةالفرع الثالث

                                                           
1Levade Anne,op. cit.,p. 1188. 
2 Premier ministre (France), Instruction générale relative à la politique "de gel 

réglementaire et à la maîtrise normative", circulaire n° 5668/SG, 17 /٠٧/  2013. 
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 للقرارات التنظیمیة. : الهیكلة الفنیة لبطاقة تقییم الأثرالفرع الرابع

  الفرع الأول

  الإطار العام للتقییم المسبق 

 في مجال القرارات التنظیمیة

، (اللوائح) التنظیمیة للقرارات الإداریةرغم غیاب نص قانوني یُلزم الإدارة بإجراء تقییم مسبق 

بطاقات تقییم فقد أكدت عدة منشورات صادرة عن الوزیر الأول على أهمیة تضمین تلك المشاریع 

للأثر، خاصة عندما تمسّ هذه النصوص الإدارات المحلیة أو المؤسسات الاقتصادیة أو الأفراد. 

، والذي خُصص لتبسیط معاییر القرارات الإداریة ٢٠١١/ ٠٢/ ١٧فالمنشور الدوري الصادرة بتاریخ 

یتعلق بالمؤسسات  التنظیمیة، دع أعضاء الحكومة إلى اعتماد تحلیل دقیق للأثر، لا سیما فیما

 .١الصغیرة والمتوسطة، مع تكلیف الأمانة العامة للحكومة بالتثبت من جودة هذه التحلیلات

على تعمیم إلزامیة التقییم المسبق  ٢٠١٣/ ٠٧/ ١٧وقد أكد المنشور الدوري الصادر في 

الاقتصادیین  على كافة القرارات التنظیمیة الموجهة إلى الإدارات المحلیة والإقلیمیة والفاعلین

   .٢والمواطنین، مستثنیة فقط تلك التي تهم الإدارات المركزیة للدولة

لیكرس وجوب إرفاق كل مشروع  ٢٠١٥/ ١٠/ ١٢وجاء المنشور اللاحق الصادرة بتاریخ 

نص تنظیمي ببطاقة تقییم للأثر، متى ترتّب عنه عبء مالي أو قانوني جدید أو تحقق من خلاله 

 .٣لیة ملموستغیرات إداریة أو ما

    

                                                           
1 Circulaire du 17 /٠٢/  2011 portant sur la simplification des normes applicables 

"aux entreprises et aux collectivités territoriales", JORFn° 0041.  
2 Premier ministre (France),op. cit., circulaire n° 5668/SG. 
3 Circulaire du 12 /١٠/  2015, relative à l'amélioration de la qualité normative et à 

la systématisation de l'évaluation préalable,op. cit., cette circulaire exige que tout 

projet de texte ayant des effets sur les collectivités territoriales fasse l’objet 

d’une analyse préalable, comprenant la consultation du CNEN et l’élaboration 

d’une fiche d’impact intégrant une estimation financière précise, soumise à l’avis 

du Secrétariat général du Gouvernement.  
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  الفرع الثاني

  التقییم المسبق 

 في ضوء الممارسات القانونیة واللائحیة

یمثل التقییم المسبق وسیلة لدعم القرار، من خلال التحقق من ضرورة إصدار قرار تنظیمي 

جدید، وتقدیر مدى تناسب مقتضیاته مع الأهداف المرجوة. ویُعد هذا التقییم بمثابة أداة استشرافیة 

قتصادیین، تسمح برصد الآثار المتوقعة على الإدارات اللامركزیة، والإدارات المحلیة، والفاعلین الا

  فضلاً عن الجمهور. 

إحدى المحطات الأساسیة في هذا  ٢٠١٩/ ٠٦/ ٥ویعد المنشور الدوري الصادر في 

التوجه، حیث أكد على ضرورة إرفاق كل مشروع نص تنظیمي ببطاقة تقییم أثر تُعبأ بدقة، مع 

 .١إظهار الأثر على الإدارات المحلیة والإقلیمیة بالدولة

 ٨نوني الفرنسي لا یفرض إلزاماً عاماً بإعداد هذه البطاقة، فإن المادة ورغم أن النظام القا

بشأن میثاق اللامركزیة، تشترط لإثبات المشروعیة الخارجیة للقرار  ٥١٠- ٢٠١٥من المرسوم رقم 

  . ٢التنظیمي أن یُرفق ببطاقة تقییم أثر عند تعلقه بالإدارات اللامركزیة

من القانون العام للإدارات المحلیة الحكومة بعرض  ٢ــ١٢١٢من جهة أخرى، تلزم المادة

على هذه الإدارات على المجلس الوطني لتقییم  الفنيمشاریع النصوص ذات الأثر المالي أو 

، مشفوعة ببطاقة تقییم تبُرز الأثر le Conseil national d’évaluation des normesالمعاییر

 .المحتمل

ما أن القرارات الإداریة التنظیمیة التي قد تؤثر على الحریات الاقتصادیة الأساسیة في ك

الاتحاد الأوروبي، مثل حریة تنقل العمال، أو حریة تقدیم الخدمات، أو حریة الاستقرار، تخضع 

، الذي یفرض ضرورة إجراء تحلیل لتناسب التدابیر CE/٢٠٠٥/٣٦لمقتضیات التوجیه الأوروبي رقم 

                                                           
1 Circulaire du 5 /٠٦/  2019 portant sur la réorganisation des administrations 

centrales et l’adoption de modes de fonctionnement renouvelés, JORF n°130 du 

6 juin 2019, texte n°1. 
2 Article 8- (II ) du décret no 2015-510 du 7 /٠٥/  2015 portant charte de la 

déconcentration, JORF n°0107 du 8 mai 2015. 
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الصادرة في  SG/6398 المقترحة مع الهدف المراد تحقیقه، وهو ما شدد علیه المنشور الدوري رقم 

 .١الذي أوجب إدماج نتائج هذا التحلیل ضمن بطاقة الأثر ٢٠٢٣/ ٠٤/ ٢٤

  

  الفرع الثالث

  الإشكالات المرتبطة 

 التشریعیةبمشاریع الأوامر 

اللوائح ( les projets d’ordonnance التنظیمیة التشریعیة أو تشكل مشاریع الأوامر

الة فریدة ومعقدة ضمن منظومة الأعمال والقرارات التنظیمیة في النظام القانوني ) حالتفویضیة

. فهذه ٢الفرنسي، وذلك لما تنطوي علیه من طبیعة قانونیة مزدوجة وآثار تنظیمیة وتشریعیة متباینة

یة إلى حین تصدیق البرلمان علیها. وبمجرد المشاریع تُعد، من حیث الأصل، ذات طبیعة لائح

حصول التصدیق، تكتسب هذه الأوامر بعد ذلك صفة تشریعیة، وهذا ما أكده المجلس الدستوري 

، والحكم ٢٠٢٠٣مایو  ٢٨بتاریخ  QPC ٨٤٣-٢٠٢٠الفرنسي في عدة أحكام، أبرزها الحكم رقم 

  ٢٠٢٠.٤یولیو  ٣بتاریخ  QPC ٨٥١/٨٥٢-٢٠٢٠رقم 

، تأكیدًا على القاعدة الدستوریة ٨٤٣QPC-٢٠٢٠حیثیات الحكم الأول رقم  وقد جاء في

من الدستور، أن الأوامر التنظیمیة، بعد انقضاء  ٣٨المنصوص علیها في الفقرة الأخیرة من المادة 

مدة التفویض الممنوح للحكومة، لا یجوز تعدیلها إلا بموجب قانون، وذلك في المجالات التي تدخل 

  . ٥اص التشریعيضمن الاختص

                                                           
1 Voir circulaire n° 6398/SG du Premier ministre du 24  /٠٤/  2023, instaurant 

l’obligation d’un test "de proportionnalité dans l’évaluation des projets de normes 

relatifs à l’accès ou à l’exercice des professions réglementées." 
2 Levade Anne,op. cit.,p. 1190. 
3 Cons. const., 2020-843 QPC, 28 /٠٥/  2020, JORF n°0130 du 29 mai 2020, 

texte n° 58. 
4 Cons. const., 2020-851/852 QPC, 03 /٠٧/  2020, JORF n°0164 du 4 juillet 

2020, texte n° 102. 
5 Cons. const., 2020-843 QPC, loc. cit. 
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-٢٠٢٠فضلاً عن ذلك، أكد المجلس الدستوري أیضاً في حیثیات الحكم الثاني رقم 

٨٥١/٨٥٢ QPC  من الدستور  ٣٨أنه بموجب الفقرة الأخیرة من المادة  ٢٠٢٠یولیو ٣الصادر في

الفرنسي، فإنه عند انقضاء مدة التفویض التي حددها القانون، لا یجوز تعدیل النصوص التي 

منها الأوامر التنظیمیة الصادرة بناءً على هذا التفویض إلا من خلال قانون، وذلك في المجالات تتض

  التي تندرج ضمن الاختصاص التشریعي. 

وإذا كانت نصوص الأمر التنظیمي تكتسب القیمة التشریعیة منذ تاریخ التصدیق علیها من 

التفویض، وفي حدود المجالات التي قبل المشرع، فإن هذه النصوص تُعتبر، بمجرد انقضاء مدة 

من  ١-٦١تدخل ضمن نطاق التشریع، بمثابة نصوص تشریعیة بالمعنى المقصود في المادة 

  الدستور الفرنسي. 

وبناءً على ذلك، فإن الطعن في مدى توافق هذه النصوص مع الحقوق والحریات التي یكفلها 

 question prioritaire deالأولیة الدستوریة الدستور لا یمكن أن یتم إلا عن طریق آلیة المسالة 

constitutionnalité وهو الإجراء الذي یتیح للمجلس الدستوري النظر في دستوریة نص تشریعي ،

  .١معمول به، عند إثارة شبهة تعارضه مع الحقوق الدستوریة

نستخلص من ذلك، أنه في ضوء السوابق القضائیة للمجلس الدستوري، فإن الأوامر 

تشریعیة قائمة  من تاریخ التصدیق علیها من قبل المشرع، بوصفها نصوصاً  نظیمیةتُعامل، اعتباراً الت

فیما یتعلق بإخضاعها لتقییمات  دقیقاً  وبالتالي، فإن مراحل تطورها القانوني تفرض تكییفاً  .بذاتها

 .الأثر سواء اللائحي أو التشریعي

مباشرة على الأفراد، أو الجمعیات،  التزامات أو آثاراً وبالنظر إلى أن هذه الأوامر قد تفرض 

أسوة  –أو المؤسسات الاقتصادیة، أو الجماعات المحلیة، فإن المنطق القانوني یقتضي إخضاعها 

 .قبل صدورها (fiche d’impact) لبطاقة تقییم الأثر –بالنصوص والقرارات التنظیمیة الأخرى 

على أنه بالنظر إلى مضمون  (guide de légistique) نسيویؤكد دلیل الصیاغة القانونیة الفر 

هذه النصوص(التنظیمیة)، من المنهجي والصائب إجراء تقییم مسبق لأثرها یعادل في شمولیته ودقته 

  التقییم المفروض على مشاریع القوانین. 

                                                           
1 Barthélemy Christophe, "Résurgence du débat sur la nature des ordonnances 

dans le domaine de la loi", RFDA, septembre-octobre 2020, n° 5, p. 887. 
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یة، فمثل هذا التقییم یُعد أداة أساسیة لضمان الشفافیة، وتحسین جودة التدخلات التنظیم

 ١.ومراعاة التوازنات الاجتماعیة والاقتصادیة والإداریة

لكن الإشكال الأبرز لا یكمن في مشاریع الأوامر التنظیمیة بحد ذاتها، بل في مسار 

 ratification) التصدیق البرلماني علیها، وتحدیدًا في تمییز نوعي التصدیق: التصدیق الجاف

sèche) والتصدیق غیر الجاف (ratification non sèche).   

ففي الحالة الأولى، یقتصر دور البرلمان على منح المرسوم التنظیمي قوة القانون دون تعدیل 

أو إضافة، ولا یُشترط في هذه الحالة تقدیم دراسة أثر. أما في الحالة الثانیة، حیث یُدخل المشرع 

عدل في مضمونه ویفرض تعدیلات جوهریة أو یُكمل النص الأصلي، فإن مشروع قانون التصدیق یُ 

إخضاعه لتقییم أثر مفصل، شأنه في ذلك شأن أي مشروع  –بل یُلزم  –التزامات جدیدة، مما یبرر 

 .٢قانون أصلي

وتبُرز التجربة التطبیقیة وجود ثغرات قانونیة وتنظیمیة في إلزامیة دراسات الأثر، مما یؤدي 

ویتجلى هذا الإشكال بوضوح . الالتزاماتفي بعض الحالات إلى التفاف السلطات العامة على هذه 

تشریعیة  كأداة propositions de loi في المیل المتزاید للحكومة إلى استخدام المبادرات البرلمانیة

  من الدستور.  ٤٢بدیلة، لا سیما بعد تعدیل المادة 

الخضوع فقد أتاح هذا التعدیل للحكومة فرصة توجیه المسار التشریعي عبر البرلمان، دون 

الكامل لواجبات إعداد دراسات الأثر التي تفرض على مشاریع القوانین الحكومیة، ما یُضعف من 

شفافیة العملیة التشریعیة ویحد من قدرة البرلمان والرأي العام على تقییم آثار النصوص المقترحة 

 ٣.بشكل علمي ومنهجي

دیق علیها، وما یرافقها من في المجمل، تثُیر مشاریع الأوامر التنظیمیة وتسلسل التص

استثناءات في إلزامیة تقییم الأثر، تساؤلات عمیقة حول فعالیة النظام القانوني في ضمان الشفافیة 

التشریعیة وجودة النصوص القانونیة. فبین التكییف القانوني المتغیر للأوامر، وتنوع آلیات التصدیق، 

لحاجة إلى مراجعة منهجیة وإصلاحیة تهدف إلى واختلاف درجات الالتزام بدراسات الأثر، تبرز ا

تعزیز الرقابة البرلمانیة وتحصین المسار التشریعي من محاولات التحایل أو التبسیط المفرط 

 .للإجراءات القانونیة الأساسیة

                                                           
1 SGG, "Guide de légistique", (…) Etudes et fiches d'impact, op. cit., p.23. 
2 Barthélemy Christophe, op. cit., p. 892. 
3 Levade Anne,op. cit., p. 1198 ; Jean-Louis Cabrespines, op. cit., p. 72. 
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  الفرع الرابع

  الهیكلة الفنیة 

 لبطاقة تقییم الأثر للقرارات التنظیمیة

  :محاور رئیسیة، هي تتكوّن بطاقة تقییم الأثر من ثلاث

لعرض العام االعرض العام والأعمال التحضیریة: تستهل بطاقة تقییم الأثر بركن خاص بـ )١

  ١:والأعمال التحضیریة، والذي یتضمن العناصر التالیة

  الوضعیة الراهنة، ضرورة التنظیم، العرض العام للقرار التنظیمي: وهو القسم الذي یشرح السیاق

النص التنظیمي، ویعرض الأهداف العامة التي یسعى المشروع لتحقیقها،  الذي أفرز الحاجة إلى

  .بالإضافة إلى الإطار التشریعي أو التنظیمي القائم الذي یُفترض أن یُكمّله أو یُعدّله

  ویُستثنى منها القرارتفصیل القرار التنظیمي: تُدرج هنا جمیع الإجراءات الجدیدة التي یتضمنها ،

یة وتدابیر التنسیق أو التقنین دون تعدیل في الجوهر القانوني. یجب توضیح فقط الصیاغات الفن

الهدف من كل تدبیر ونص مع تحدید النصوص القانونیة أو التنظیمیة التي سیطالها التعدیل أو 

  .الحذف أو الإضافة

 قرار الضرورة وآلیات التنفیذ: یُعرض في هذا القسم البدائل التي تم النظر فیها قبل اعتماد ال

التنظیمي المقترح، بالإضافة إلى النصوص التنظیمیة المصاحبة أو الخاصة ببعض الفئات، كما 

تُوضّح فیه سبل التنفیذ الزمني والمكاني (مثل التطبیق في الأقالیم ما وراء البحار)، وأي آثار 

  .محتملة عابرة للحدود

 للاستشارات الإجباریة أو  جدول المشاورات والاستشارات: یقدّم هذا الجدول حصیلة كاملة

الاختیاریة التي أُجریت أثناء إعداد المشروع، مع بیان التواریخ والأسس القانونیة وآراء الجهات 

 .المشاركة في الحوار التشریعي أو التنظیمي

  

  

  

  

                                                           
1 Beneteau Pierre, "Évaluation préalable des projets de normes: méthode et 

portée", LPA, n°185, 2015, p. 6; SGG, "Guide de légistique", (…) Etudes et fiches 

d'impact, op. cit., p.23. 
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  :١التقییم الكمي والنوعي )٢

فیه  یُخصص الركن الثاني من البطاقة للتقییم الكمي والنوعي لمشروع النص، إذ یجب

توضیح المنهجیة المعتمدة في احتساب أو تقدیر آثار التنظیم الجدید، مع تفسیر الأرقام المُدرجة 

  .في الجزء الثالث لاحقاً 

وتُعد هذه المرحلة حاسمة في تقییم جدوى النص، فهي تُظهر مستوى الدقة الفنیة 

المالیة، والإداریة،  والإحصائیة في تحلیل التأثیرات المحتملة، لا سیما فیما یخص الأعباء

  .التنفیذ كیفیةوالاجتماعیة، و 

مُفصلاً لـخلاصة الآثار وآلیات تنفیذ  یتضمن الركن الثالث عرضاً  خلاصة الآثار وآلیات التنفیذ: )٣

  :٢النص، حیث یجب توضیح

  المالي الحسابمصادر المعطیات المستخدمة في التقییم، وقواعد.  

  التقدیر، مع بیان مواطن الشك أو الحدود المنهجیة التي قد الافتراضات الأساسیة المعتمدة في

  .تؤثر على دقة الأرقام

  تحلیل نوعي للأثر، یبرز بشكل سردي التأثیرات الممكنة للتدابیر المقترحة على فئة معینة (مثل

أو المؤسسات الصغیرة والمتوسطة)، أو على مجالات محددة مثل البیئة أو  الإدارات المحلیة

  .بین الجنسین المساواة

  تأثیر النص على النظام القانوني الداخلي، من خلال تحدید النصوص القانونیة التي سیتم

 .تعدیلها أو إلغاؤها أو استحداثها بموجب المشروع

 للقرارات التنظیمیة، عند الاقتضاء، بملحقین  في النهایة یجب أن تُرفق بطاقة تقییم الأثر

 یختصان بتقدیم:

  آلیات التعویض المزدوج التنظیمي(double compensation réglementaire) الذي ،

، وتستلزم اتخاذ الأفرادیُفرض عندما تُستبدل قاعدة تنظیمیة بأخرى تنُتج أعباء إضافیة على 

 .تدابیر تیسیریه موازیة

                                                           
1 Circulaire du 12 /10/ 2015, op. cit., relative à l'amélioration de la qualité 

normative et à la systématisation de l'évaluation préalable.  
2 SGG, "Guide de légistique", (…) Etudes et fiches d'impact, op. cit., p.2٤. 
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 أو ممارسة  دراسة التناسب وفق القانون الأوروبي، لا سیما عندما یتعلق الأمر بحریة الوصول

مهنة منظمة أو بقیود على الحریات الاقتصادیة: وذلك وفقاً لمقتضیات التوجیهات الأوروبیة في 

 هذا الشأن.

للقرارات التنظیمیة تجسد  la fiche d’impact نستخلص مما سبق، أن بطاقة تقییم الأثر

نحو تشریع أكثر استباقیة وفعالیة،  نوعیاً  في تطویر أدوات القرار العام، إذ تُمثل تحولاً  متقدماً  نموذجاً 

حتى خارج مجالات الإلزام الدستوري والقانوني الصریح بتقدیم دراسة أثر لمشروعات القوانین المقدمة 

من الحكومة. ویكشف التوسع التدریجي في استخدام بطاقة تقییم الأثر للقرارات التنظیمیة، سواء عبر 

الالتزامات الإجرائیة المرتبطة بالتنظیم الأوروبي، عن  المنشورات المصلحیة الإداریة أو من خلال

إدراك متزاید لدى السلطات العامة لأهمیة التقییم القبلي في الحد من الآثار غیر المتوقعة، وتعزیز 

 .١الشرعیة العملیة للقرارات الإداریة التنظیمیة

  

  المطلب الثالث

  غیاب إلزامیة 

  دراسة الأثر بالنسبة لمقترحات القوانین البرلمانیة 

 في النظام الفرنسي

من (propositions de loi) یمثل غیاب إلزامیة دراسة الأثر بالنسبة لمقترحات القوانین

والمؤسساتیة التي أثارت جدلاً الفنیة أعضاء البرلمانفي النظام القانوني الفرنسي أحد أبرز الإشكالیات 

هود الرامیة إلى تحسین جودة التشریع وتعزیز فاعلیة السیاسات العامة. فعلى الرغم من في إطار الج

الفقرة الثالثة من الدستور الفرنسي تُحیل إلى قانون عضوي لتحدید شروط عرض  ٣٩أن المادة 

وانین مشاریع القوانین على البرلمان، فإن هذا الاختیار الدستوري أدى تلقائیًا إلى استثناء مقترحات الق

 .٢من نطاق إلزامیة دراسة الأثر –التي تقُدَّم بمبادرة من النواب أو أعضاء مجلس الشیوخ  –

وإذا كانت هذه الظاهرة لا تقتصر على الحالة الفرنسیة، بل تُلاحظ كذلك في العدید من 

الأنظمة المقارنة، مثل النظام البریطاني، فإن خصوصیة السیاق الفرنسي تكمن في الوزن المتزاید 

                                                           
1 Beneteau Pierre, op. cit., p.٩. 
2 Constitution française, art. 39, al. 3; sur cette exclusion automatique, voir 

aussiOrganisation for Economic Co-operation and Development, "Mieux légiférer 

en Europe, Etude et rapport OCDE", 01/01/2010, p. 8. 
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 الذي أعاد توزیع ٢٠٠٨یولیو  ٢٣لمقترحات القوانین داخل المسار التشریعي، لا سیما بعد تعدیل 

، بلغ عدد ٢٠١٢- ٢٠١١. ففي بعض الدورات البرلمانیة، مثل دورة ١سلطة المبادرة التشریعیة

% من مجمل النصوص المصادق علیها، ما ٤٧القوانین التي تم اعتمادها بمبادرة برلمانیة نحو 

قترحاته للحكومة، بإرفاق م للبرلمان في إنتاج التشریع، رغم أنه لا یُلزم، خلافاً  متصاعداً  یعكس دوراً 

 .٢بتقاریر تقییم الأثر

وقد لفت هذا الوضع انتباه المنظمات الدولیة كمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة، التي 

عبرت عن تحفظها إزاء استمرار هذا الاستثناء، معتبرة أنه یُضعف من شمولیة ودقة عملیة صنع 

  . ٣القرار التشریعي

ررات هذا الاستثناء التشریعي من إلزامیة دراسة عند مب وعلیه، فإن من المهم التوقف أولاً 

الأثر (الفرع الأول)، ثم التطرق إلى الانعكاسات العملیة والقانونیة لهذا الاستثناء على أداء البرلمان 

  ودوره التشریعي (الفرع الثاني).

  

  الفرع الأول

  دوافع غیاب إلزامیة دراسة الأثر  

 في مقترحات القوانین البرلمانیة

غیاب إلزامیة دراسة الأثر بالنسبة لمقترحات القوانین البرلمانیة نتیجةً لاختیارات دستوریة یُعد 

لاحترام استقلالیة السلطة التشریعیة  تنظیمیة تراكمت منذ التسعینیات، وتُظهر تفضیلاً واضحاً قرارات و 

نطق تحسین جودة عن السلطة التنفیذیة. ورغم أن هذا الغیاب قد یبدو، للوهلة الأولى، ثغرة في م

التشریع، فإنه یُفسر، من جهة أولى، بالرغبة في حمایة الحق الدستوري في المبادرة التشریعیة 

                                                           
1Jean-Pierre Camby, "1958-2018: évolutions ou révolutions du travail 

parlementaire?, N°1085-1086", Revue Politique et Parlementaire, 2018, p. 9٣. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق), p. 9٧. 
3 Organisation for Economic Co-operation and Development, op. cit., p.79. 
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)، ومن جهة ثانیة، بالاعتقاد بأن آلیة (أولاً  ١للبرلمان دون الخضوع لإجراءات قد تُضعف هذه المبادرة

للرقابة القبلیة على مضمون  –وإن غیر إلزامیة  –الاستعانة بمجلس الدولة تمثل ضمانة بدیلة 

 .)المقترحات (ثانیاً 

  حمایة الحق في المبادرة التشریعیة للبرلمان أولاً:

من بین أهم الدوافع التي تقف وراء عدم إلزام ارفاق مقترحات القوانین البرلمانیة بدراسة أثر 

بممارسة حقه في تشریعیة، الحرص على الحفاظ على استقلالیة البرلمان، لا سیما فیما یتعلق 

كما أشار الفقه  –المبادرة التشریعیة، الذي یُعد أحد أبرز مظاهر السیادة البرلمانیة. فقد اعتُبر 

أن فرض إجراء تقني إلزامي، كالذي تم فرضه على مشاریع القوانین الحكومیة، قد یشكل  –الدستوري 

  .٢على حریة النواب في اقتراح القوانین جدیداً  قیداً 

عنى، فإن اشتراط دراسة أثر مسبقة على المقترحات البرلمانیة قد یُنظر إلیه على أنه وبهذا الم

في ظل افتقار البرلمان إلى الموارد الإداریة والخبرة  یُفرغ الحق في المبادرة من مضمونه، خصوصاً 

اق الرمزي الإجرائیة المماثلة لتلك المتاحة للحكومة. وتزداد هذه الإشكالیة حدة إذا ما استُحضر السی

للمسألة، حیث قد یُفهم هذا الشرط كتشكیك ضمني في كفاءة المؤسسة البرلمانیة، ویتناقض مع الفكرة 

لإرادة الأمة وقدرته  الجوهریة المكرّسة في الفكر السیاسي الفرنسي، التي ترى في البرلمان تجسیداً 

 .٣الذاتیة على التعبیر عن المصلحة العامة

عدة ن إنكار أن البرلمان، في عدد من المناسبات، قد أرفق ورغم هذا الوضع، لا یمك

مقترحات قوانین بتقاریر ومذكرات تمهیدیة تضم تحلیلات تقترب في مضمونها من دراسات الأثر. 

ففي حالات متعددة، استندت اللجان البرلمانیة إلى بحوث معمقة وتوصیات صادرة عن مهام 

تقییم الحاجة إلى التشریع. وقد شكلت هذه التقاریر، في ل استطلاعیة أو استشاریة أُنشئت خصیصاً 

لصیاغة دراسات الأثر الخاصة  بعض الأحیان، المادة الأولیة التي اعتمدت علیها الحكومة لاحقاً 

بین العمل البرلماني وأهداف تقییم الأثر  –وإن غیر رسمي  –بها، مما یعكس وجود تقاطع فعلي 

                                                           
1 Didier Maus, "Droit constitutionnel", 10e éd., LGDJ, 2022, p. 423: Le droit 

d’initiative législative constitue un attribut fondamental de la fonction 

parlementaire dans les régimes démocratiques. 
2 Jean-Pierre Camby, op. cit., p.٩٤. 
3 Didier Maus, op. cit., p. 437. 
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لمثال، في تقریر لجنة القوانین بمجلس الشیوخ بشأن مقترح القانون . یتجلى هذا، على سبیل ا١المسبق

یونیو  ٤المتعلق باعتماد المراقبة الإلكترونیة كآلیة لتنفیذ العقوبات، المودع في مجلس الشیوخ بتاریخ 

لجدوى المراقبة الإلكترونیة والنتائج المتوقعة والآلیات  ، حیث تضمن التقریر تحلیلاً دقیقاً ١٩٩٦

  . ٢یة لتنفیذهاالتقن

بشأن إصلاح نظام التقادم  ٢٠٠٨یونیو  ١٧، فإن القانون الصادر بتاریخ آخروفي مثال 

في المادة المدنیة، جاء استجابة لتوصیات صادرة عن بعثة إعلامیة خُصصت لدراسة نظام التقادم 

ملاءمتها لتطورات في المواد المدنیة والجنائیة، والتي أبرزت بدورها تعقید هذه القواعد وعدم 

  . ٣المجتمع

بین مسار تقییم الأثر  –ولو بشكل غیر مؤسسي  –وتُظهر هذه الأمثلة مدى التقارب القائم 

وبعض أعمال المجالس البرلمانیة، وهو ما یتجلى بوضوح عندما تكتفي الوثائق المقدمة بموجب 

  من الدستور بنقل محتوى تقاریر برلمانیة.  ٣٩الفقرة الثالثة من المادة 

ال، أن دراسة الأثر الخاصة بمشروع القانون العضوي المعدل ومن ذلك، على سبیل المث

 laالمتعلق بني وكالیدونیا ١٩٩٩مارس  ١٩من القانون العضوي الصادر بتاریخ  ١٢١للمادة 

NouvelleCalédonie،  قد اكتفت بإعادة عرض العناصر الأساسیة لتقریر إعلامي صادر باسم

  . ٤لجنة القوانین بمجلس الشیوخ

 الاستعانة بمجلس الدولة كآلیة بدیلة لتقییم مقترحات القوانین ثانیاً:

یولیو  ٢٣في إطار الإصلاح الدستوري الذي شهده الدستور الفرنسي بموجب مراجعة 

، تم إدراج آلیة جدیدة تمكن البرلمان من الاستفادة من خبرة مجلس الدولة فیما یتعلق ٢٠٠٨

س كل من مجلسي البرلمان صلاحیة إحالة هذه بمقترحات القوانین، وذلك عن طریق منح رئی

                                                           
1 Bachschmidt Philippe, "Droit parlementaire: Le succès méconnu des lois 

d'initiative parlementaire", RFDC, 2009/2 n° 78, 2009. p.343.  
2 Ibidem (نفس المرجع السابق), p. ٣٤٨. 
3 Loi n° 2008-561, 17 juin 2008, JORF n°0141 du 18 juin 2008 
4"Étude d’impact Texte n° 719 (2012-2013), "projet de loi organique modifiant 

l’article 121 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-

Calédonie". 
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المقترحات إلى مجلس الدولة لأخذ الرأي بشأنها قبل عرضها على اللجان. وقد تم تكریس هذه 

 .١من الدستور، شریطة موافقة النائب صاحب المقترح ٣٩الإمكانیة في الفقرة الخامسة من المادة 

حول تحدیث المؤسسات، المعروفة باسم لقد استند هذا التوجه إلى توصیات لجنة التفكیر 

منح البرلمان الإمكانیة الإجرائیة للاستفادة من  ٢٠٠٧، والتي اقترحت في تقریرها عام I لجنة بالادور

استشارة مجلس الدولة في القوانین التي یدرجها على جدول أعماله. وقد جاءت هذه المبادرة لتُضفي 

، مما ٢٠٠٩بدراسة أثر منذ إصلاح  ، التي تُرفق إجباراً من التوازن مع المشاریع الحكومیة نوعاً 

للمقترحات البرلمانیة بالتمتع بدرجة من التدقیق الفني توازي تلك التي تتمتع بها  – نظریاً  –یسمح 

 .٢مشاریع القوانین

غیر أن هذه الآلیة، ورغم طابعها المبتكر، لم تسلم من الانتقادات، لا سیما من حیث 

دواها العملیة. فقد أشار بعض الفقهاء إلى أن هذا الإجراء یتضمن في طبیعته فعالیتها ومدى ج

بقرار رئیس المجلس وموافقة النائب المعني، دون  عناصر تعطل فاعلیته، حیث إن تفعیله یبقى رهیناً 

  أي إلزام دستوري أو قانوني. 

مجلس الدولة كما أن غیاب معاییر واضحة لاختیار المقترحات التي تستحق الإحالة إلى 

یمنح رؤساء المجالس سلطة تقدیریة واسعة قد تؤدي إلى الانتقاء السیاسي بدلاً من التقییم 

  .٣الموضوعي

 عدةداخل العمل البرلماني. فبعد  واسعاً  من الناحیة العملیة، لم تحقق هذه الآلیة انتشاراً 

سنوات على بدء العمل بها، لم یُعرض على مجلس الدولة سوى عدد محدود من المقترحات ذات 

الطابع الفني أو الإداري، مثل المقترح المتعلق بتجدید شبكات الهاتف أو تبسیط الإجراءات الإداریة. 

 وحتى في هذه الحالات، فإن طبیعة الرأي الصادر عن مجلس الدولة تبقى محصورة غالبًا في

الجوانب الشكلیة والتنظیمیة، مثل سلامة الصیاغة القانونیة أو مدى التوافق مع القواعد العلیا، دون 

                                                           
1 Ghaleh-MarzbanPeimane, "8. Quel est le rôle du juge administratif ?  " , Parlons 

justice en 30 questions, La Documentation française, 2024. p.36.  
2Gérard Patrick, "Les avis sur des propositions de loi", "La juridiction 

administrative", 2ᵉ éd., Paris, La Documentation française, coll. "Découverte de la 

vie publique", 2022, p.93.  
3 Ibidem (نفس المرجع السابق), p. 9٤. 
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. بالإضافة إلى ١التطرق بشكل معمق إلى الآثار الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو البیئیة للنصوص

لمواطنین، بل ذلك، فإن القانون المنظم للإجراء ینص على أن رأي مجلس الدولة لا یُنشر لكافة ا

من وظیفته  كبیراً  یُرسل فقط إلى رئیس المجلس الذي طلبه وإلى مقدم المقترح، مما یُفرغ جزءاً 

 .التوجیهیة، ویحول دون تحوله إلى أداة رقابة فعلیة وشفافة على جودة التشریع البرلماني

تُعد بدیلاً في ضوء ما سبق، فإن هذه الاستشارة، رغم ما توفره من قیمة مضافة محتملة، لا 

لدراسة الأثر المسبق، التي تقییم انعكاسات القانون المتوقعة بشكل إحصائي وتحلیلي، وتُعد  حقیقیاً 

ضروریة في مجالات معقدة كالحوكمة المالیة أو البیئة أو السیاسات الاجتماعیة. إن اقتصار الأمر 

، یُبرز قصور هذا النظام في على استشارة غیر ملزمة، لا تشمل جمیع النصوص، ولا تنُشر نتائجها

  . ٢تحقیق الغایة المنشودة من تقییم النصوص قبل سنّها

ومن ثم، فإن خیار المؤسس الدستوري بعدم تعمیم إلزامیة دراسة الأثر على جمیع النصوص 

التشریعیة، بما فیها مقترحات القوانین الصادرة من أعضاء البرلمان، أدى إلى نشوء منظومة تقییم 

یر متكافئة، تتباین فیها مستویات الفحص والرقابة بحسب الجهة المبادرة بالتشریع، وهو ما تشریعي غ

  .قد یُفضي في النهایة إلى الإضرار بجودة التشریع وبمبدأ المساواة بین النصوص أمام القانون

  

  الفرع الثاني

  تداعیات غیاب إلزامیة دراسة الأثر 

 على مقترحات القوانین

إلى تحسین جودة النصوص القانونیة من خلال تقییم أثرها المحتمل  الأثر تهدف دراسة تقییم

على مختلف الأصعدة، سواء الاجتماعیة، أو الاقتصادیة، أو البیئیة، أو المؤسسیة. وقد شكل إدراج 

تطوراً نوعیاً في المسار التشریعي. غیر أن  ٢٠٠٩الفرنسي لعام  العضويهذا الإجراء في القانون 

ام ظل مقتصراً على مشروعات القوانین المقدمة من الحكومة، دون أن یشمل مقترحات هذا الالتز 

  القوانین الصادرة عن البرلمان. 

                                                           
1 Bachschmidt Philippe, op. cit., 3٥١. 
2 Gérard Patrick, op. cit., p. 9٥. 
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وهو ما یثیر تساؤلات حول فعالیة التشریع البرلماني ومدى انسجام هذا الإقصاء مع 

ن النظر في آثار . ومن هنا، یتعی١متطلبات الشفافیة وصنع القرار القائم على المعطیات الموضوعیة

)، قبل أن نعرض السبل الممكنة لتوسیع أولاً غیاب هذه الدراسة على المبادرة التشریعیة للبرلمان (

 .)ثانیاً نطاق هذا الالتزام لیشمل المقترحات البرلمانیة (

 مظاهر تهمیش المقترحات البرلمانیة نتیجة غیاب دراسة الأثرأولاً: 

من إلزامیة دراسة الأثر جاء لحمایة المبادرة التشریعیة  رغم أن استثناء مقترحات القوانین

للبرلمان، إلا أن النتائج أثبتت عكس ذلك. فقد أدى هذا الاستثناء إلى فقدان هذه المبادرات 

  . كتشریعات غیر ناضجة وغیر مبنیة على تحلیل موضوعي لمصداقیتها، إذ تُعامل غالباً 

الخطر. حیث إن قصر الالتزام بدراسة الأثر  وقد حذر بعض الفقهاء منذ البدایة من هذا

على مشروعات الحكومة قد یؤدي إلى تشویه صورة المقترحات البرلمانیة، لأنها ستبدو وكأنها تفتقر 

 .٢إلى الجدیة أو الأساس العلمي

ستند الحكومة إلى غیاب دراسة الأثر للتشكیك في صلاحیة المقترحات البرلمانیة، تكما قد 

، ٢٠١١مقترح المتعلق بمساهمة الشركات في تمویل المرافق العامة المحلیة عام كما حدث مع ال

 .٣حیث رفض الوزیر المعني النص بسبب غیاب تقییم مسبق

في بعض الحالات قد یتضح أن بعض المبادرات البرلمانیة تكون في واقع الأمر ذات منشأ 

  راسة الأثر. حكومي، لكنها تُقدم عبر نواب الأغلبیة لتفادي الالتزام بد

ومثال ذلك المقترح المتعلق بالموجة الثانیة من التحول الرقمي للتلفزة الأرضیة الذي تبناه 

  . ٤نائب من الأغلبیة بینما اتُّهمت الحكومة بالوقوف خلفه فعلیًا

                                                           
1 Baghestani Laurence, "L’amélioration de la qualité du travail législatif", Ellipses, 

2020, p.172.  
2 Laurent Eck, "Les études d'impact et la légistique", May 2011, Centre de droit 

constitutionnel. p.41, available at : https://shs.hal.science/hal-00992554/. 
3 Sénat, Compte-rendu intégral, Séance du mercredi 30 mars 2011, JO du 31 

mars 2011, p. 2240. 
4 Voir: Assemblée nationale, proposition de loi n° 2859 ; Baghestani Laurence, 

"L’amélioration de la qualité du travail législatif", op. cit., p. 173. 
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بلا شك، إن غیاب دراسة الأثر في هذه الحالات لا یعكس استقلالیة البرلمان، بل یُسهم في 

 .الضوابط التي فُرضت لضمان تشریع مدروس وشفاف الالتفاف على

 السبل الممكنة لإخضاع مقترحات القوانین لدراسة الأثرثانیاً: 

من الدستور الفرنسي لتشمل المقترحات المدرجة  ٣٩اقترح بعض فقهاء القانون تعدیل المادة 

الحل لا یخلو من إشكالات، في جدول الأعمال البرلماني، مع إلزامها بإرفاق دراسة أثر. إلا أن هذا 

من بینها توقیت الدراسة المتأخر (بعد اعتماد تقریر اللجنة المختصة)، وعدم إمكانیة تفعیل الجزاءات 

 .١الواردة في المادة نفسها بسبب عدم سریانها على المقترحات

ذهب جانب آخر من الفقهاء بدلاً من المساس بالنصوص الدستوریة واقتراح تعدیل المادة 

من الدستور، یمكن لكل من مجلس النواب ومجلس الشیوخ إدخال تعدیل على نظامهما الداخلي،  ٣٩

یقضي بضرورة تضمین تقاریر اللجان البرلمانیة عناصر من تقییم الأثر، مثل دراسة الجدوى، 

  تكلفة، والتأثیر البیئي، والاجتماعي. وتحلیل ال

ویمكن للنواب أن یستعینوا، في إعداد هذه التقییمات، بلجان مختصة مثل لجنة التقییم 

ومراقبة السیاسات العامة، أو حتى بدعم من بعض الإدارات الحكومیة، بناءً على بروتوكولات تعاون 

 .٢محددة

ات" أو أعمال لجان تقصي الحقائق السابقة كما یمكن الاستفادة من تقاریر "محكمة الحساب

لدعم تقییم النصوص قید الدراسة. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري الفرنسي لا یعتبر مخالفة 

لإلغاء القانون، مما یمنح هذا الاقتراح مرونة كبیرة في التطبیق دون تعارض  لوائح البرلمان سبباً 

 .٣دستوري مباشر

                                                           
1 Baghestani Laurence, "La procédure législative", Fiches de droit constitutionnel 

Rappels de cours et exercices corrigés, Ellipses, 2020. p.156.  
2François Saint-Bonnet, "Droit public et raison d'Etat", Droit & Société, n°98, 

2018, p.141: La coproduction législative appelle une collaboration technique 

renforcée entre parlementaires et institutions d’évaluation ; Bachschmidt Philippe, 

op. cit., 358; Baghestani Laurence, "L’amélioration de la qualité 

du travail législatif", op. cit., p. 174. 
3Cons. const., 84-181 DC, 11 /10/ 1984, JORFdu 13 /10/ 1984, p.3200. 
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 تعمیم دراسة الأثر على المقترحات البرلمانیة لا یُعد تقییداً ن القول إنفي ضوء ما تقدم یمك

لحق المبادرة، بل وسیلة لتعزیزه وتدعیمه بالحجج العلمیة والمعطیات الواقعیة. ومن شأن هذا 

 الإصلاح أن یعزز من مصداقیة البرلمان ویعكس تحولاً حقیقیًا نحو التشریع المشترك

(coproduction législative)  بین البرلمان والحكومة، كما دعت إلیه بعض الاتجاهات خلال

  .٢٠٠٨١الدستور في عام مراجعة 

  

    

                                                           
1 François Saint-Bonnet, op. cit., p. 144. 
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  المبحث الثالث 

  لمشروعات القوانین محتوي دراسة الأثر

على الحكومة  ٢٠٠٩ في عامالفرنسي الصادر  )العضويالأساسي(القانون  یفرض القانون

یتمثل في إرفاق كل مشروع قانون یُعرض على البرلمان بدراسة أثر دقیقة، تهدف إلى  حاسماً  التزاماً 

من  ٨ضمان الشفافیة التشریعیة وتعزیز فعالیة البرلمان في أداء دوره الرقابي. وقد أُشیر في المادة 

داف هذا القانون إلى مجموعة من المحاور التي ینبغي تغطیتها ضمن وثیقة دراسة الأثر، منها الأه

  .١المرجوة من المشروع وتقدیر الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة المتوقعة

تهدف هذه الدراسات إلى تحسین قدرة البرلمان على ممارسة اختصاصاته، لا سیما من 

للآثار المتوقعة لكل مشروع قانون، وذلك » عرض دقیق«خلال ما تنص علیه المادة نفسها بوجوب 

یله والتصویت علیه داخل الهیئتین التشریعیتین. وبهذا المعنى، لا تُعد دراسة الأثر قبل مناقشته وتعد

مجرد وثیقة شكلیة، بل أداة تحلیلیة تهدف إلى تقدیم رؤیة مسبقة حول التداعیات المحتملة للنصوص 

 .التشریعیة قید الدراسة، سواء كانت قانونیة، أو مالیة، أو اجتماعیة، أو بیئیة

التي تتم بعد دخول القانون حیز النفاذ، فإن  (ex post) یات التقییم اللاحقوعلى خلاف آل

دراسات الأثر تظل ضمن الاختصاص الحصري للوزارات التي تتولى إعداد مشاریع القوانین. إلا أن 

هذا العمل یتم تحت إشراف الأمانة العامة للحكومة، التي تقوم بمراجعة مضمون الدراسة والتأكد من 

  .٢قبل إحالة المشروع إلى مجلس الدولة للفحص القانوني اتساقها

الأثر تقییم من أجل الإحاطة بمختلف أبعاد هذا الموضوع، سیتم تناول محتوى دراسة 

لمشروعات القوانین من خلال تقسیمه إلى أربعة مطالب رئیسیة، تتناول على التوالي: الإطار العام 

توى التحلیل في مشروعات القوانین العادیة، ثم طبیعة لمحتوى دراسة الأثر، والسمات الفنیة لمح

الآثار المطلوب تضمینها في محتوى الدراسة، وأخیراً دور الجهات الإداریة في إعداد ومراقبة مدى 

  .استیفاء المتطلبات القانونیة لمضمون دراسة تقییم الأثر

    

                                                           
1 Laurent Eck,"Les études d'impact ", loc. cit. 
2 Baghestani Laurence, "La procédure législative", op. cit., p. 1٥٨. 
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  المطلب الأول

  الإطار العام لمحتوى 

  القوانینلمشروعات دراسة الأثر 

إحدى الآلیات التنظیمیة الحدیثة التي تهدف إلى  (l’étude d’impact) تُعد دراسة الأثر

تعزیز جودة التشریع وشفافیته في النظام القانوني الفرنسي. وتخضع هذه الدراسات، من حیث 

، والتي ٢٠٠٩من القانون الأساسي (القانون العضوي) لعام  ٨محتواها ومكوناتها، إلى أحكام المادة 

تُطبق إما بشكل مباشر أو عبر الإحالة، كما هو الحال بالنسبة لمشروعات قوانین المالیة ومشروعات 

قوانین تمویل الضمان الاجتماعي، مع مراعاة بعض التعدیلات الخاصة المنصوص علیها في المادة 

 .من نفس القانون ١١

ى، حیث یلتزم الوزیر المختص ویُعد إعداد دراسة الأثر مسؤولیة وزاریة بالدرجة الأول

بالمشروع بتحمل مسؤولیة مضمونها، ما یعني أن الحكومة تحتفظ بكامل السیطرة والمشروعیة على 

ولذلك، یُعد الحفاظ على الصدق والموضوعیة في إعداد الدراسة شرطًا  .محتوى التقییم المسبق

. وفي هذا السیاق، یتعین تعبئة كافة لضمان مصداقیتها وفعالیتها في توجیه القرار التشریعي أساسیاً 

الخبرات الفنیة المتاحة داخل الإدارة، سواء كانت اقتصادیة أو إحصائیة أو استشرافیة، لتوفیر تحلیل 

 .١دقیق وشامل لتأثیرات النص المقترح

وتجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة للحكومة الفرنسیة توفر للوزارات والإدارات المركزیة 

منهجیة وأدوات تحلیلیة تساعدها على إنجاز دراسات الأثر وفق معاییر موحدة ومتقدمة. مراجع 

وتهدف هذه الأدوات إلى ترسیخ ممارسة مؤسسیة منهجیة تضمن توحید الإطار الفني للدراسات 

من حیث فعالیتها وكلفتها وجدواها، مع مراعاة التناسق مع  التشریعیة وتیسر تقییم السیاسات العامة

 .٢طارین الدستوري والمؤسساتيالإ

ومن خلال هذه الإجراءات، یظهر بوضوح أن المشرع الفرنسي یسعى إلى إضفاء طابع 

علمي وتقني على صناعة القانون، بحیث لا تبقى العملیة التشریعیة مجرد استجابة للمتطلبات 

 ة. وهو ما یعكس تحولاً السیاسیة أو الظرفیة، بل تقوم على تحلیل استباقي قائم على البیانات والأدل

 .في مقاربة التشریع نحو نموذج أكثر مسؤولیة وكفاءة واستدامة جوهریاً 

                                                           
1SGG, "Guide de légistique", (…) Etudes et fiches d'impact, op. cit., p.٣. 
2Beneteau Pierre, op. cit., p.١١. 
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، لمجموعة من المتطلبات الشكلیة ٢٠٠٩ قانون عاممن  ٨للمادة  تخضع دراسة الأثر، وفقاً 

والموضوعیة التي تهدف إلى ضمان شمولیتها وفعالیتها كأداة دعم للقرار التشریعي. ویُشترط من 

حیث المبدأ أن تشتمل كل دراسة أثر على ستة محاور أساسیة، تُشكل بمجموعها الإطار التحلیلي 

 .لأي مشروع قانون

ویأتي في مقدمة هذه المحاور بیان الوضع القانوني القائم وتشخیص الحالة الراهنة، وهو ما 

من المشروع في ضوء لأي تقییم موضوعي. تلي ذلك تحدید الأهداف المرجوة  جوهریاً  یُعد منطلقاً 

التشخیص المقدم، وهو ما یُسهم في ربط النص القانوني بأولویاته السیاسیة والاجتماعیة 

  والاقتصادیة. 

للخیارات البدیلة المتاحة دون سن قاعدة قانونیة جدیدة، وهو ما  كما تتضمن الدراسة عرضاً 

 .١لحلول التنظیمیة أو الإداریة الأخرىبتحلیل جدوى التدخل التشریعي مقارنة با منهجیاً  یعكس التزاماً 

ویُعد محور تحلیل الآثار المتوقعة للنصوص المقترحة حجر الزاویة في دراسة الأثر، حیث 

عن تقییم التكالیف والفوائد المتوقعة  یشمل الأبعاد الاقتصادیة، والمالیة، والاجتماعیة، والبیئیة، فضلاً 

  ذلك الإدارات العامة والأفراد والجهات الفاعلة الخاصة. ، بما في٢بالنسبة لمختلف الفئات المعنیة

ویتعین كذلك عرض المشاورات التي تم إجراؤها في سیاق إعداد المشروع، بما في ذلك آراء 

الهیئات الاستشاریة مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، والإجراءات التي تم اتخاذها بناءً 

 .على هذه الآراء

لیات تنفیذ النصوص المقترحة، فینبغي أن تتضمن الدراسة قائمة أولیة أما من حیث آ

بالقرارات واللوائح التنفیذیة المنتظرة، بالإضافة إلى الجهات الوزاریة المختصة بإعدادها، بما یسمح 

 ٣.بتقدیر الجدول الزمني والإداري لتفعیل التشریع

شكل حرفي في جمیع الحالات. فعلى وتجدر الإشارة إلى أن هذا النموذج الكامل لا یُطبق ب

سبیل المثال، لا تتضمن دراسة الأثر المصاحبة لمشروعات القوانین التي تفوض للحكومة إصدار 

افة المحاور المشار إلیها، حیث تُستثنى منها التحلیلات ك )اللوائح التفویضیة(مراسیم تشریعیة

المرتبطة بالآثار الاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة والبیئیة، وكذلك تقییم تأثیر المشروع على التوظیف 

                                                           
1 Denolle Anne-Sophie, op. cit., p. ٥٠٤. 
2 Andrea Renda, op. cit., p.١٦. 
3 Derosier Jean-Philippe, op. cit., p. 38٩.  
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ما یكون غیر محدد بدقة في  . ویُعزى ذلك إلى أن محتوى هذه النصوص غالباً ١في القطاع العام

في تحلیل الأهداف العامة والإطار  یجعل التقییم المسبق محصوراً  مرحلة طلب التفویض، ما

 .٢المرجعي فقط

وفیما یتعلق بمشروعات القوانین التي تهدف إلى التصدیق أو الموافقة على معاهدات دولیة، 

للسیاق المرجعي وأهداف  لتكییف خاص، فتتضمن عرضاً  فإن دراسة الأثر الخاصة بها تخضع أیضاً 

لتأثیراتها الاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة والبیئیة والقانونیة والإداریة، بالإضافة إلى  قدیراً الاتفاقیة، وت

تاریخ المفاوضات الدولیة ذات الصلة، مع تقدیم بیان بمراحل التوقیع والتصدیق على الاتفاقیة محل 

  .٣المشروع

بیعة المشروع الذي لط في ضوء ما تقدم، یمكن القول إن نطاق دراسة الأثر یختلف تبعاً 

تتقدم به الحكومة إلى البرلمان، إذ لا تخضع جمیع النصوص التشریعیة لنفس مستوى الإلزام أو 

التوجیهات الصادرة عن الأمانة العامة  العمق في التقییم التشریعي. إلا أن الممارسة الإداریة، وتحدیداً 

لال تطویر قائمة إجرائیة تتضمن للحكومة، قد أسهمت في إرساء قدر من التوحید المنهجي من خ

تُستخدم كمرجعیة تحلیلیة لتحسین جودة دراسات الأثر المرفقة بمشروعات  تقییماً  ثمانیة عشر معیاراً 

القوانین الحكومیة. وتمثل هذه المعاییر أداة تنظیمیة وإرشادیة تنطبق على أغلب مشروعات القوانین، 

من تطبیق آلیة دراسة الأثر، أو  )العضويساسي (الأما لم تكن مستثناة صراحة بموجب القانون 

كانت تخضع لنظامٍ مخفف أو جزئي استجابةً لخصوصیة مجالها التشریعي أو لمتطلبات مرونة 

معینة. وقد جرى تصنیف هذه المعاییر ضمن ثلاث فئات موضوعیة رئیسیة: فئة سیاسیة، وفئة 

  . Impact٤رقانونیة، وفئة أخرى مرتبطة بالأث

من عناصر التحلیل، بدءًا من الأهداف والمبررات  واسعاً  هذه المعاییر طیفاً وتغطي 

بالجوانب القانونیة مثل تطبیق القانون، والآثار التنظیمیة،  والاتساق مع الإطار الأوروبي، مروراً 

                                                           
1 Levade Anne,op. cit., p. 1186. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
3Mihaly Fazekas, op. cit., p.41; Baghestani Laurence, "L’amélioration de la qualité 

du travail législatif", op. cit., p. 1٧٨. 
4 Susan Rose-Ackerman et Thomas Perroud,op. cit., p. ١١٦. 
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والتدابیر الانتقالیة، وصولاً إلى تحلیل الأثر المالي والاجتماعي والاقتصادي والبیئي؛ وذلك على 

 :١النحو الموضح بهذا الجدول

 الموضوعي التخصص المعیار رقم

 سیاسي القانون مشروع من المرجوة الأهداف 1

 سیاسي الممكنة البدیلة الخیارات 2

 سیاسي الجدید التشریع مبررات 3

 سیاسي الأوروبي القانون مع الاتساق 4

 قانوني الفرنسیة الأراضي في القانون تطبیق حالة 5

 قانوني الزمنیة الجدولة حیث من التطبیق طرق 6

 قانوني تعدیلها أو إلغاؤها الواجب النصوص 7

 قانوني اتخاذها اللازم الانتقالیة التدابیر 8

 قانوني الأوروبي التطبیق خارج الاتحاد شروط 9

 (Impact) الأثر والخاصة العامة الجهات على الأثر 10

 (Impact) الأثر المالي الأثر 11

 (Impact) الأثر الاقتصادي الأثر 12

 (Impact) الأثر الاجتماعي الأثر 13

 (Impact) الأثر البیئي الأثر 14

 (Impact) الأثر والتقدیر الحساب منهجیة 15

 (Impact) الأثر الإدارات العامة والمحلیة في التوظیف على المشروع أثر 16

 قانوني المشروع إحالة قبل السابقة الاستشارات 17

التنظیمیة والتنفیذیة المطلوبة لتطبیق القانون  النصوص 18

 بعد إقراره

 قانوني

 

                                                           
1 SGG, " Le guide méthodologique pour la rédaction des études d'impact ", op. 

cit., p.5. 
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تمثل هذه المعاییر أداة منهجیة لتحلیل أثر المشروع قبل عرضه، وتلزم الحكومة بشرح 

من الخیارات الأخرى،  الخلفیات التي دفعتها إلى تقدیمه، بما في ذلك تبریر اللجوء إلى التشریع بدلاً 

  . ١وتحلیل مدى توافقه مع القوانین الأوروبیة الساریة

كما أن إلزام الوزارات بتقدیم توضیحات حول الجدول الزمني للتطبیق، وإلغاء أو تعدیل 

النصوص السابقة، والإجراءات الانتقالیة اللازمة، یعكس اهتمام المشرع بضمان انسجام النظام 

  .القانوني واستقراره

من جانب آخر، تكشف المعاییر المتعلقة بالأثر عن رغبة في التقدیر المسبق لتداعیات 

التشریع على الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة ویشمل ذلك تقییم الأثر المالي والتكالیف 

المتوقعة، وتحلیل الانعكاسات على النمو الاقتصادي والتشغیل، وكذلك التأثیرات الاجتماعیة 

لا یمكن تجاوزه في  لمحتملة، خاصةً على الفئات الهشة، إلى جانب الأثر البیئي الذي بات عنصراً ا

السیاسات العامة. ومن هنا، تُعد المنهجیة الحسابیة المستخدمة في الدراسة إحدى عناصر 

  .٢المصداقیة، ویُفترض بالحكومة أن تشرح أدوات التقدیر التي اعتمدت علیها

، إذ تفرض على الحكومة توضیح ما إذا كانت قد بعدا مؤسساتیاً  أیضاً وتتضمن المعاییر 

أجرت مشاورات قانونیة أو قطاعیة قبل عرض المشروع على مجلس الدولة، الذي بدوره یخضع 

المشروع لفحص قانوني أولي. كما یجب تحدید النصوص التنظیمیة التطبیقیة (اللوائح التنفیذیة) التي 

  . ٣قانون بعد المصادقة علیهسیعتمد علیها تنفیذ ال

كل هذه الإجراءات تهدف إلى تحسین جودة التشریع وتقلیص المخاطر الناتجة عن غموض 

   .النصوص أو ضعف الدراسات التمهیدیة

إن تجمیع هذه المعاییر ضمن دراسة واحدة لا یخدم فقط غایة الرقابة البرلمانیة، بل یسهم 

على التقییم العلمي والمحاسبة المسبقة، ما یجعل القانون في تأسیس ثقافة تشریعیة قائمة  أیضاً 

خطوة مهمة نحو إرساء حوكمة تشریعیة عقلانیة. ومع ذلك، فإن فعالیة هذه  ٢٠٠٩العضوي لعام 

المعاییر تبقى مرهونة بجودة تطبیقها والتزام الوزارات بإعدادها بروح المسؤولیة لا باعتبارها مجرد 

  .٤إجراء شكلي

                                                           
1 Mihaly Fazekas, op. cit., p.٣١. 
2 Gérard Patrick, op. cit., p.٩٧. 
3 Thomas Perroud, op. cit., p.٢٢٦. 
4 Bertrand-Léo Combrade, "L’impact de l’étude d’impact", op. cit., p.8٩٤. 
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  نيالمطلب الثا

  الإطار التحلیلي لمحتوى 

  القوانین العادیة لمشروعات دراسة الأثر

 وتفصیلاً  تُعد دراسة تقییم الأثر المرافقة لمشروعات القوانین العادیة من أكثر الصیغ شمولاً 

ضمن النظام القانوني الفرنسي، بالنظر إلى اتساع نطاق المعلومات المطلوبة بموجب المادة الثامنة 

. فهذه المشروعات تخضع لتحلیل معمق یغطي مختلف ٢٠٠٩الصادر في  الأساسيمن القانون 

الجوانب السیاسیة، القانونیة، والاجتماعیة، حیث یُفترض أن تتخذ الدراسة شكل وثیقة موحدة، تشتمل 

على تحلیل متسلسل للوضع القائم، وتقییم دقیق للبدائل، وتشخیص للأثر المتوقع بكافة أبعاده 

 .١یر المباشرةالمباشرة وغ

ورغم الطابع الموحد للوثیقة، تسمح الممارسة التشریعیة ببعض المرونة في الصیاغة، إذ 

یمكن أن تتعدد الوثائق المصاحبة في حال تعدد المحاور الموضوعیة للمشروع، أو أن یُستخدم تقریر 

حلیلیًا له، وأن تستكمله تقییم أو تفتیش سابق كقاعدة أساسیة للدراسة، بشرط أن تقدم الدراسة ملخصًا ت

فیما لم یتناوله بشكل كافٍ. بل إن بعض دراسات الأثر تغطي عدة مشروعات قوانین مترابطة 

تُعرض دفعة واحدة على البرلمان، مما یعكس نهجًا وظیفیًا في الاستخدام التكاملي للمعلومات 

 .٢التشریعیة

ة للحكومة أن هذا التعداد المفصل ویؤكد دلیل الصیاغة التشریعیة الصادر عن الأمانة العام

من حالة الواقع نحو  لا یُنظر إلیه كقائمة تحقق جامدة، بل كإطار تحلیلي یتطور منطقیاً  ٨في المادة 

الهدف التشریعي المنشود. وعلیه، ینبغي أن تتناسب درجة تعمق الدراسة مع أهمیة الإصلاح 

الفاعلین الاقتصادیین. كما تُطلب الدقة والوضوح المقترح، وتعقید مادته، وحجم تأثیره على الأفراد و 

في تحدید الأثر المنتظر، بما یشمل حتى التأثیرات غیر المباشرة أو غیر المرغوبة، كما یجب أن 

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق), p.8٩٨. 
2 Cons. const., 2010-603 DC, 11 /02/2010, JORFdu 17 /02/ 2010, p.2914: "Une 

seule étude d’impact peut valablement accompagner plusieurs projets de loi" 

déposés concomitamment, pour autant qu’ils portent sur des objets de nature 

comparable. 
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تفُصح الدراسة صراحة عن حالات عدم الیقین أو التباین المحتمل في التقدیر، باستخدام أدوات 

 .١تحلیلیة مثل سیناریوهات التنبؤ

خلال جلسة استماع أمام   (Olivier Pluen)هذا السیاق، قدم الخبیر أولیفییه بلوانوفي 

البرلمان، أمثلة توضیحیة للفوارق في جودة دراسات الأثر. فقد أشار إلى أن مشروع قانون "التوجیه 

الدقة نحو النجاح الطلابي"، ومشروع "تعزیز الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب" تمیزا بدرجة عالیة من 

، حیث احتوت الدراسات على تحلیل مادة بمادة، وغطّت الجوانب ٨والامتثال لمتطلبات المادة 

الأساسیة كالتشخیص، وتحدید الأهداف، وضرورة التشریع، وآلیات التطبیق. أما في المقابل، فإن 

حار"، اتسمت الدراسة المرافقة لمشروع "البرمجة من أجل المساواة الحقیقیة في أقالیم ما وراء الب

  .٢بالعمومیة وقصور نطاق التحلیل، على الرغم من أهمیة المشروع بالنسبة لهذه المناطق

الأثر في ضبط جودة العملیة التشریعیة، سیتم تناول تقییم مضمون دراسة من أهمیة  انطلاقاً 

 یليهذا الموضوع من خلال خمسة فروع مترابطة، تعكس مختلف جوانب الإطار المعلوماتي والتحل

  .المصاحب لمشروعات القوانین العادیة لمحتوى دراسة الأثر

یُعنى الفرع الأول بتقدیم مدخل تحلیلي لفهم الإطار العام للنص القانوني موضوع الدراسة، 

من حیث طبیعته ومجالات تأثیره المحتملة، بما یوفر قاعدة تفسیریة أولیة. ثم یأتي الفرع الثاني 

، من خلال توصیف الإطار القانوني (état des lieux) قائملعرض تشخیص دقیق للوضع ال

والمؤسسي الذي ینظم المسألة المعنیة، ورصد النقائص أو أوجه القصور التي تستدعي تدخلاً 

. أما الفرع الثالث، فیتولى بیان المبررات الموضوعیة للتدخل، وتحدید الأهداف المرجوة من تشریعیاً 

  .تنظیمي، اجتماعي، مالي أو إداري المشروع، سواء كانت ذات طابع

وفي الفرع الرابع، یتم التطرق إلى البدائل الممكنة التي تم النظر فیها قبل اعتماد الحل 

التشریعي المقترح، مع توضیح مبررات اختیار التدبیر المعتمد دون غیره، في ضوء معاییر الفعالیة 

امس لعرض المشاورات التي تم إجراؤها مع ، یُخصص الفرع الخوالكلفة والتطبیق العملي. وأخیراً 

                                                           
1 Jean-Luc Warsmann,loc. cit. 
2 Olivier Pluen, intervention lors d'une audition parlementaire sur l'évaluation des 

études d’impact, évoque la disparité de leur qualité et leur conformité inégale aux 

exigences de l’article 8 de la loi organique du 15 /٠٤/  2009 — Compte rendu, 

Assemblée nationale. 
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دراسة الأثر، بما في ذلك المراحل محتوي الجهات المعنیة، والإجراءات التطبیقیة التي تواكب إعداد 

  والإداریة ذات الصلة. الفنیة

  الفرع الأول

   مقدمة تحلیلیة

 المحتملة لفهم الإطار العام للنص ومجالات تأثیره

الأثر لمشروعات القوانین العادیة نقطة انطلاق أساسیة لفهم تقییم تُشكل المقدمة في دراسة 

الاقتصاد التشریعي العام للنص، واستیعاب مرتكزاته السیاسیة والاجتماعیة والتنظیمیة. فهي لا 

تقتصر على التقدیم الرسمي الوارد في "مذكرة عرض الأسباب"، بل تُوظف لتعمیق تحلیل خلفیات 

لجوهریة، بما یسمح بوضع القارئ، وصانع القرار على وجه الخصوص، في النص وتحدید رهاناته ا

سیاقٍ متكامل یساعده على استیعاب الأهداف الكبرى للإصلاح المقترح، ومسارات تنفیذه، ومؤشرات 

 .١تقییمه لاحقاً 

للمنشورات المصلحیة الحكومیة والقرارات التنظیمیة ذات الصلة،  وتتضمن هذه المقدمة، وفقاً 

یوضح عملیات التشاور التي أجریت خلال مرحلة إعداد  موجزاً  رئیسیة: أولاً، جدولاً  فئاتثلاث 

آخر  بیانیاً  ، جدولاً المشروع، بما في ذلك الجهات التي تم الاستماع إلیها، وطبیعة ملاحظاتها؛ ثانیاً 

المتوقعة، خاصة النصوص التنظیمیة (مراسیم، قرارات) التي تضمن دخول  التنفیذیة یسرد التدابیر

لتقییم مدى تحقق  ، قائمة بمؤشرات الأثر التي سیتم اعتمادها لاحقاً القانون حیز النفاذ بفعالیة؛ وثالثاً 

 .٢النتائج المتوقعة من الإصلاح

وجوب مرافقة كل  ٢٠١٩ام الصادر في ع  SG/6087وفي هذا الإطار، نظم المنشور رقم 

مشروع قانون بخمسة مؤشرات أثر رئیسیة تمثل الأهداف الأساسیة للنص والتأثیرات المنتظرة على 

الفئات المستفیدة منه. وتمثل هذه المؤشرات أداة تقییم استباقي تساعد في تتبع مدى نجاح السیاسات 

في خطط التحول الوزاریة  لأثر، بل أیضاً العامة عند التنفیذ، كما یتم إدراجها لیس فقط في دراسة ا

 .٣لضمان الاتساق المؤسسي

                                                           
1 Beneteau Pierre, op. cit., p.١4. 
2 SGG, "Guide de légistique", (…) Etudes et fiches d'impact, op. cit., p.9. 

٣ La circulaire n°6087/SG du 5 /٠٦/ 2019 relative à la transformation des 

administrations centrales et aux nouvelles méthodes de travail,available   

at :https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/44726:السیاسات العامة  في إطار تعزیز فعالیة
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، مع جمیع المواطنینوینبغي أن تُصاغ هذه المؤشرات بلغة واضحة، قابلة للفهم من قبل 

أهمیة خاصة للمنهجیة المعتمدة في  مراعاة قابلیة قیاسها من الناحیة العملیة. ویولي مجلس الدولة

  . ١من حیث دوریة القیاس أو وسائل النشر المعتمدة لها تحدید هذه المؤشرات، سواء

فتضطلع بدور رقابي في ضمان الالتزام بهذه القاعدة بالنسبة  ،أما الأمانة العامة للحكومة

لمشروعات القوانین العادیة، باستثناء مشروعات قوانین التفویض التشریعي، حیث تخضع لنظام 

  .٢من نطاق التطبیق الكامل لهذه المتطلبات واستثنائها الفنیةلطبیعتها  خاص نظراً 

  

  الفرع الثاني

  تشخیص الوضع القائم 

 )القانوني والمؤسسي الراهن (الإطار

تقییم أحد المرتكزات الجوهریة في دراسة  Etat des lieuxیشكل تشخیص الوضع القائم

، حیث یُعنى بوصف دقیق ومفصل للإطار الحالي الذي یعتزم المشروع لمشروعات القوانین الأثر

المقترح تعدیله أو تطویره. ویهدف هذا الجزء إلى تمكین متخذ القرار من الإحاطة التامة بالسیاق 

القانوني والمؤسساتي القائم، من خلال عرض العناصر الأساسیة التي تحكم الواقع التنظیمي الحالي 

                                                                                                                                                                             

، یهدف إلى تكریس ٢٠١٩والتشریعیة ومتابعة تنفیذ الإصلاحات، أصدرت الحكومة الفرنسیة منشورًا وزاریاً في 

مبدأ التتبع المنهجي والدقیق لمشاریع التحول الوزاري، لا سیما من خلال مراقبة تنفیذ الخطط الإصلاحیة التابعة 

ثیقة التوجیهیة على ضرورة الالتزام بمتابعة الأثر العملي للإصلاحات، لكل وزارة. وقد شُدد من خلال هذه الو 

وتكثیف الانخراط الإداري في تنفیذها، عبر آلیات مؤسساتیة ورقمیة متخصصة. ومن بین الأدوات المعتمدة لهذا 

ن الغرض، أُطلقت منصة رقمیة مخصصة لتتبع الإصلاحات، تحت إشراف مدیریة التحول العامة المشتركة بی

الوزارات، تسمح بجمع البیانات وتحدیث مؤشرات التقدم والقیاس التأثیري لكل مشروع على حدة. وقد نص المنشور 

على ضرورة تحدید خمس مؤشرات لقیاس الأثر لكل مشروع قانون، تُرفق بدراس تقیم الأثر التمهیدیة، وتُعرض 

یعكس اتجاهاً نحو ترسیخ ثقافة تقییم النتائج  ضمن مجلس الوزراء كجزء من العرض الرسمي لمشروع القانون، ما

           وربط النصوص القانونیة بمدى فاعلیة تنفیذها.                                                                                   
1 Alemanno Alberto, op. cit., p.19٦. 
2 Levade Anne,op. cit., p. 1198  
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. وتُصاغ هذه المرحلة بناءً على ثلاث مكونات تحلیلیة ١لتشریعي حیز التنفیذقبل دخول النص ا

 .(ثالثاً)، ثم الوضع في القانون المقارن(ثانیاً) ، الإطار الدستوري والدولي(أولاً) رئیسیة: الإطار العام

 الإطار العام: توصیف الوضع الراهن وتحدید التحدیاتأولاً: 

الانطلاق الأساسیة لفهم السیاق الذي یندرج ضمنه مشروع  یُعد توصیف الإطار العام نقطة

القانون محل الدراسة. ویهدف هذا الجزء إلى تقدیم عرض دقیق وملموس للواقع الحالي، من خلال 

رصد المعطیات الفعلیة والتنظیمیة القائمة، وتفسیر عناصرها الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة 

 .الاختلالات أو أوجه القصور التي تستدعي التدخل التشریعيوالإداریة، بما یتیح الكشف عن 

، متكاملاً  وكمیاً  نوعیاً  ینبغي أن یشمل هذا التوصیف، بحسب طبیعة المشروع، تحلیلاً 

ببیانات إحصائیة موثوقة، تسمح بتحدید حجم الظاهرة أو الإشكالیة المراد معالجتها. كما  مدعوماً 

، سواء من القطاع العام أو الخاص، وتقییم أنماط تفاعلهم مع یجب إبراز سلوك الفاعلین المعنیین

 .٢الإطار القانوني الساري، وذلك لفهم مدى فاعلیة المنظومة الحالیة أو حدودها العملیة

فعلى سبیل المثال، أظهرت دراسة الأثر المتعلقة بمشروع قانون النمو وتحول المؤسسات 

Loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises ًدقیقاً  ، تحلیلا 

المعمول به في فرنسا، والذي ینقسم إلى فترتین سنویتین  (les soldes) لنظام التخفیضات الموسمیة

مدة كل منهما ستة أسابیع. وقد بین هذا التشخیص أن النظام الحالي، رغم استمراریته، بات یعاني 

التجاري نتیجة بروز ممارسات تسویقیة موازیة مثل "البیع الخاص" من تراجع تدریجي في تأثیره 

والعروض الترویجیة الدائمة، إضافة إلى توسع التجارة الإلكترونیة التي حدّت من حصریة فترات 

 ٣.التخفیضات الرسمیة

                                                           
1 Jean-Louis Cabrespines, op. cit., p. 35. 
2Sirinelli Jean,  " La justiciabilité des études d’impact des projets de loi", Revue du 

droit public, 2010/5 Septembre, 2010. p.1367.  
3 Projet de "loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises", dit "loi 

PACTE", présenté par le ministre de l’Économie devant l’Assemblée nationale en 

2018, visant à redéfinir la place de l’entreprise dans la société et à alléger les 

contraintes pesant sur son développement — Documents parlementaires, AN, 

session ordinaire 2018.  
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% من رقم معاملات قطاع ٢١وقد أظهرت بیانات منشورة أن التخفیضات تشكل ما یقارب 

% في قطاع الأثاث والأجهزة المنزلیة، بینما تظل ضعیفة التأثیر في ٢٥لى إ ٢٠الملابس، و

ومع ذلك، لا تزال هذه الفترات تحظى بأهمیة لدى  .١%)٥قطاعات مثل الألعاب والبستنة (أقل من 

غالبیة المستهلكین، حیث أظهرت دراسات سلوكیة أن ثلاثة من كل أربعة فرنسیین قاموا بمشتریات 

 .٢٠١٧فیضات الصیفیة لسنة خلال فترة التخ

إن هذا النوع من التشخیص یُبرز أهمیة التمییز بین الواقع القانوني النظري وبین الممارسة 

، ویُسهم في رسم توجه ٢الفعلیة، بما یسمح بصیاغة أهداف تشریعیة دقیقة ومبنیة على تحلیل ملموس

الاقتصادیة والاجتماعیة في المجتمع إصلاحي واقعي وفعال یأخذ بعین الاعتبار التغیرات السلوكیة و 

  .المعني

 الإطار الدستوري والاتفاقي: التوافق مع القواعد الدستوریة والدولیةثانیاً: 

عند تقییم الحاجة إلى تدخل تشریعي  أساسیاً  یُعد فهم الإطار الدستوري والاتفاقي شرطاً 

جدید، ویشكل هذا العنصر من دراسة الأثر وسیلة لتحلیل مدى انسجام الوضع القانوني القائم مع 

في علاقته بالمعاییر الدولیة والإقلیمیة، لا  التزامات الدولة في إطار النظام الدستوري الوطني، وأیضاً 

 .٣القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الأوروبي سیما القواعد والمبادئ الملزمة في إطار

یتطلب هذا التحلیل تحدید موقع القاعدة القانونیة محل الإصلاح ضمن تدرج القواعد القانونیة 

الوطنیة، ورصد السوابق القضائیة الدستوریة الصادرة عن القضاء الدستوري أو السوابق الصادرة عن 

  ناول المبادئ أو الحقوق ذات الصلة. مجلس الدولة، إن وُجدت، التي تت

كما یستوجب النظر في مدى التوافق أو التعارض بین الوضع التشریعي الحالي ومقتضیات 

الاتفاقیات الدولیة المصادق علیها من قبل الدولة، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 

لك المبادئ العامة الصادر عن الهیئات والسیاسیة، أو الاتفاقیات الأوروبیة ذات العلاقة، بما في ذ

 .٤القضائیة الدولیة، وعلى رأسها المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
2 Conseil d'État, avis n° 395669 rendu sur le projet de loi "PACTE", Rapport 

public 2019, La Documentation française. 
3 Mihaly Fazekas, op. cit., p.٣٨. 
4 Romain Rambaud, op. cit., p.51. 
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فعلى سبیل المثال، تضمن تحلیل دراسة الأثر المصاحبة لمشروع القانون المعني بتعزیز 

 Loi renforçant la lutte contre lesمكافحة العنف الجنسي والتمییز على أساس النوع 

violences sexuelles et sexists  ًلموقف القواعد والمبادئ العامة القانونیة الدولیة  توضیحا

  ذات الصلة، لاسیما ما یتعلق بحمایة الأطفال من الاعتداءات الجنسیة. 

، ٢٠١١لعام  ١٣حیث شددت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة في تعلیقها العام رقم 

من اتفاقیة حقوق الطفل، على أهمیة ضمان التحقیق في حالات العنف  ١٩بشأن تنفیذ المادة 

 ١.الجنسي من قبل مهنیین مدربین، مع مراعاة المقاربة الحقوقیة المستجیبة لاحتیاجات الأطفال

من جهة أخرى، أكدت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في أحكام متعددة، على أن عدم 

الجنسیة، لا سیما في حال غیاب الأدلة الكافیة المتعلقة بانعدام الموافقة، یُعد محاسبة مرتكبي الجرائم 

(حظر المعاملة اللاإنسانیة) والمادة  ٣لحق الضحیة في الحمایة القضائیة الفعالة بموجب المادة  خرقاً 

  .٢(الحق في احترام الحیاة الخاصة والعائلیة) من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان ٨

هذا التحلیل یسمح بتحدید ما إذا كان النظام القائم متوافقًا مع المبادئ العامة الملزمة إن 

لتلافي خطر عدم  ، أو إذا كانت هناك فجوات أو أوجه قصور تتطلب تدخلاً تشریعیاً ودولیاً  دستوریاً 

مدخل إدماج الامتثال القانوني، أو لتقویة الحمایة القانونیة للأشخاص المتأثرین. كما یضمن هذا ال

  .البعد الحقوقي في مرحلة تصمیم السیاسة التشریعیة، ولیس فقط في مرحلة التقییم اللاحق

 التحلیل القانوني المقارن: الاستعانة بالتجارب الأجنبیة لتطویر السیاق القانوني الوطني ثالثاً:

 إذ تتیح فهماً تشكل المقارنة القانونیة أداة تحلیلیة مركزیة في بناء التشخیص التشریعي، 

  أعمق للسیاق الوطني من خلال تسلیط الضوء على نماذج قانونیة أجنبیة تواجه مشكلات مشابهة.

                                                           
1 Étude d’impact accompagnant le projet de loi n° 778 visant à "renforcer la lutte 

contre les violences sexuelles et sexistes", précisant que le Comité des droits de 

l’enfant, dans son Observation générale n° 13 (2011), insiste sur la nécessité de 

conduire des enquêtes respectueuses des droits de l’enfant, menées par des 

intervenants spécialement formés  

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b0778_etude-impact. 
2 Par Charruau Jimmy,"Le “sexisme” : une interdiction générale qui nous 

manque?  " , Revue du droit public, 2017/3 Mai, 2017. p.765. 
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وتُستخدم هذه المقارنة لاستخلاص الممارسات الفضلى، ورصد الخیارات التشریعیة المتاحة، 

 .ومدى ملاءمتها للنقل أو التكییف ضمن خصوصیة الإطار الوطني

في الاستجابة لتحدیات اجتماعیة وقیمیة  ملحوظاً  ة قانونیة تطوراً لقد أظهرت عدة أنظم

مستجدة، لا سیما تلك المرتبطة بحمایة الأماكن العامة من مظاهر التمییز والتحرش أو الإضرار 

بالكرامة. ففي هذا السیاق، قدمت دراسة الأثر الخاصة بمشروع القانون الفرنسي المتعلق بمكافحة 

ییز على أساس النوع عددًا من الأمثلة المقارنة التي تبرز كیف اعتمدت بعض العنف الجنسي والتم

 .١الدول آلیات قانونیة صارمة لمحاربة الممارسات ذات الطابع الجنسي في الأماكن العامة

تجریم الأفعال التي تُعد  ٢٠١٤فعلى سبیل المثال، أقرت بلجیكا بموجب القانون الصادر 

في الحمایة الجنائیة من  نوعیاً  ي في الأماكن العامة، وهو ما یشكل تطوراً عن التمییز الجنس تعبیراً 

السلوكیات التي تمس بالكرامة الإنسانیة. وتُعاقب هذه الأفعال بالحبس من شهر إلى سنة، وغرامة 

یورو، مما یدل على إرادة المشرع البلجیكي في الردع والتجریم  ١٠٠٠و ٥٠مالیة تتراوح بین 

 .٢الصریح

من القانون الجنائي عبر القانون رقم  ١٧٠في البرتغال، فقد تم تعدیل المادة أما 

، لتشمل تجریم كل سلوك غیر مرغوب فیه یحمل دلالات جنسیة سواء كان لفظیًا، غیر ٨٣/٢٠١٥

لفظي، أو جسدي، إذا ما نتج عنه انتهاك لكرامة الضحیة، خصوصًا عندما یُنتج بیئة عدائیة أو 

تُعاقب هذه الجریمة بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامة مالیة مهینة أو مذلة. و 

  .٣تُحدد حسب جسامة الفعل وقدرة الجاني المالیة

حتى خارج الإتحاد الأوروبي، تبنّت دول من أمریكا اللاتینیة مثل البیرو والأرجنتین تشریعات 

العالمي بأهمیة صون الأماكن العامة من لتجریم التحرش في الشارع، وهو ما یعكس اتساع الوعي 

دولار  ١٩٦السلوكیات المهینة. ففي الأرجنتین، یُعاقب هذا السلوك بغرامة مالیة یعادل قدرها مبلغ 

 .٤تقریباً 

                                                           
1 Étude d’impact accompagnant le projet de loi n° 778(......),loc. cit. 
2 La loi belge du 22 /٠٥/  2014 contre le sexisme dans l'espace public.  
3 Sénat français, note de "législation comparée n° 283", publiée en décembre 

2017. Consultable en ligne : https://www.senat.fr/lc/lc283/lc28310.html. 
4 Par Charruau Jimmy, op. cit., p.76٧. 
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تُظهر هذه الأمثلة أن الاتجاه الدولي یتجه نحو تجریم سلوكیات التمییز أو التحرش في الأماكن 

للنظام والأدب العامة  مباشراً  فردیة معزولة فحسب، بل باعتبارها تهدیداً العامة، لا باعتبارها سلوكیات 

یثري فهم الوضع الوطني ویساعد على  مقارناً  ولمبدأ المساواة والكرامة الإنسانیة، وهو ما یوفر أساساً 

  .تقییم الحاجة لتدخل تشریعي أو تعزیز الآلیات القانونیة الموجودة

  

  الفرع الثالث

  مبررات التدخل التشریعي 

  والأهداف المرجوة منه

تُعد مبررات التدخل التشریعي إحدى الركائز الأساسیة التي ینبغي الوقوف عندها قبل الشروع 

في إعداد أي مشروع قانوني أو تنظیمي. فكفاءة النصوص القانونیة لا تتوقف فقط على سلامة 

من تشخیص دقیق لجذور الاختلالات القائمة، والتي صیاغتها أو وجاهة أهدافها المعلنة، بل تبدأ 

  . ١تستدعي تدخلاً تشریعیاً محدداً 

وعلیه، فإن أي مبادرة تشریعیة لا بد أن تستند إلى تحلیل متعدد الأبعاد، یأخذ في الاعتبار 

 المنظومة القانونیة ككل، سواء على مستوى التشریع، أو التنظیم، أو التنفیذ، بما یضمن تناغم النص

  ).أولاً (القائم المقترح مع الإطار المؤسسي والإداري 

ومن جهة أخرى، فإن تحدید الأهداف المرجوة من التدخل التشریعي لا یجب أن یكون 

عمومیاً أو إنشائیاً، بل یتعین أن تُصاغ هذه الأهداف بدقة ووضوح، سواء تعلقت بأبعاد اجتماعیة، 

  أو اقتصادیة، أو تنظیمیة، أو هیكلیة. 

كمن أهمیة هذه الصیاغة الصریحة في كونها تعد أساساً لإمكانیة تقییم الأثر الفعلي للنص وت

. وهذا ما یُعزز من شفافیة العملیة ٢بعد تطبیقه، عبر مؤشرات قابلة للقیاس یمكن اعتمادها لاحقاً 

لأثر التشریعیة، ویرفع من جودة السیاسات التشریعیة المعتمدة من خلال نصوص قانونیة مدروسة ا

 ).ثانیاً (المقاصد ومُحددة 

    

                                                           
1 SGG, "Le guide méthodologique pour la rédaction des études d'impact", op. cit., 

p.٦. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق), p.7. 
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  ضرورة التدخل التشریعيأولاً: 

یُعد تبریر التدخل التشریعي خطوة أساسیة في دراسة الأثر، إذ تُمكن هذه المرحلة من إثبات 

الحاجة الموضوعیة لإصدار نص قانوني جدید أو تعدیل تشریعي قائم، وذلك في ضوء تقییم معمق 

المعمول به. فلا یكفي مجرد ملاحظة خلل وظیفي أو تراجع في فعالیة للواقع التنظیمي والإداري 

السیاسات العمومیة، بل ینبغي البرهنة على أن هذا الخلل ناتج في جوهره عن قصور أو عدم 

 .١ملاءمة القواعد القانونیة الحالیة، ولیس فقط عن عوامل تنفیذیة أو إداریة

الجهة المقترحة للنص أن جمیع الوسائل  في هذا السیاق، تتطلب دراسة الأثر أن تؤكد

المتاحة داخل المنظومة التشریعیة والتنظیمیة الحالیة قد استنُفدت، أو أنها لم تُطبق بصورة كاملة، 

  مع تقدیم تفسیرات وجیهة لحالة التطبیق الجزئي أو المحدود. 

تصر فقط على وغالبًا ما تكشف التحلیلات المیدانیة أن أسباب الإخفاق أو القصور لا تق

عناصر غیر قانونیة، مثل محدودیة الموارد البشریة أو  القواعد القانونیة في ذاتها، بل تشمل أیضاً 

المالیة، أو تعقید الإجراءات التنظیمیة، أو حتى غیاب المعرفة الكافیة بالنصوص لدى الجهات 

 .٢المعنیة بالتطبیق

القائم عن مدى ملاءمته للواقع، وإلى من هنا، تبرز الحاجة إلى مساءلة النظام القانوني 

التفكیر الجاد في سبل تبسیطه أو توحیده. فوجود تعددیة في الآلیات المتنافسة، أو تراكم القواعد 

الخاصة والاستثنائیة على حساب النظام العام، أو الإفراط في التقنین بشكل یقیّد مرونة الإدارة 

ضعف الأثر الفعلي للتشریعات الحالیة، ویدعو بالتالي  المحلیة أو الوطنیة، كل ذلك یمكن أن یُفسر

 .إلى مراجعة تشریعیة قائمة على منهج الإصلاح الهیكلي

) مثالاً ٢٠٢٢–٢٠١٨وقد قدمت دراسة الأثر الخاصة بمشروع قانون البرمجة للعدالة (

راكز التربویة على ضرورة التدخل التشریعي في هذا السیاق. فقد بینت الدراسة أن نظام الم نموذجیاً 

 ١٦المغلقة یعاني من قیود قانونیة تحدّ من مرونة قضاة الأحداث في تدبیر حالات القُصّر دون سن 

. فعلى سبیل المثال، لا یمكن الجمع بین أكثر من مكان إیواء في آن واحد، الأمر الذي ٣عاماً 

                                                           
1 Derosier Jean-Philippe, op. cit., p. 391.  
2 Sirinelli Jean, op. cit., p.1369. 
3 Étude d’impact accompagnant le "projet de loi de programmation 2018–2022 et 

de réforme pour la justice", texte n° 463 (2017–2018), mettant en lumière les 

objectifs structurels de la réforme judiciaire — disponible sur :  



 
 

٢٤٩ 
 

 

ر متتالیة بالإیواء تثقل یُضعف إمكانیة تكییف التدخلات التربویة، ویدفع القضاة إلى إصدار أوام

من  ٣٣النظام القضائي وتُربك النظام القانوني المرتبط بتدابیر السلامة. لذا، اعتبُر تعدیل المادة 

 l’ordonnance n°45-174المتعلق بالأحداث ١٩٤٥فبرایر  ٢الصادر في  ١٧٤-٤٥الأمر رقم 

du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante  ضرورة تشریعیة بهدف استحداث

آلیة مرنة تُمكّن من إدماج صیغ إیواء مؤقتة موازیة، دون المساس بالإطار الخاص المتعلق بالمراكز 

  .١التربویة المغلقة

 الأهداف المرجوة من الإصلاحانیاً: ث

ترتكز دراسة الأثر في هذا الجزء على توضیح الغایات الجوهریة التي یسعى المشرع إلى 

یقها من خلال النص القانوني المقترح، بما یتجاوز مجرد إعادة صیاغة بنود القانون أو استنساخ تحق

الدیباجة التفسیریة. ویتعلق الأمر هنا بتحدید دقیق وموجز لما یصبو إلیه الإصلاح، عبر صیاغة 

 .٢القائم أهداف قابلة للقیاس، واقعیة، وقابلة للتحقق ضمن الإطار التنفیذي والتشریعي والإداري

یُعد هذا التحدید خطوة محوریة تساهم في ترسیخ انسجام النص القانوني، وتیُسر فهمه من 

، أو مواطنین. كما یمثل تحدید مدنیاً  قبل جمیع الفاعلین، سواء كانوا مؤسسات رسمیة، أو مجتمعاً 

على ضوء  لمقارنة البدائل الممكنة، ولتقییم مدى فعالیة الإصلاح لاحقاً  ضروریاً  الأهداف أساساً 

 .٣مؤشرات موضوعیة

في هذا السیاق، لا بد من إبراز أن تحقیق الأهداف المرجوة من أي إصلاح تشریعي لا 

یعتمد فقط على صدور النص، بل یتوقف على توافر مجموعة من الشروط الهیكلیة، من بینها 

ي، وملاءمة الموارد البشریة والمالیة، وانسجام النص الجدید مع الإطار القانوني التنسیق المؤسس

 ٤.عن التجاوب الفعلي من الفئات المعنیة بالتطبیق الأشمل، فضلاً 

ومن الأمثلة الدالة على وضوح الأهداف المرجوة، ما ورد في دراسة الأثر المتعلقة بمشروع 

)، حیث سعت الحكومة إلى تدعیم أثر الإیواء في المراكز ٢٠٢٢–٢٠١٨قانون البرمجة للعدالة (

                                                                                                                                                                             

https://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl17-463-ei/pjl17-463-ei.html. 
1 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
2 Pierre-Yves Gahdoun, op. cit., p.7 ٩٤ ; Beneteau Pierre, op. cit., p.١2. 
3 Jean-Louis Cabrespines, op. cit., p.36. 
4 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
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یص التربویة المغلقة، عبر آلیات انتقالیة تحضیریة تهدف إلى التمهید لعودة الحدث إلى أسرته، وتقل

 .١أثر الصدمة الاجتماعیة، وتعزیز فرص الإدماج والتقلیص من حالات العود

 :٢وعلیه، فإن الأهداف الرئیسیة لأي مشروع قانوني ینبغي أن تندرج ضمن ثلاثة مستویات

تحسین فعالیة النص القانوني، وتقلیص الفجوات أو التداخلات التي تعیق  :أهداف وظیفیة .١

 .التطبیق السلیم

تحقیق نتائج ملموسة على مستوى الفئات المستهدفة (كالحد من  :ماعیة أو اقتصادیةأهداف اجت .٢

 .التكرار، أو زیادة الولوج إلى الحقوق)

إرساء تنسیق أفضل بین الجهات المعنیة بالتنفیذ، أو توحید الأنظمة  :أهداف تنظیمیة أو هیكلیة .٣

 .المتفرقة والمتضاربة

الأهداف یجب أن تكون صریحة ودقیقة، وأن تراعي  ولا بد من التأكید على أن صیاغة هذه

قابلیة التقییم عبر مؤشرات واضحة یمكن اعتمادها في مرحلة لاحقة من تقییم الأثر الفعلي 

  ٣.للإصلاح
  

  الفرع الرابع

 البدائل الممكنة والتدبیر المعتمد

لحكومة قبل تُعد هذه المرحلة من دراسة الأثر جوهریة في توضیح الخیارات المتاحة أمام ا

اتخاذ قرار تشریعي معین، حیث تتیح تقدیم تحلیل مقارن للبدائل الممكنة، سواء القانونیة أو غیر 

القانونیة، وشرح الأسباب الموضوعیة التي أدت إلى تفضیل الحل التشریعي المطروح في مشروع 

ار للأهداف المرجوة، وقدرته ). كما تمُكن هذه الفقرة من إبراز مدى ملاءمة التدبیر المختأولاً القانون (

  .٤)ثانیاً ( على تجاوز المعیقات السابقة، وتجنب التكرار أو عدم الفعالیة

                                                           
1 Guillaume Gouffier-Cha, Rapport d'information, n° 1358, available at:  

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ega/l15b1358_rapport-

information.  
2 Étude d’impact n° 463 accompagnant le projet de loi de programmation 

(......),loc. cit. 
3 Par Charruau Jimmy, op. cit., p.769. 
4 Bertrand-Léo Combrade, "L’impact de l’étude d’impact", op. cit., p.8٩9. 
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 البدائل التي تم النظر فیها (عدا عن إصدار قاعدة قانونیة جدیدة) أولاً:

الخیارات الممكنة خارج نطاق التدخل التشریعي من خلال تقتضي دراسة الأثر استعراض 

ویُفهم من ذلك ضرورة البحث المنهجي عن بدائل محتملة للنصوص القانونیة  جدیدة.قواعد قانونیة 

المقترحة، والتي قد تُمكن من معالجة الإشكالات المطروحة بشكل كلي أو جزئي دون اللجوء إلى سن 

  .قواعد قانونیة جدیدة

قبل المضي نحو تبني خیار إصدار تشریع جدید، من الضروري دراسة مختلف البدائل 

  المتاحة التي قد تُغني عن التدخل التشریعي المباشر. 

وتندرج هذه الخیارات ضمن ما یُعرف بالبدائل غیر التشریعیة، ومنها الإبقاء على الوضع 

التشریعیة للقوانین، أو تحسین أداء الفاعلین من القائم أو تعدیل اللوائح القائمة دون المساس بالبنیة 

خلال تعزیز القدرات الإداریة والبشریة، أو اعتماد آلیات التوجیه الذاتي مثل مواثیق السلوك وأدلة 

، أو اللجوء إلى الحوافز الاقتصادیة، أو charte de bonnes pratiquesالممارسات الفضلى

ریة، أو حتى الاعتماد على الهیئات المستقلة لتنظیم النشاط تفعیل وسائل الاتصال والتوعیة الجماهی

 .١المعني

غیر أن تحلیل هذه البدائل قد یظهر محدودیتها في معالجة بعض الإشكالیة المطروحة، 

 :٢وذلك لعدة أسباب جوهریة، من بینها

  التأثیر قصور البدائل غیر التشریعیة عن تحقیق الأهداف المرجوة بالكامل، سواء من حیث

القانوني أو نطاق التطبیق، لا سیما في حالة الخیارات القائمة على الالتزام الطوعي أو 

 .الاتفاقات غیر الملزمة

  التكلفة العالیة لبعض البدائل بالمقارنة مع فعالیة محدودة، كما هو الحال في بعض برامج

 .دائماً  سلوكیاً  لضرورة تغییراً دون أن تضمن با مستمراً  التواصل أو التكوین التي تتطلب تمویلاً 

  نقص الموارد البشریة والتنظیمیة اللازمة لتنفیذ بعض الإجراءات البدیلة بشكل كفء، وهو ما

 .یقوّض الأداء العملي حتى في حال توفر الإرادة السیاسیة

  غیاب الانسجام مع السیاسات العمومیة القائمة أو تضارب بعض البدائل مع أهداف استراتیجیة

 .٣رى، مما یضعف من قدرتها على تحقیق تأثیر مستدامأخ

                                                           
1 Susan Rose-Ackerman et Thomas Perroud,op. cit., p. 115. 
2 SGG, "Guide de légistique", (…) Etudes et fiches d'impact, op. cit., p.10. 
3 Ibidem (نفس المرجع السابق), p. 11. 
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، قد ینتهي التقییم إلى أن التدخل التشریعي یظل الخیار الأمثل لتحقیق بناء على ما سبق  

التغییر المنشود بصورة فعّالة ومنسجمة مع الإطار القانوني والمؤسسي العام. مع أن دراسة الأثر قد 

التدخل التشریعي یُعد الخیار الأمثل، فإن هذا الاستنتاج لا یُعتد به تفُضي في نهایة المطاف إلى أن 

ویمكن في هذه الحالة تعزیز ١ ما لم یكن مدعوماً بتحلیل صارم ومُفصل یبرر استبعاد البدائل الأخرى

هذا التوجه بنتائج بعض التجارب القانونیة المقارنة، حیث قد یظهر حالات من دول مماثلة أن اللجوء 

لمعالجة الإشكالیة أو إحداث تحول هیكلي دائم، ما أدى  وسائل غیر التشریعیة لم یكن كافیاً إلى ال

  .إلى العودة لاحقًا إلى المسار التشریعي كخیار أكثر فاعلیة

 التدبیر المعتمد والأسس المعیاریة لاختیارهثانیاً 

توضیح المعاییر التي في إطار بلورة السیاسة التشریعیة، یُناط بالسلطة الوزاریة المختصة 

، مع تقدیم عرض مفصل حول dispositif retenuاستندت إلیها في اختیار التدبیر القانوني المعتمد

خصائص هذا التدبیر، ومزایاه ونقائصه، وآلیات تنفیذه، بما یضمن تحقیق أعلى درجات الفعالیة 

  .٢التشریعیة والواقعیة في التطبیق

نون المتعلق بتعزیز مكافحة العنف الجنسي والتمییز القائم وفي هذا السیاق، یُعد مشروع قا

على النوع الاجتماعي مثالاً واضحاً على مسار التمحیص المعیاري والاختیارات المتاحة أمام 

المشرّع. فقد عُرضت عدة خیارات قانونیة خلال مرحلة إعداد دراسة الأثر، وتم تحلیلها بدقة قبل 

  ، وذلك علي النحو التالي:٣يالاستقرار على الصیغة النهائ

  الخیار الأول: تعریف یستند إلى مفهوم "التصرف الجنسي التمییزي" (وقد تم استبعاده)

- ٢- ١١٤٢تم النظر في إمكانیة تجریم بعض الأفعال على أساس المفهوم الوارد في المادة 

وك مرتبط بجنس من قانون العمل الفرنسي، والتي تعرف التصرف الجنسي التمییزي بأنه: كل سل ١

أو  ،مهینةعدائیة، أو  ترهیبیة، أوالشخص، یهدف أو یؤدي إلى النیل من كرامته، أو خلق بیئة 

   .مسیئة

                                                           
1 Denolle Anne-Sophie, op. cit., p. ٥٠٨. 
2 Sirinelli Jean, op. cit., p.13٧٢. 
3 Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, prise de position 

relative au projet de loi visant à "renforcer la lutte contre les violences sexuelles 

et sexistes", document diffusé le 16 avril 2018. 
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إلا أن هذا الخیار رُفض بسبب غموض المفهوم وعدم دقته، مما یعوق تحدید السلوكیات المعنیة 

الدستوریة الصارمة بسبب انعدام بشكل واضح، ویُعرض النص التشریعي لاحقاً لاحتمال الرقابة 

  .الوضوح اللازم في القانون الجنائي

  الخیار الثاني: قصر التعریف على "الأماكن العامة" (وقد تم استبعاده)

في ظل الترویج الإعلامي لمفهوم التحرش في الشارع، تمت دراسة خیار حصر التجریم 

قیید تم التخلي عنه من أجل معالجة الظاهرة بالأفعال المرتكبة في الأماكن العامة. غیر أن هذا الت

  بصورة شاملة، تشمل جمیع المجالات بما فیها مكان العمل. 

كما أن هذا التوجه یجنّب الانخراط في جدالات قانونیة معقدة حول تحدید مدلول الأماكن 

انة أو التحریض العامة. ویُعزز هذا الاتجاه من الانسجام التشریعي، إذ إن الجرائم المشابهة مثل الإه

ذات الطابع الجنسي تُعاقب علیها التشریعات سواء كانت مرتكبة في أماكن عامة أو خاصة، مما لا 

  .١یبرر حصر التجریم في المجال العام فقط

  التدبیر المعتمد: تعریف مستوحى من جریمة التحرش الجنسي مع حذف شرط التكرار

  outrage) "قانوني لفعل "الإهانة الجنسیة في ضوء الاعتبارات السابقة، تم اعتماد تعریف

sexiste)  مستوحى من عناصر جریمة التحرش الجنسي، لكن من دون اشتراط تكرار الفعل، مما

  .٢یسمح بتجریم الأفعال الفردیة والمعزولة

هذا النهج ینسجم مع مبدأ دقة النصوص الجنائیة، ویُتیح مقاربة شاملة للظاهرة، دون التفریط 

ضمانات الشرعیة الجنائیة. كما یُعدّ خیاراً وسطاً بین الحمایة الفعالة وضمان أمن النص من في 

  الناحیة الدستوریة.

    

                                                           
1 Étude d’impact accompagnant le projet de loi n° 778(......),loc. cit. 
2 Conseil d’État, avis n° 18-17 rendu le 8 juin 2018 sur le projet de loi visant à 

"renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes", communiqué le 15 

mars 2018. 
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  الفرع الخامس

  الاستشارات والإجراءات التطبیقیة المتعلقة 

  بدراسة الأثر

على ضرورة أن  ٢٠٠٩/ ٠٤/ ١٥نصت المادة الثامنة من القانون العضوي الصادر بتاریخ 

تتضمن دراسة الأثر عرضًا دقیقًا لجمیع الاستشارات التي تم إجراؤها قبل إحالة مشروع القانون إلى 

مجلس الدولة، مع الإشارة، إذا اقتضى الأمر، إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن رأي 

   .المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي

تعزیز الكفاءة في إعداد النصوص القانونیة، من نحو  تشریعیاً  ویُجسد هذا الالتزام توجهاً 

خلال إتاحة صورة واضحة عن مدى التفاعل مع مختلف الهیئات الاستشاریة، سواء كانت ملزمة 

   .أو اختار المشرع الاستئناس برأیها بصورة اختیاریة قانوناً 

اءات ولا تقف أهمیة دراسة الأثر عند هذا الحد، بل تمتد إلى ضرورة بیان شروط وإجر 

التطبیق العملي للنصوص المقترحة، لما لذلك من أثر مباشر في نجاح الإصلاحات المنشودة. 

وتُعتبر جودة دراسة الأثر رهینة بمدى دقة ووضوح هذه الشروط، التي من شأنها أن تُمكن الإدارات 

. وتشمل هذه المعنیة والجمهور المستهدف من فهم مضمون الإصلاح، والاستعداد له تشریعیاً وإجرائیاً 

الشروط جملة من الجوانب العملیة، مثل تكییف هیاكل المرافق العامة، وإعادة تنظیم الخدمات 

الإداریة عند الاقتضاء، ووضع الإجراءات الجدیدة، بل وحتى توفیر الوسائل التقنیة، ولا سیما 

  ١.تشریعیة الجدیدةالأدوات الرقمیة والمعلوماتیة الملائمة، لضمان تفعیل سلس وفعّال للنصوص ال

)، إلى جانب أولاً ( وعلیه، فإن الاستشارات السابقة لإحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة

 جوهریاً  )، تشكل محوراً ثانیاً التدابیر الزمنیة والمكانیة والقرارات التنظیمیة اللازمة لتطبیق الإصلاح (

اهزیة النص التشریعي للنفاذ وتحقیق أهدافه للحكم على مدى ج أساسیاً  في دراسة الأثر، وتُعد معیاراً 

  المرجوة.

 الاستشارات المتعلقة بدراسة الأثرأولاً: 

 دقیقاً  أن تتضمن دراسة الأثر بیاناً  ٢٠٠٩تقتضي المادة الثامنة من القانون العضوي لعام 

لكافة الاستشارات التي أُجریت قبل إحالة المشروع إلى مجلس الدولة، مع الإشارة، عند الاقتضاء، 

 .إلى المآل الذي أُعطي لرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، إن تم طلبه من قِبل الحكومة

                                                           
1 Gicquel Jean-Éric, "La loi et la procédure parlementaire", op. cit., p. 9٣٤. 
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ني بإدراج في هذا السیاق، أوضح كل من مجلس الدولة والمجالس النیابیة أن الالتزام القانو 

نتائج الاستشارات لا یقتصر على مجرد تقدیم قائمة بالآراء الصادرة عن الجهات الاستشاریة 

المختصة، مرفقة بتاریخها واتجاه التصویت فیها، وإنما یجب أن یتضمن هذا الجزء من دراسة الأثر 

تلخیص جوهري  شاملاً لكافة المشاورات، سواء كانت إلزامیة أو اختیاریة، بالإضافة إلى عرضاً 

للملاحظات والآراء التي أُبدیت خلال هذه المرحلة من إعداد النص، مع بیان ردود الحكومة علیها 

 .١إن وُجدت

وتكتسب هذه المسألة أهمیة خاصة حینما یتم اللجوء إلى مشاورات موسعة أو مفتوحة، إذ 

تأثیرها في صیاغة  ینبغي في هذه الحالة توثیقها بشكل مفصل، والإشارة إلى طبیعتها ومدى

المشروع. كما یتعین تحدید الجهات التي تم التشاور معها على وجه التحدید، ولا سیما تلك التي 

تقتضي النصوص القانونیة استشارتها، مثل المجلس الوطني لتقییم المعاییر، أو الهیئات التداولیة في 

الاقتصادي والاجتماعي والبیئي.  الأقالیم والجهات الواقعة خارج الوطن الأم، فضلاً عن المجلس

وتُختتم هذه المرحلة بعرض جدول تلخیصي شامل في مقدمة دراسة الأثر، یتضمن كافة الاستشارات 

  .٢من التوثیق التشریعي، لما یوفره من شفافیة وتكامل إجرائي جوهریاً  المنجزة، ویُعد جزءاً 

المرفقة بمشروع قانون البرمجة كمثال تطبیقي على ما سبق، یمكن الرجوع إلى دراسة الأثر 

، حیث اقتضت الأحكام المتعلقة بتنظیم الطعن القضائي ٢٠٢٢- ٢٠١٨في میدان العدالة للفترة 

من ٣ــ٢٣٢استشارة المجلس الأعلى للمحاكم الإداریة ومحاكم الاستئناف الإداریة، وذلك تطبیقًا للمادة

 ٢٢وسائل الرقمیة خلال الفترة الممتدة من قانون القضاء الإداري. وقد تمت هذه الاستشارة عبر ال

 .٣فبرایر من ذات العام ٦، وتم إصدار الرأي في ٢٠١٨فبرایر  ٢ینایر إلى 

لمجموعة من المعاییر التي تنطبق على الإدارات المحلیة،  كذلك، تضمن المشروع تعدیلاً 

مما استوجب استشارة المجلس الوطني لتقییم المعاییر، بشأن الأثرین الفني والمالي لهذه النصوص، 

                                                           
1 Derosier Jean-Philippe, op. cit., p. 39٣.  
2 Guillaume Gouffier-Cha, Rapport d'information, n° 1358 sur le projet de loi de 

programmation 2018-2022....., loc. cit. 
3Étude d’impact sur le Texte n° 463 (2017-2018), Projet de loi de programmation 

2018-2022....,loc. cit. 
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فبرایر  ٨من القانون العام للإدارات المحلیة، وقد صدر الرأي في  ٢ــــ١٢١٢إلى المادة وذلك استناداً 

ص إلغاء بعض النصوص الخاصة بإقلیم مایوت، فقد تم استشارة المجلس . أما فیما یخ٢٠١٨

من القانون ذاته، وذلك في ضوء ما تقتضیه  ١ــ٣٤٤٤، استنادًا إلى المادةMayotteالإقلیمي لمایوت

 ١.المبادئ الدستوریة المرتبطة بوحدة الدولة وخصوصیة الأقالیم

  التطبیق المتعلقة بدراسة الأثر آلیةثانیاً: 

شك إن فعالیة أي إصلاح قانوني لا تقتصر على صیاغة النصوص فحسب، بل ترتبط  لا

بكیفیة تطبیقه الواقعي، سواء من حیث الزمن أو المكان. لذلك، تولي دراسة الأثر أهمیة  وثیقاً  ارتباطاً 

الة من الح سلساً  بالغة لتحدید آلیات تنفیذ الإصلاح المزمع، بصورة دقیقة ومنهجیة، تضمن انتقالاً 

 .القانونیة السابقة إلى النظام القانوني الجدید

: تتطلب آلیات التطبیق الزمني أن تتضمن دراسة فیما یتعلق بالتطبیق الزمني للإصلاح

أم  لموعد دخول الإصلاح حیز التنفیذ، مع بیان ما إذا كان هذا الدخول فوریاً  دقیقاً  الأثر تفصیلاً 

التدابیر الانتقالیة اللازمة لتسهیل تنفیذ الإصلاح، خاصة في . كما یجب أن توضح الدراسة مرحلیاً 

الحالات التي یتطلب فیها التغییر القانوني فترة تكیف من الجهات المعنیة أو یستدعي تعدیل أو إلغاء 

 .٢نصوص قانونیة أو تنظیمیة قائمة

ناصر وفي هذا السیاق، فإن وضع جدول زمني واضح لتنفیذ النصوص الجدیدة یُعد من الع

الجوهریة التي یجب أن تراعیها دراسة الأثر، مع بیان إذا ما كان التنفیذ یتطلب إصدار لوائح تنفیذیة 

 .أو قرارات إداریة مرافقة، وتحدید الإطار الزمني المرجو لذلك

فتلُزم القواعد القانونیة بدراسة مدى قابلیة تطبیق النصوص  فیما یتعلق بالتطبیق المكاني للإصلاح:

ترحة في كل الإدارات والأقالیم المحلیة، بما في ذلك الأقالیم الخاصة، كالأقالیم والأراضي الواقعة المق

من الدستور الفرنسي، إلى جانب كل من كالیدونیا الجدیدة والأقالیم  ٧٤و ٧٣تحت طائلة المادتین 

 .الفرنسیة في القطب الجنوبي

روف القانونیة والإداریة والاجتماعیة وینبغي، في هذا السیاق، أن یُجرى تقییم معمق للظ

السائدة في تلك الأقالیم، مع تبریر أي تعدیلات مقترحة أو حالات استثناء من التطبیق، إذا كانت 

بعض النصوص القانونیة لا یمكن تفعیلها في هذه المناطق. فكل تكییف مقترح یجب أن یستند إلى 

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
2 Beneteau Pierre, op. cit., p.٩. 
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والإداریة بین تلك المناطق وباقي أراضي  مبررات موضوعیة تستند إلى التفاوتات القانونیة

  .١الجمهوریة

فضلاً عما سبق، یتطلب التطبیق العملي للقوانین اتخاذ جملة من اللوائح التنفیذیة اللازمة 

بإرفاق قائمة بهذه اللوائح  ٢٠٠٩لضمان تنفیذها. ولهذا، تلزم المادة الثامنة من القانون العضوي لعام 

، من وجهة نظر إجرائیة، تحدید كل جهة إداریة مسؤولة عن إعداد تلك في دراسة الأثر. ویُستحسن

النصوص، بالإضافة إلى بیان مراحل الاستشارة أو التنسیق الإداري المسبق الذي یجب أخذه بعین 

  .٢الاعتبار ضمن الجدول الزمني لتطبیق القانون

لمتابعة التنفیذ  مرجعیاً  وتتم مراجعة هذه القائمة وتحیینها بعد صدور القانون، لتشكل إطاراً 

 .ومدى التزام الجهات المسؤولة به

 ٢٠٢٥–٢٠١٩تُعد دراسة الأثر المصاحبة لمشروع قانون البرمجة العسكریة للسنوات 

نموذجًا عملیًا لما سبق بیانه. فقد نصّت هذه الدراسة على أن الإجراء التشریعي المقترح سیدخل حیز 

لنشر القانون في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الفرنسیة، مع سریانه على  التنفیذ ابتداءً من الیوم التالي

 .٣كامل الأراضي الفرنسیة، بما فیها الأقالیم والدوائر الواقعة خارج الوطن الأم

ومع أن الإجراء یُطبق "بحكم القانون" في بعض الأقالیم، فإن تفعیله في أقالیم مثل والیس 

وكالیدونیا الجدیدة، والأراضي الجنوبیة والقطبیة الفرنسیة، یتطلب إدراج  وفوتونا، وبولینیزیا الفرنسیة،

نص صریح بذلك في قانون الدفاع، وذلك بالنظر إلى البنیة الخاصة لهذا الأخیر، والذي یُحصي 

على وجه الدقة المواد التي تسري في كل من تلك الأقالیم، ولو كان الأصل فیها سریان النصوص 

  :٤م تعدیل المواد الآتیة لضمان هذا الامتداد التشریعيوقد ت. تلقائیاً 

    

                                                           
1 Conseil d’État, avis n° 394142 en date du 1er février 2018, portant sur le 

"projet de loi de programmation militaire pour les années 2019 à 2025". 
2 Barthélemy Christophe, op. cit., p. 892. 
3Étude d’impact, n° 659, relative au "projet de loi de programmation militaire 

2019–2025, 15ᵉ législature", déposée au Sénat le 6 /٠٢/  2018. 
4 Ibidem ( المرجع السابقنفس  ). 
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  المطلب الثالث

  الآثار المطلوب تضمینها 

 الأثرتقییم في دراسة 

لتحلیل التأثیرات المتوقعة من مشروع قانون معین، إذ تُعد دراسة تقییم الأثر أداة منهجیة 

تُخصص هذه المرحلة من الدراسة لتحلیل الأثر بالمعنى الدقیق للكلمة. وتقتضي الضرورة أن تقوم 

الدراسة بتحدید الآثار المتوقعة، سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة، وبصورة دقیقة ومفصلة، مع 

المختلفة لهذه الآثار، سواء على المدى القصیر أو المتوسط أو  إیلاء الاهتمام للأبعاد الزمنیة

 .١الطویل

                                                           
1 Mihaly Fazekas, op. cit., p.33؛Farrow Scott, op. cit., p.89. 

 المادة المعدلة من قانون الدفاع الإقلیم

 Saint-Barthélemy 
 de plein) سریان مباشر 

droit) 

 Saint-Martin 
 de plein) سریان مباشر 

droit) 

 Saint-Pierre-et- 

Miquelon 

 de plein) سریان مباشر 

droit) 

 Wallis et Futuna  ١ــ٢٤٤١المادة 

 Polynésie française  ١ــ٢٤٥١المادة 

Nouvelle-Calédonie  ١ــ٢٤٦١المادة 

Terres australes  

et antarctiquesfrançaises 
 ١ــ٢٤٧١المادة
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محتوي دراسة الأثر یجب أن یتضمن بالضرورة مدي إمكانیة تحقق الآثار المرجوة من 

مشروع القانون، بالإضافة إلى استجلاء الآثار غیر المتوقعة أو حتى السلبیة التي قد تنجم عنه. 

وتستلزم هذه العملیة تقدیم بیانات كمیة تدعم نتائج التحلیل، ویجب أن تكون هذه البیانات مشفوعة 

شرح وافي للمنهجیات الحسابیة المعتمدة في احتسابها، بما یعزز من المصداقیة العلمیة لدراسة ب

  الأثر. 

ویحول دون تقدیم تقییم  ومع ذلك، في الحالات التي یكون فیها مستوى عدم الیقین مرتفعاً 

عة، حاسم بسبب الغموض أو غیاب المعلومات الكافیة، یمكن اعتماد سیناریوهات متعددة (مرتف

 .١منخفضة، أو متوسطة) لتوضیح نطاق الاحتمالات الممكنة

 علاوةً على ذلك، یجوز في بعض الحالات التي یتضمن فیها مشروع القانون تفویضاً 

للحكومة بإصدار أوامر تشریعیة (لوائح تفویضیة)، أن تُعرض الآثار المتوقعة بصیغة شرطیة، نظراً 

  ویضیة. للطابع غیر النهائي لهذه الأوامر التف

ویُعد ذلك مقبولاً من الناحیة المنهجیة طالما ارتكز العرض على فرضیات واقعیة مستندة إلى 

 .تجارب سابقة أو بیانات حالیة

وینبغي أن تُظهر دراسة الأثر بوضوح ما سیكون لمشروعات القوانین من تأثیر على تنظیم 

ات الإدارة، إضافة إلى ما قد تُحدثه من وعمل الإدارات العامة، من حیث الوظائف، والموازنات، وآلی

تحولات قانونیة واجتماعیة واقتصادیة وبیئیة، وذلك ضمن نطاق زمني شامل یُراعي الآجال الثلاثة: 

 .القریب والمتوسط والبعید

في هذا السیاق، تعتمد الوزارات المعنیة عند إعداد مشروع القانون على تحلیل متعدد الأبعاد 

نونیة، والاقتصادیة، والمالیة، والاجتماعیة، والبیئیة، مع التطرق إلى التكالیف یشمل الجوانب القا

والمنافع المحتملة لكل فئة من الفئات المعنیة، سواء كانت من الإدارات العامة والمحلیة أو من 

  . ٢الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین

المستخدمة في تقدیر هذه  ، بتوضیح المنهجیةكما تلتزم الحكومة، كلما كان ذلك ممكناً 

الآثار، بما في ذلك المنافع المنتظرة من الإصلاحات، والانعكاسات المباشرة وغیر المباشرة، أو حتى 

  . ٣غیر المؤكدة، مع الاستناد إلى مصادر متعددة للخبرة الفنیة، تعزز من صدقیة التحلیل وتكامله

                                                           
1 Laurent Eck,"Les études d'impact", loc. cit. 
2 L’impact de l’étude d’impact", op. cit., p.8٩8. 
3 Ibidem (نفس المرجع السابق), p. p.8٩9. 
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 الأثرتقییم ضمینها في دراسة وفي هذا الإطار، سیتم تناول موضوع الآثار المطلوب ت

الآثار القانونیة ضمن  :من خلال ستة فروع رئیسیة، تشمل المقدمة من الحكومة القوانین لمشروعات

دراسة الأثر، والآثار الاقتصادیة والمالیة، والآثار على الإدارات المحلیة، والآثار المتوقعة على 

 .، والأثر البیئيالخدمات الإداریة، بالإضافة إلى الأثر الاجتماعي

  

  الفرع الأول

  الآثار القانونیة 

  ضمن دراسة الأثر

تُمثل الآثار القانونیة أحد الأبعاد الأساسیة التي یتعین تحلیلها بدقّة ضمن إطار دراسة الأثر 

المرافقة لمشاریع القوانین. ویهدف هذا التحلیل إلى التحقق من مدى اتساق مشروع النص مع مبادئ 

، ووضوح القواعد، وسهولة فهمها ونفاذها، مع ضمان ملاءمتها للنظام القانوني (أولاً) القانونيالأمن 

 .١(ثانیاً) الداخلي والخارجي على حد سواء، ولا سیّما مع قواعد القانون الأوروبي والدولي الاتفاقي

 وضوح النص وتماسكه مع مبادئ الأمن القانونيأولاً: 

وسهولة إدراكها من قبل المخاطبین بها، یعدان من متطلبات إن وضوح النصوص التشریعیة 

الدولة القانونیة الحدیثة. ولهذا، تفرض دراسة الأثر على الجهات الحكومیة المعنیة إعداد بیان شامل 

حول مدى اتساق مشروع القانون مع مبادئ الوضوح والتفسیر السلیم وإمكانیة الوصول إلى القاعدة 

 .ن احترام مبدأ الأمن القانونيالقانونیة، وذلك لضما

 :٢وفي هذا الإطار، یجب على الوزارات والجهات المكلفة بإعداد المشروع

  تحدید النصوص القانونیة السابقة التي یتعیّن إلغاؤها لكونها أصبحت أو ستُصبح متجاوزة عند

 تنفیذ الإصلاح؛

 لیًا، وكیفیة تأثرها بالمقتضیات توضیح مدى تعدیل أو استكمال القواعد القانونیة المعمول بها حا

 الجدیدة؛

  بیان ما إذا كانت هناك إمكانیة لإدماج النصوص الجدیدة ضمن قواعد قانونیة قائمة، أي اقتراح

 .عملیات تقنین مناسبة لتعزیز التنظیم القانوني

                                                           
1 Manel Benzerafa-Alilat,op. cit., p.5٤٩. 
2 Thomas Perroud, op. cit., p.2٢٨. 
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  ًبي، ، في دراسة الأثر المصاحبة لمشروع القانون المتعلق بانتخاب ممثلي البرلمان الأورو فمثلا

أدى إنشاء دائرة انتخابیة واحدة إلى ضرورة إلغاء الإشارات إلى الدوائر السابقة المنصوص 

، وعلى وجه الخصوص إلغاء الأحكام الخاصة بالدوائر ما وراء ١٩٧٧یولیو  ٧علیها في قانون 

 البحار، ومنها المادة الثالثة، بالإضافة إلى ضرورة حذف الجدول الملحق بهذا القانون، نظراً 

  .١لانعدام موضوعه بعد التعدیل المقترح

 الاتساق مع القانون الأوروبي والاتفاقیات الدولیة ثانیاً:

لا تكتمل مشروعیة النصوص القانونیة الوطنیة إلا بمدى انسجامها مع التزامات الدولة في 

الدولیة التي صادقت إطار القانون الأوروبي، ولا سیما قانون الاتحاد الأوروبي، وكذلك مع الاتفاقیات 

 .٢علیها الدولة، ومنها الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان

في دراسة الأثر، إذ یتعین إثبات أن المشروع لا  محوریاً  وتُعد دراسة هذا الاتساق عنصراً 

یتعارض مع القواعد المُلزمة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي أو مع الالتزامات الدولیة لفرنسا. وفي 

ضمن المشروع مقتضیات تهدف إلى تطبیق نتائج وأهداف التوجیهات أو القرارات الأوروبیة في حال ت

 tableau de)إطار النظام القانوني الداخلي، یُلزم المشرع بإرفاق دراسة الأثر بجدول تقابلي 

concordance)  ٣یوضح مدى تطابق كل بند من مشروع القانون مع النص الأوروبي المقابل له. 

 ٥الصادر بتاریخ  ٧١١-٢٠١٣هذا السیاق، یُمكن الإشارة إلى دراسة الأثر المرافقة للقانون رقم  وفي

، المتعلق بتكییف عدد من النصوص القانونیة في المجال القضائي تنفیذًا لقواعد ٢٠١٣/ ٠٨/

یة تطبیق القرار الاتحاد الأوروبي والالتزامات الدولیة لفرنسا. إذ تضمنت هذه الدراسة بیانًا دقیقًا لكیف

الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، والمتعلق  la décision-cadre 2008/909/JAIالإطاري

بتطبیق مبدأ الاعتراف المتبادل في النصوص الجنائیة، والذي أدى إلى استبدال عدد من الاتفاقیات 

بشأن نقل المحكوم علیهم، وبروتوكولها الإضافي، وكذلك  ١٩٨٣الأوروبیة مثل اتفاقیة ستراسبورغ 

  .٤بعض بنود اتفاقیة شِنغن

                                                           
1 Étude d’impact, n° 539, relative au "projet de loi sur l’élection des représentants 

au Parlement européen", 15ᵉ législature, déposée le 2 /٠١/  2018. 
2 Mihaly Fazekas, op. cit., p.30. 
3 Pascal Beauvais, "La reconnaissance mutuelle applicable aux peines de prison", 

Revue trimestrielle de droit européen, Dalloz, 2020, n°02, p. 446. 
4 Ibidem (نفس المرجع السابق), p.451. 
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 نيالفرع الثا

  الآثار الاقتصادیة والمالیة 

  ضمن دراسة الأثر

تُعد دراسة الآثار الاقتصادیة والمالیة لمشاریع القوانین أداة جوهریة لضمان التوازن بین 

الأهداف الإصلاحیة والتزامات الدولة في مجال ضبط المالیة العامة، وذلك في ضوء متطلبات 

المیزانیة الاستدامة المالیة، وتقدیر الأعباء المحتملة على الاقتصاد الوطني، والفاعلین الاقتصادیین، و 

  العامة للدولة والكیانات العامة الأخرى. 

وعلیه، فإن التقییم الاقتصادي والمالي یُشكل ركیزة أساسیة لفهم الأثر الشامل للنصوص 

المقترحة على مختلف الأصعدة، لا سیما من حیث استشراف تداعیاتها المحتملة على البنیة 

في التقدیر  في ثلاثة مستویات مترابطة، تتمثل أولاً الاقتصادیة للدولة. ویتطلب هذا التقییم النظر 

إلى التقدیرات  التأثیرات المحتملة على الفاعلین الاقتصادیین، وصولاً  الكلي للاقتصاد الوطني، ثم

 .١المالیة وانعكاساتها على المیزانیة العامة

 التقدیر الكلي للاقتصاد الوطنيأولاً: 

دراسة الأثر تحلیل التداعیات المتوقعة لمشروع من منظور الاقتصاد الكلي، تقتضي 

معدلات النمو الاقتصادي، خلق فرص  :الإصلاح على مؤشرات الاقتصاد العامة، بما في ذلك

ویجب أن یُبین التقریر ما إذا كانت التدابیر المقترحة من  العمل، مستوى التضخم، والمیزان التجاري

تنافسیة للاقتصاد الوطني، أو ما إذا كانت قد تفضي إلى شأنها تعزیز النشاط الاقتصادي والقدرة ال

 ٢.تباطؤ اقتصادي محتمل أو آثار تضخمیة غیر مرغوبة

كما ینبغي أن یُدرج التحلیل الآثار المتوقعة على الناتج المحلي الإجمالي، ومدى مساهمة 

الصادرات الإصلاح في تحفیز الاستثمار أو تحسین مناخ الأعمال، بما في ذلك التأثیر على 

 .والواردات

    

                                                           
1 SGG, "Le guide méthodologique pour la rédaction des études d'impact ", op. 

cit., p.10. 
2Jean-Louis Cabrespines, op. cit., p. ٣٩. 
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 التأثیرات على الفاعلین الاقتصادیینثانیاً: 

یُفترض في دراسة الأثر أن تفُصل في تقییم التداعیات الخاصة بكل فئة من الفاعلین 

ویتعین على الجهة المقترحة للمشروع تحدید ما إذا كانت  .الاقتصادیین، لاسیما المؤسسات الخاصة

 ١:ستؤدي إلىالنصوص التشریعیة الجدیدة 

 فرض التزامات تنظیمیة جدیدة أو متطلبات إضافیة من حیث الامتثال؛ 

 تعزیز أو تقویض القدرة التنافسیة للمؤسسات الوطنیة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي؛ 

 تشجیع أو تثبیط الاستثمار في قطاعات معینة؛ 

  ،أو حسب حجم المؤسسات فرض تأثیرات غیر متوازنة حسب طبیعة القطاعات الاقتصادیة

 .(كبیرة، متوسطة، صغیرة، ومتناهیة الصغر)

وفي هذا السیاق، تكتسي مسألة التناسب أهمیة خاصة، إذ ینبغي التحقق مما إذا كانت    

المؤسسات الصغیرة والمتوسطةستتحمل أعباء غیر متكافئة، سواء من حیث تكالیف التكیف أو 

یفرض تبریرًا واضحًا لطبیعة هذا الأثر ووسائل التخفیف  الامتثال الإداري أو الضریبي، وهو ما

 .٢الممكنة

 التقدیرات المالیة والمیزانیة العامة ثالثاً:

ترتكز الآثار المالیة لأي مشروع قانون على تحدید الكلفة المباشرة وغیر المباشرة المترتبة 

المیزانیات العمومیة للجهات أو على تنفیذ النصوص المقترحة، سواء على میزانیة الدولة أو على 

 :٣الكیانات العامة المعنیة. ویجب أن یشمل التحلیل ما یلي

 التكالیف الجدیدة أو الوفورات المتوقعة، سواء من حیث الاعتمادات المالیة أو الموارد البشریة؛ 

 التغییرات في مستوى الإیرادات العامة، نتیجة إلغاء رسوم أو فرض ضرائب جدیدة؛ 

 التمویلیة المعتمدة لتغطیة النفقات الجدیدة، عند الاقتضاء، مع بیان أثرها على العجز  الوسائل

 .أو الفائض المتوقع

ویُشترط في هذا التقدیر أن یكون مبنیا على منهجیة حساب واضحة، مع توضیح مصادر    

من عدم الیقین البیانات الإحصائیة أو المالیة المستخدمة. غیر أن الاعتراف بإمكانیة وجود هوامش 

                                                           
1 Susan Rose-Ackerman et Thomas Perroud,op. cit., p. 1٢٦. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق), p.١٢٨. 
3 SGG, "Guide de légistique", (…) Etudes et fiches d'impact, op. cit., p.١٢. 
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، بل یجب أن یُقرَّ به صراحةً من خلال افتراضات واقعیة أو عبر مقاربات نوعیة سلبیاً  لا یُعد أمراً 

حین تنعدم القدرة على القیاس الكمي الدقیق. وفي مثل هذه الحالات، یُستحسن الاعتماد على بیانات 

 .مرجعیة موضوعیة قدر الإمكان

نصح بالرجوع إلى الدلیل المنهجي المعتمد من قبل الأمانة العامة ولتحقیق الدقة في التحلیل، یُ   

للحكومة بشأن احتساب الأثر الاقتصادي والمالي للمعاییر القانونیة، والذي یُشكل أداة مرجعیة 

  .١للوزارات المكلفة بصیاغة النصوص

، ٢٠١٢/ ١١/ ٢٠الصادر بتاریخ  ١٢٧٠- ٢٠١٢تبرز دراسة الأثر الخاصة بالقانون رقم 

والمتعلق بالتنظیم الاقتصادي في أقالیم ما وراء البحار، كنموذج عملي یوضح تعقیدات التقدیر 

 الاقتصادي لمشاریع القوانین ذات البُعد الإقلیمي، خاصة حین یتعلق الأمر بالأقالیم البعیدة جغرافیاً 

 .L’isolement géographique des départements d’outre-mer عن المركز

هذا السیاق، توضح الدراسة أن العزلة الجغرافیة وضیق السوق في هذه المناطق تمثلان في    

عوائق بنیویة أمام نمو الاقتصاد المحلي، مما دفع المشرع الفرنسي إلى اعتماد مجموعة من آلیات 

   .الدعم المؤقتة بهدف تشجیع الأنشطة الصناعیة المحلیة

إنها تُصنف ضمن فئة مساعدات الدولة، إلا أنها ورغم الطبیعة المؤقتة لهذه التدابیر، ف

 ٢٩٩إلى الفقرة الثانیة من المادة  حظیت بموافقة استثنائیة من قبل الاتحاد الأوروبي، وذلك استناداً 

من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تجیز تكییف السیاسات الأوروبیة مع خصوصیات المناطق 

 .٢البعیدة

للدراسة، كانت محدودة من حیث تحقیق التوازن في  ، وفقاً غیر أن نتائج هذه التدخلات

، بل ظلت كبیراً  إذ تُظهر المعطیات أن حصة المنتجات المحلیة من السوق لم تشهد نمواً  .السوق

تمیل إلى الركود. كما كشفت الدراسة عن مفارقة اقتصادیة مهمة، وهي أن بعض المنتجات المحلیة 

تقدم أسعارًا تنافسیة مقارنة بالمنتجات المستوردة، بل على العكس،  لا –رغم استفادتها من الدعم  –

تبُاع بأسعار مرتفعة، تفوق أحیانًا أسعار المنتجات الأجنبیة التي تتحمل تكالیف إضافیة مرتبطة 

                                                           
1 Ibidem ( السابقنفس المرجع  ), p.١١. 
2 Étude d’impact n° 751 (2011-2012) sur le "projet de loi n° 2012-1270 du 20 

novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses 

dispositions relatives aux outre-mer", déposée au Sénat le 5 /09/ 2012.    
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. ومن أبرز الأمثلة على هذا التباین، یُلاحظ أن ١بالشحن، والضرائب الجمركیة، وتكالیف النقل

وة والماء واللبن (الزبادي) تُعرض في السوق بأسعار لا تعكس تكالیف الإنتاج منتجات مثل القه

المحلیة الفعلیة، بل تبدو متأثرة أكثر بمستوى الأسعار التي تفرضها المنتجات المستوردة المنافسة، ما 

یُعطي انطباعًا بأن سیاسات التسعیر تعتمد على عوامل احتكاریة أو على تحكم بالسوق من قبل 

  .٢الفاعلین الاقتصادیین المحلیین، لا على اعتبارات موضوعیة تتعلق بالكلفة بعض

ومن هنا، یتبین أن التقییم الاقتصادي لأي مشروع قانون یجب ألا یقتصر على حساب 

التكالیف أو العوائد بصورة مباشرة، بل یتعین أن یتعمق في تحلیل دینامیات السوق، ومدى كفاءة 

تحقیق أهدافها التنمویة، مع الانتباه إلى الآثار غیر المقصودة، مثل تكریس  التدخلات التشریعیة في

 .احتكارات محلیة أو تحفیز سلوكیات اقتصادیة لا تخدم مصلحة المستهلك النهائي

  

  الفرع الثالث

  الآثار على الإدارات المحلیة ضمن دراسة الأثر

والحد من التضخم التشریعي عند بالنظر إلى المتطلبات المتزایدة لضبط النفقات العمومیة 

تنفیذ أهداف ونتائج التوجیهات الأوروبیة في النظام القانوني الداخلي أو تطبیق القوانین الوطنیة، 

یقتضي الأمر اعتماد منهجیة دقیقة ومضبوطة في تحلیل الأثر التشریعي، خاصة عندما یتعلق الأمر 

  . ٣المحلیة بالآثار التقنیة والمالیة المترتبة على الإدارات

وصاحبة  ویتأسس هذا الطرح على مبدأ دستوري ومالي مفاده أن الدولة، بوصفها مشرعاً 

الاختصاص الأصیل في وضع السیاسات العامة الاجتماعیة والاقتصادیة والقانونیة، ملزمة بألا 

أعباء مالیة أو  - وعلى رأسهم الإدارات المحلیة  -تُحمل باقي الأشخاص المعنویین العمومیین 

   ٤.تشریعیة غیر مبررة أو زائدة عن مقتضیات المعاییر العلیا المُلزمة

طار، یقتضي تقییم الأثر على الإدارات المحلیة النظر في عدة محاور مترابطة، وفي هذا الإ

، وإشراك هذه الإدارات في مرحلة ما (أولاً) تشمل: الإطار القانوني لتقییم الأثر على الإدارات المحلیة

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق). 

  نفس المرجع السابق٢ 
3 Frédéric Rolin, "L’évaluation préalable des normes et la protection des 

collectivités territoriales", AJDA, n° 15, 2016, p. 812 . 
4 Romain Rambaud, op. cit., p.٥٧.  
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المحلیة ، بالإضافة إلى إلزامیة عرض آثار النصوص المقترحة على الإدارات (ثانیاً) قبل التشریع

 (ثالثاً).على المجلس الوطني لتقییم المعاییر

 الإطار القانوني لتقییم الأثر على الإدارات المحلیة أولاً:

 code général des من قانون الإدارة المحلیة الفرنسي ٢٧ــ١٢١٣تنص المادة

collectivités territoriales الإجراءات المقترحة والمالیة الناتجة عن  الفنیةعلى إلزامیة تقییم الآثار

 :١على الإدارات المحلیة، ویجب أن یشمل هذا التقییم على الخصوص

  طبیعة هذه الإجراءات وكیفیة تمویلها، سواء تعلق الأمر بتحویل أعباء مالیة أو بتغییر في توازن

 الإدارات المحلیة؛

 مدى مساس هذه الإجراءات بمجالات الاختصاص القانونیة للإدارات المحلیة؛ 

 لانعكاسات المحتملة على مستوى الوظیفة العامة بدوام كامل أو دوام جزئي؛ا 

 تأثیر هذه الإجراءات على السیاسات العامة المنفذة من طرف الإدارات المحلیة. 

وفي هذا السیاق، یتعین التأكید على أن أي إجراء تشریعي أو لائحي یُحتمل أن یؤثر على 

اریة للإدارات المحلیة یجب أن یخضع لتحلیل شامل للأثر، الموارد أو المهام أو الهیكلة الإد

  .٢یستند إلى بیانات دقیقة، ویأخذ بعین الاعتبار الطابع التمییزي للعبء المنتظر

 إشراك الإدارات المحلیة في مرحلة ما قبل التشریعثانیاً: 

الأساسیة لصیاغة تُعد المقاربة التشاركیة بین الدولة والإدارات المحلیة إحدى الركائز 

إصلاحات لها تأثیر ومستجیبة لخصوصیات الواقع للأقالیم والبلدیات المحلیة. ولذلك، فإن إعداد 

ما یتم بعد إجراء مشاورات رسمیة مع ممثلي الإدارات المحلیة والجمعیات  مشاریع القوانین غالباً 

  .٣الممثلة للمنتخبین المحلیین، وذلك قبل عرض المشروع على البرلمان

وتُعد هذه المشاركة ضروریة لتغذیة دراسة الأثر بالمعطیات المیدانیة، حیث یُمكن الاستفادة 

من البیانات والإحصائیات المتوفرة لدى الإدارات المحلیة، إذا ما تم تقدیمها للجهات المعدة للنص 

                                                           
1 Frédéric Rolin, op. cit., p.814. 
2 Pierre-Yves Gahdoun, op. cit., p.7٩٦. 
3 Frédéric Rolin, op. cit., p.81٥. 
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ع محلي التشریعي. كما یُمكن الاعتماد على الدراسات الوطنیة التي تتضمن معلومات ذات طاب

 .١لتدعیم التحلیل

وفي هذا الإطار، یضطلع شبكة المصالح اللامركزیة للدولة بدور محوري في تجمیع 

المعطیات وتحلیلها، مما یعزز قدرة الوزارة المعنیة على بلورة دراسة أثر دقیقة، لا سیما من خلال 

 .التنسیق مع الأمانة العامة للحكومة عند الاقتضاء

آثار النصوص المقترحة على الإدارات المحلیة على المجلس الوطني لتقییم  إلزامیة عرضثالثاً: 

 المعاییر

من قانون الإدارة المحلیة الفرنسي، فإن أي مقتضى قانوني یمس، بشكل ٢ــ١٢١١بموجب 

خاص أو رئیسي أو جوهري، الإدارات المحلیة، یجب أن یُعرض وجوبا على رأي المجلس الوطني 

عد كل قاعدة تُطبق على الإدارات المحلیة أو مؤسساتها العامة خاضعة لهذا وتُ  .لتقییم المعاییر

التقییم، سواء كانت تتعلق بتنظیمها، أو بمهامها، أو بمیزانیتها، أو بطریقة تسییرها. وهذا ما أكده 

، ٢٠١٨لعام   Association Regards Citoyensمجلس الدولة الفرنسي في حكمه في قضیة

مفاده أن القواعد القانونیة التي تُعد واجبة التطبیق على الإدارات المحلیة مبدأ عام  رسحیث ك

  . ٢ومؤسساتها العامة هي تلك التي تتعلق بها بصورة مباشرة أو التي تؤثر فیها بشكل جوهري

ویشمل ذلك من جهة أولى المعاییر أو النصوص التي تم سنها خصیصًا لهذه الإدارات أو 

الأولى، أي تلك التي تعُنى بتنظیم شؤونها أو تحدید اختصاصاتها أو ضبط التي تستهدفها بالدرجة 

نظامها الإداري والمالي، مما یجعلها ذات صلة حصریة أو رئیسیة بالإدارات المحلیة أو بالمؤسسات 

 .التابعة لها

ون تلك القواعد القانونیة التي قد لا تك ومن جهة ثانیة، تمتد دائرة هذه المعاییر لتشمل أیضاً 

موجهة مباشرة إلى الإدارات المحلیة الإقلیمیة، لكنها تؤثر فیها بوجه ملحوظ، سواء من حیث 

الاختصاصات الموكلة إلیها، أو من حیث بنیتها التنظیمیة، أو طرق تسییرها الإداري، أو توازنها 

   .المالي

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
2 CE, 26/10/2018, n°403916. Disponible sur : 

 https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000037534137. 



 
 

٢٦٨ 
 

 

عارض أو طفیف.  بصورة ملموسة، لا مجرد تأثیر ومؤثراً  ویُشترط أن یكون هذا التأثیر بالغاً 

وبهذا المعنى، فإن المعیار المعتمد لتحدید قابلیة تطبیق قاعدة قانونیة ما على الإدارات الإقلیمیة لا 

یقتصر على الصیغة الظاهرة للنص أو الجهة المخاطبة به، بل یتعداها إلى فحص المضمون والآثار 

 ١.العملیة المحتملة

ة بین الدولة المركزیة والإدارات المحلیة والإقلیمیة یُفید هذا التحدید في ضمان اتساق العلاق

في إطار من اللامركزیة القانونیة والتنظیمیة. كما یهدف إلى توضیح نطاق المسؤولیة القانونیة 

للإدارات المحلیة في مواجهة النصوص العامة، من خلال التمییز بین ما یدخل ضمن اختصاصها 

ري علیها. وبالتالي، یُعد هذا المبدأ أداة معیاریة مهمة في تفسیر المباشر، وما یُعتبر ذا أثر غیر جوه

التشریعات وتقدیر أثرها على الكیانات اللامركزیة، خاصة عند إعداد الدراسات التشریعیة أو تحلیل 

 ٢.مدى توافق النصوص الجدیدة مع مقتضیات الاستقلال المحلي

بع الجوهري أو المهم للأثر القانوني من حیث تحدید مدى الطا غیر أن الإشكال یظل قائماً 

  أو المالي الذي یُبرر عرض النص على المجلس. 

، لتفادي تحمیل الإدارات (cas par cas) كل حالة على حدة دقیقاً  ویقتضي ذلك تقییماً 

المحلیة مسؤولیات غیر متكافئة مع إمكاناتها أو غیر نابعة من مقتضیات معیاریة علیا واجبة 

 ٣.النفاذ

  الرابع الفرع

  الآثار المتوقعة 

  على الخدمات الإداریة ضمن دراسة الأثر

في إطار تحلیل الآثار المتوقعة على الخدمات الإداریة ضمن دراسة الأثر، تكتسي هذه الفئة 

من الآثار أهمیة بالغة، نظرًا لارتباطها المباشر بكفاءة الجهاز الإداري وقدرته على تنفیذ التشریعات 

 ٢٠١٥/ ٠٥/ ٧الصادر في  ٥١٠- ٢٠١٥والسیاسات العامة الجدیدة. وقد أولى المرسوم رقم 

منه على أن  ٨المتعلق بمیثاق اللامركزیة الإداریة أهمیة خاصة لهذه النقطة، إذ نص في المادة 

                                                           
1 Du Marais Bertrand, "Le Conseil de l’État, l’impact de la loi, l’expert et le gilet 

jaune",RFAP, 2020/1 N° 173, 2020, p.69.  
2 Frédéric Rolin, op. cit., p.818. 
3 CE, 26/10/2018, n°403916, loc. cit. 
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دراسة الأثر یجب أن تتیح، فیما یخص مشاریع القوانین التي تُحدث آثارًا على مهام أو تنظیم مصالح 

قعة، ولا سیما مدى الإدارات المحلیة والإقلیمیة للدولة، التحقق من تكالیف المشروع وفوائده المتو 

 ١.ملاءمة الأهداف المرجوة للوسائل والإمكانات المتوفرة على مستوى هذه المصالح

وبناءً علیه، یُنتظر من دراسة الأثر أن توضح بصورة ملموسة ومفصلة العبء الإداري الذي 

إلى إنشاء سینشأ أو یُلغى نتیجة لمشروع القانون، مع التحدید الصریح لما إذا كان المشروع سیؤدي 

 :٢إجراءات إداریة جدیدة من عدمه، وذلك من خلال رصد النقاط التالیة

  ؛المقترح لموظفین المعنیین بالنص الجدیدلإجراءات التكوین والتدریب 

 إعداد ونشر الأدلة التوضیحیة والنماذج الإداریة المناسبة للأنظمة المستحدثة؛ 

 مان مواكبة المتغیرات الجدیدة؛تعدیل أو إعادة تصمیم الأنظمة المعلوماتیة لض 

  الموظفین أو تعدیل التوزیع البشري داخل المصالح الإداریة؛ توزیعتقدیر الحاجة إلى إعادة 

  احتساب الأثر المالي المترتب عن هذه التعدیلات على جمیع الإدارات المعنیة، بما یشمل

 .عيالإدارات المركزیة، والمؤسسات العمومیة، وهیئات الضمان الاجتما

في مجال العدالة، فیُطلب من دراسة الأثر أن تقیس التأثیر المحتمل  العامةأما فیما یتعلق بالخدمة 

 :٣على

 حجم النزاعات القضائیة المتوقعة أمام المحاكم. 

 حجم الموارد البشریة المطلوبة من قضاة وموظفین إداریین. 

 فیما یخص تكالیف التقاضي والمساعدة  الأعباء المالیة العامة الناتجة عن تنفیذ النص، ولا سیما

 .القضائیة

                                                           
1 Décret "n° 2015-510 du 7 /٠٥/  2015 portant charte de la déconcentration", 

JORF n°107 du 8 /٠٥/  2015, art. 8 : prévoit que l’étude d’impact des projets de 

loi ayant des incidences sur les missions ou l’organisation des services 

déconcentrés de l’État doit évaluer les coûts et bénéfices attendus, en appréciant 

notamment la cohérence entre les objectifs poursuivis et les moyens réellement 

disponibles. 
2 SGG, "Le guide méthodologique pour la rédaction des études d'impact", op. cit., 

p.١٢. 
3 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
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وفي هذا الصدد، تقدم دراسة الأثر المتعلقة بمشروع قانون البرمجة العسكریة للسنوات   

 :على التطبیق العملي لهذا النوع من التقدیر، إذ جاء فیها واضحاً  مثالاً  ٢٠٢٥–٢٠١٩

یؤدي إلى إلغاء المحاكم الحالیة إن تحویل النزاعات، وفق ما ینص علیه مشروع القانون، س

المعنیة بمعالجة نزاعات معاشات التقاعد العسكریة الواردة في قانون المعاشات العسكریة للمصابین 

وضحایا الحرب. وبالتالي، یُتوقع أن یؤدي ذلك إلى تخفیف عبء العمل الواقع على القضاء العادي، 

إلى  على المحاكم الإداریة لن تكون كبیرة، نظراً في حین أن الزیادة في عدد الطلبات التي ستُعرض 

  .١عدد هذه المحاكم وإلى عدد القضایا الجدیدة المسجلة سنویًا في محاكم المعاشات

كما أن فرض التظلم الإداري الأولي المسبق الإجباري من شأنه أن یُقلص من الزیادة المحتملة في 

  .النشاط القضائي

لأن القواعد  ، نظراً سیكون محدوداً  ئیةقواعد الإجرااللى من جهة أخرى، فإن تأثیر النص ع

 contentieuxعلى هذا النوع من النزاعات سلفاً  كانت تطبقالعامة للإجراءات الإداریة القضائیة 

des pensions٢، في ظل غیاب نصوص خاصة.  

حیث ستستمر أخیرًا، فیما یتعلق بالمصالح المركزیة بوزارة الدفاع، فإن الأثر سیظل محدودًا، 

) في تولي المنازعات sous-direction des pensionsمدیریة الموارد البشریةـ فرع المعاشات (

، في حین یمكن en première instance et en appelعلى مستوى الدرجة الأولى والإستئناف

 Les agents des servicesأن یُعاد توظیف الموظفین المختصین بالشئون القانونیة والمنازاعات

locaux du contentieux du ministère des armées, الذین یشغلون حالیًا منصب ،

  .٣مفوض الحكومة أمام محاكم المعاشات، في وظائف تتعلق بدراسة وتحلیل القضایا محل النزاع

  

    

                                                           
1 Étude d’impact, n° 659, relative au "projet de loi de programmation militaire 

2019–2025(……)", loc. cit. 
2 Conseil d’État, avis n° 394142 portant sur le "projet de loi de programmation 

militaire 2019–2025(……)", loc.cit. 
3 Étude d’impact, n° 659, relative au "projet de loi de programmation militaire 

2019–2025(……)", loc. cit. 
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  الفرع الخامس

  الأثر الاجتماعي ضمن دراسة الأثر

 القوانین، تُمثل هذه الفئة من التحلیلات محوراً في إطار دراسة الأثر الاجتماعي لمشروعات 

لقیاس أثر النصوص القانونیة المقترحة على تماسك المجتمع، والعدالة الاجتماعیة، والاندماج  جوهریاً 

   .المهني والفئات الضعیفة

وفقًا للتعلیمات والمنشورات والقرارات التنظیمیة الصادرة من الحكومة، تُعنى دراسة الأثر 

اعي برصد وتحلیل النتائج المتوقعة للتشریعات على مجموعة من الجوانب الأساسیة ذات الاجتم

  . ١الصلة بالحقوق الفردیة والجماعیة، وسوق العمل، والصحة، والمساواة، وجودة الحیاة

  :وفي هذا السیاق، سیتم التطرق إلى الجوانب التالیة

الأثر على الاندماج الاجتماعي  ثانیاً: ؛المهنیةأثر مشروع القانون على سوق العمل والعلاقات  أولاً:

أثر المشروع على الصحة  رابعاً:؛ إنشاء حقوق جدیدة أو تسهیل ممارستها ثالثاً:؛ وتقلیص الفوارق

؛ المساواة بین النساء والرجال سادساً:؛ الأشخاص في وضعیة إعاقة خامساً:؛ والسلوك الاجتماعي

 .ـحقوق الشباب والعدالة بین الأجیال سابعاً:

 أثر مشروع القانون على سوق العمل والعلاقات المهنیةأولاً: 

 :٢تتوجب دراسة الأثر في هذا المجال تحلیل التأثیر المحتمل لمشروع القانون على

 مستوى التشغیل (إحداث فرص شغل جدیدة أو فقدان وظائف قائمة)؛ 

  میدان العمل، لا سیما ما یتصل بحقوق العمال، وأسس ومبادئ العلاقات الفردیة والجماعیة في

 الحوار الاجتماعي؛

  تحسین أو تدهور ظروف العمل من حیث السلامة المهنیة، التنظیم الزمني، أو جودة بیئة

 العمل؛

  التأثیر على أداء سوق الشغل بوجه عام، خصوصًا من حیث تحفیز الإدماج المهني أو تعزیز

 .الحركیة الداخلیة

    

                                                           
1Thomas Perroud, op. cit., p.٢32. 
2 SGG, "Guide de légistique", (…) Etudes et fiches d'impact, op. cit., p.١٤. 
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 الأثر على الاندماج الاجتماعي وتقلیص الفوارقثانیاً: 

 :١تشمل هذه الفئة من الآثار الجوانب التالیة

 تعزیز الاندماج الاجتماعي للفئات الهشة والمهمشة؛ 

  تیسیر أو عرقلة الولوج إلى سوق الشغل، ولا سیما بالنسبة للشباب، أو كبار السن، أو

 الأشخاص ذوي الإعاقة؛

  المشروع على تقلیص الفوارق الاجتماعیة والفجوات في الدخل، من خلال آلیات إعادة أثر

 .التوزیع، أو توسیع نطاق الحمایة الاجتماعیة

 إنشاء حقوق جدیدة أو تسهیل ممارستهاثالثاً: 

 ٢:ینبغي تقییم ما إذا كان مشروع القانون

  ًقائمة؛ جدیدة أو یُفعل حقوقاً  یُنشئ حقوقا 

 إضافیة على الأفراد أو الفاعلین الاجتماعیین؛ یفرض التزامات 

 یُسبب تكالیف جدیدة على المستفیدین أو المُكلفین بالتنفیذ؛ 

 یُعزز حمایة المستهلك والمواطنة الاجتماعیة، سواء من خلال تدابیر وقائیة أو آلیات للمساءلة. 

 أثر المشروع على الصحة والسلوك الاجتماعيرابعاً: 

 :٣الصحیة والاجتماعیة، تتناول دراسة الأثر ما یليفیما یخص الجوانب 

 الآثار المتوقعة على الصحة العامة، مثل انتشار الأمراض، أو تقلیص المخاطر الصحیة؛ 

 تحفیز التغییر السلوكي الإیجابي في المجتمع، كتشجیع التغذیة الصحیة أو محاربة الإدمان؛ 

 ء من حیث التغطیة أو الكفاءة أو العدالة تأثیر التشریع على بنیة وجودة العرض الصحي، سوا

 .في التوزیع

    

                                                           
1 SGG, "Le guide méthodologique pour la rédaction des études d'impact ", op. 

cit., p.١٣. 
2 SGG, Guide de légistique, (…) Etudes et fiches d'impact, op. cit., p.١٥. 
3 Jean-Louis Cabrespines, op. cit., p. ٤٠. 
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 الأشخاص في وضعیة إعاقةخامساً: 

بمراعاة وضعیة الأشخاص ذوي الإعاقة في  خاصاً  تفرض التشریعات والمنشورات الحكومیة إلزاماً 

والمعني التي یُعدها الموظف المسؤول  "تشخیص الإعاقة"تقییم الأثر، وذلك عبر ما یُعرف ببطاقة 

 :٢. ویجب أن یشمل التقییم١بشؤون الإعاقة في كل وزارة

 الولوج إلى التعلیم، والتكوین المهني، والتعلیم العالي؛ 

 العمل في السوق المفتوحة أو في أنظمة العمل المدعومة؛ 

 الولوج إلى البنیة التحتیة، والنقل، والسكن، والتكنولوجیا؛ 

 عیة، والمواطنة؛الحق في الموارد، والمشاركة الاجتما 

 ٣.الوقایة، والرعایة الصحیة، والبحث والابتكار المرتبط بالإعاقة 

 النساءو المساواة بین الرجال  سادساً:

  :٤یتعین على دراسة الأثر أن تخضع كافة النصوص القانونیة المقترحة لفحص دقیق یرصد

 الآثار المباشرة وغیر المباشرة على النساء والرجال؛ 

  الظروف والاحتیاجات بین الجنسین في ضوء مضمون المشروع؛الفروق في 

  إمكانیة تعزیز أو إضعاف الحقوق المرأة أو التأثیر على التوازن بین المسؤولیات المهنیة

 .والأسریة

 حقوق الشباب والعدالة بین الأجیالسابعاً: 

، یجب أن تشتمل دراسة ٢٠١٦مایو  ٢امتثالاً لما ورد في المنشور الصادر عن الوزیر الأول بتاریخ 

 :الأثر على تقییم للآثار المتوقعة على

 العدالة بین الأجیال؛ 

                                                           
1 Circulaire du 4 /09/ 2012 "relative à la prise en compte du handicap dans les 

projets de loi", loc. cit 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق) ; SGG, Guide de légistique, (…) Etudes et fiches 

d'impact, op. cit., p.14. 
3Vannier Patricia, "Le droit des personnes handicapées", Fiches de droit, Ellipses, 

2020. p.249. 
4SGG, "Le guide méthodologique pour la rédaction des études d'impact ", op. cit., 

p.١٤. 
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 عدم التمییز في الولوج إلى الحقوق والخدمات العامة؛ 

 ١تمكین الشباب من الاستفادة الفعالة من السیاسات العمومیة والتشریعیة. 

بشأن تطویر الإسكان والتخطیط بمشروع قانون تبرز دراسة الأثر الاجتماعي المرتبطة 

والتكنولوجیا الرقمیة نموذجًا دالاً على كیفیة دمج البعد الاجتماعي ضمن تصمیم السیاسات العامة 

  والتشریعیة ذات الصلة بالسكن والروابط الاجتماعیة. 

، Bail mobilitéومن أبرز التدابیر التي تم تقییمها في هذا السیاق آلیة عقد الإیجارالمتنقل

لتي تهدف إلى تیسیر إدماج الأشخاص المحتاجون لآلیة تنقل مهني أو غیر مهني، وتسهیل ولوجهم ا

إلى اتفاقیة  Bail mobilité . حیث یشیر عقد الإیجار المتنقل٢إلى السكن لفترات قصیرة ومتوسطة

میم أشهر. تم تص ١٠إلى  ١إیجار قصیرة الأجل للشقق أو الغرف المفروشة، عادةً للإقامات بین 

هذا النوع من الإیجار للأفراد الذین یحتاجون إلى سكن مؤقت، مثل الطلاب أو المتدربین أو أولئك 

 الذین ینتقلون للعمل.

یشجع المالكین على  ومحكماً  مرناً  قانونیاً  فمن جهة، أتاح هذا النظام التعاقدي الجدید إطاراً 

، في سوق الشقق المفروشة، وهو ما طرح وحداتهم السكنیة، التي تُستخدم بشكل موسمي أو جزئي

یُسهم في توسیع العرض الإیجاري القصیر المدى دون الإضرار باستقرار السوق العقاریة أو الإضرار 

 .بالمستأجرین

، ما یوفر لهم للمالكین بالنظر إلى طبیعته غیر القابلة للتجدید تلقائیاً  ویُعد هذا العقد جذاباً 

هم السكنیة عند نهایة المدة، وهو ما یتماشى مع احتیاجات فئة ضمانات قانونیة لاسترجاع وحدات

معینة من المالكین، كأصحاب الإقامات الثانویة أو أولئك الذین یخططون لاستعادة الاستخدام 

 ٣.الشخصي للعقار بعد فترة وجیزة

من جهة أخرى، یمثل هذا النظام آلیة حمایة اجتماعیة محسنة لفائدة المستأجرین مقارنة 

یحمیهم من التعسف ویضمن شروطًا  محدداً  قانونیاً  لعقود المدنیة الاعتیادیة، لكونه یمنح إطاراً با

                                                           
1 Circulaire N° 5857/SG du 2/05/ 2016 relative à "l'évaluation de l'impact sur la 

jeunesse (.....), loc. cit. 
2Coutant-Lapalus Christelle, "Bail mobilité", Le Moniteur, 2022. p.659.  
3 Étude d’impact, n° 2173, relative au "projet de loi n° 2018-1021 du 23 

novembre 2018, portant évolution du logement, de l’aménagement et du 

numérique" (dite loi ELAN), déposée le 19 juillet 2019. 
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شفافة وواضحة للعلاقة التعاقدیة. كما یستجیب العقد لحاجة قائمة في السوق تتعلق بالسكن المؤقت 

ت في إیجاد سكن لفئة من الطلبة والمتدربین والموظفین المتنقلین، الذین غالبًا ما یواجهون صعوبا

 .یتلاءم مع خصوصیة وضعهم الزمني والاجتماعي

وتبُرز المعطیات الإحصائیة، مثل تلك الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات 

 214,000الاقتصادیة، أن ظاهرة التنقل المهني قصیرة الأمد آخذة في التوسع، حیث یُقدَّر أن نحو

، لأسباب ترتبط ٢٠١١فرانس في عام -دو- بإیل ثانویاً  من خارج باریس كانوا یشغلون سكناً  شخص

% منهم ینتمون إلى فئة ٢٥% من هؤلاء كانوا نشطین مهنیًا، و٦٢بالتنقل المهني (بنسبة  أساساً 

  .١الكفاءات العلیا)

 les cursus universitaires الجامعیةأما فیما یخص الطلبة، فإن تنامي البرامج التعلیمیة 

بالتناوب بین الدراسة والتدریب في مناطق جغرافیة متفرقة یفرض ضرورة توفیر حلول سكن مرنة لا 

  تتجاوز مدة عقود الإیجار فیها عدة أشهر. 

وعلیه، فإن هذا النوع من الآلیات التعاقدیة یُعد استجابة حقیقیة لحاجة مجتمعیة متنامیة، 

ماعي والمهني لفئات متعددة، مع تحقیق توازن معقول بین مصالح ویُسهم في دعم الإدماج الاجت

  .المالكین والمستأجرین

  

  الفرع السادس

 الأثر البیئي ضمن دراسة الأثر 

، تم منح قیمة دستوریة لمیثاق ٢٠٠٥مارس  ١في ضوء التعدیل الدستوري الفرنسي بتاریخ 

في صمیم  أساسیاً  حمایة البیئة محوراً ، وأصبحت مسألة Charte de l’environnementالبیئة

السیاسات العامة والتشریعیة للحكومة الفرنسیة. وقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي في حكمه رقم 

٨٢٣-٢٠١٩ QPC  أن "حمایة البیئة، باعتبارها تراثاً مشتركًا للإنسانیة، تُعد هدفًا ذا  ٢٠٢٠بتاریخ

ضمان التوفیق بین هذا الهدف وسائر القیم الدستوریة،  قیمة دستوریة"، وهو ما یستدعي من المشرع

  .٢الحق في الصحة وحریة المبادرة الاقتصادیة وخصوصاً 

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
2Cons. const., 2019-823 QPC, 31 /٠١/ 2020, JORF n°0027 du 1 /٢/ 2020, texte n° 

100. 
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وتبعًا لذلك، یتعیّن أن تُدرج دراسة الأثر ضمن كل مشروع قانون تحلیلاً دقیقًا للآثار 

یجابي أو السلبي المحتملة على البیئة، مع التركیز على المحددات التي یبرز من خلالها الأثر الإ

للتدابیر المقترحة على المناخ، التنوع البیولوجي، استهلاك الطاقة، استخدام الموارد الطبیعیة، التربة، 

 .جودة الهواء والماء، والصحة العامة

تضمین  –بحسب طبیعة النصوص موضوع الدراسة  –وعلى وجه التحدید، یُستحسن 

 ١:تتصل بما یليمؤشرات كمیة ونوعیة في الحد الأدنى، 

  الكلفة الكربونیة“انبعاثات الغازات الدفیئة وما یُعرف بـcoût carbone للإجراءات؛ " 

 تأثیرات على استعمال الأراضي (زیادة أو نقصان في الأراضي الزراعیة أو الطبیعیة)؛ 

 تغیرات في استهلاك الطاقة والموارد المائیة؛ 

 مستوى التلوث الصناعي أو المدني؛ 

 الانعكاسات على التنقل للأشخاص والبضائع؛ 

 أثر الإجراءات على الأسعار وجودة الحیاة، والصحة البیئیة؛ 

 حالة التنوع البیولوجي والأنظمة البیئیة المحلیة. 

كما یُوصى، عند الاقتضاء، بالرجوع إلى المؤشرات المعتمدة ضمن الاستراتیجیة الوطنیة 

 .لمشروع مع أهداف الدولة البیئیة والمناخیةمنخفضة الكربونلتقدیر مدى توافق ا

وفي حال كانت التدابیر التشریعیة المقترحة تُسهم في تحسین الوضع البیئي القائم، ینبغي على دراسة 

قد تم النظر فیها، مع بیان مبررات  الأثر توضیح ما إذا كانت هناك خیارات بدیلة أكثر ملاءمة بیئیاً 

 .٢عدم اختیارها

قاربة ضروریة لتمكین المشرع من استیعاب المدى الكامل لانعكاسات النصوص تُعد هذه الم

القانونیة على الاستدامة البیئیة، ولضمان التوازن بین التقدم التشریعي ومتطلبات العدالة المناخیة 

  .٣والبیئیة

ات في هذا السیاق، تقدم دراسة تقییم الأثرة المتعلقة بمشروع قانون البرمجة العسكریة للسنو 

  :على التطبیق العملي لحمایة البیئة، إذ جاء فیها مثالاً واضحاً  ٢٠٢٥–٢٠١٩

                                                           
1 SGG, "Le guide méthodologique pour la rédaction des études d'impact ", op. 

cit., p.١5.  
2 Jean-Louis Cabrespines, op. cit., p. ٤٠. 
3 Beneteau Pierre, op. cit., p.١٨. 



 
 

٢٧٧ 
 

 

رغم أن الهدف الأساسي من البروتوكولات المنبثقة عن اتفاقیة لندن حول الملاحة البحریة 

، إلا أنها تُسهم بصفة غیر مباشرة في تعزیز حمایة البیئة وأمن المنصات البحریة لیس بیئیًا بحتاً 

ذلك أن هذه البروتوكولات تُدرج ضمن الجرائم المحظورة تفریغ مواد خطرة في البحر، مثل  .البحریة

المتفجرات، المواد الكیمیائیة أو الإشعاعیة، المواد البیولوجیة، الهیدروكربونات، والغاز الطبیعي 

 ١.المسال، فضلاً عن أي مادة ضارة أو خطرة أخرى

لعام  SUA للملاحقة القانونیة بموجب اتفاقیةصحیح أن هذه الأعمال لا تُعد خاضعة 

، إلا إذا تم ارتكابها بدافع إرهابي. غیر أن ٢والبروتوكول الخاص بها بشأن المنصات البحریة ٢٠٠٥

النصوص القانونیة المذكورة تمنح الإطار القانوني الضروري لتجریم ومعاقبة الاعتداءات البیئیة 

 .ذات طابع إرهابي الجسیمة في حال كانت جزءًا من أفعال

وهكذا، فإن مشروع قانون البرمجة العسكریة، من خلال تكریسه للالتزامات الدولیة في مجال 

مكافحة الإرهاب البحري، یُسهم أیضًا في تقویة البعد الوقائي للبیئة البحریة، عبر تجریم أفعال تُلحق 

 .أوسعضررًا خطیرًا بالمحیط البیئي، حتى وإن جاء ذلك ضمن منطق أمني 

من هذا المنظور، یُظهر المثال كیف یمكن لتدابیر تنظیمیة أو جزائیة تتعلق بالدفاع الوطني 

أن تكون ذات آثار بیئیة إیجابیة غیر مباشرة، لاسیما حین تدمج في بنیتها القانونیة معاییر صارمة 

  .لحمایة النظم البیئیة الحساسة

  المطلب الرابع

   الإداریة المختلفة دور الجهات

 دراسات الأثرمحتوي في إعداد 

الأثر من الأدوات الأساسیة لضمان جودة التشریع وفعالیته في النظم تقییم تُعد دراسات 

  مؤسسیة واضحة لهذا الإجراء.  القانونیة الحدیثة، ولا سیّما في التجربة الفرنسیة التي أرست أطراً 

                                                           
1Étude d’impact, n° 659, relative au "projet de loi de programmation militaire 

2019–2025(……)", loc. cit. 
2"Convention concerning Safety of Maritime Navigation and to the Protocol 

concerning Safety of Fixed Platforms on the Continental Shelf", available at: 

https://www.congress.gov/treaty-document/110th-congress/8/document-text. 
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إلى كیفیة إعداد  فحسب، بل تمتد أیضاً ولا تقتصر أهمیة دراسة الأثر على محتواها التحلیلي 

هذا المحتوي، وتوزیع الأدوار بین الجهات المعنیة بإنشاء ومراجعة محتوي دراسة الأثر قبل عرض 

مشاریع القوانین على البرلمان. إذ یكشف هذا البعد المؤسساتي عن شبكة معقدة من الفاعلین، لكل 

مع  ادراسة أو في تقییم محتواها ومدى توافقهمنهم دور محدد ومكمل للآخر، سواء في صیاغة ال

 ١.المتطلبات القانونیة والدستوریة

فالجهة الأساسیة المكلفة بإعداد دراسة الأثر هي الوزارة التي تتولى مشروع القانون، والتي 

- ، بالإضافة إلى الاستعانة الفرع الأول)(المنهجیة تستفید من دعم الأمانة العامة للحكومة من حیث 

  . الفرع الثاني)(المختصة بخبرة الإدارات الفنیة  –الاقتضاء عند

مباشرة على الإدارات المحلیة أو  وفي الحالات التي تتضمن النصوص الجدیدة آثاراً 

 le Conseil national d’évaluation desالإقلیمیة، فإن اللجنة الوطنیة لتقییم المعاییرالمعاییر

normes  ؛ وذلك قبل عرض الفرع الثالث)(المحتملة مالي حول الأعباء تُستشار لتقدیم رأي تقني و

 .مشروع القانون على مجلس الدولة ومجلس الوزراء ثم إحالته إلى البرلمان

  الفرع الأول

  دور الوزارات والأمانة العامة للحكومة 

 في إعداد محتوي دراسة الأثر

، بالتعاون مع الأمانة العامة للحكومة، الفاعل (أولاً)تُعد الوزارات المُكلفة بمشاریع القوانین

 ، انطلاقاً لمشروعات القوانین المقدمة من الحكومة(ثانیاً)المحوري في بلورة دراسات الأثر المصاحبة 

  من مرحلة التصور الأولي للمشروع وحتى عرضه على البرلمان. 

خضع لمنهجیة دقیقة ومنسقة، وتبُین الإجراءات المتبعة في التجربة الفرنسیة أن هذه العملیة ت

 الفنيمتكاملة وفق نظام مؤسسي قائم على التفاعل  تؤدي فیها الجهات الحكومیة أدواراً 

 Système وفي هذا الإطار، یُستعان بمنصة إلكترونیة تُعرف باسم(ثالثاً).والسیاسي

d’Organisation en Ligne des Opérations Normatives (SOLO) وهي أداة رقمیة ،

، تُعنى برقمنة مسار إعداد النصوص التشریعیة والتنظیمیةوتنسیق تبادلها بین ٢٠٠٧عتمدة منذ عام م

                                                           
1 Beneteau Pierre, op. cit., p.٢٢. 
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ات مشروعوصیاغة محتوي دراسة تقییم الأثر للمراحل إعداد  دقیقاً  الجهات الحكومیة، بما یتیح تتبعاً 

 (رابعاً).١القوانین

 الوزارة المُكلفة كمحرك أولي لإعداد محتوي دراسة الأثر أولاً:

تضطلع الوزارة التي تتولى إعداد مشروع القانون بمسؤولیة مباشرة عن صیاغة النسخة 

الأولیة من دراسة الأثر، وذلك بوصفها الجهة الأكثر درایة بسیاق الإصلاح التشریعي والجهة المالكة 

لیة تحدید الحاجة إلى إشراك وزارات أو إدارات أخرى في مرحلة لموضوعه. وبناءً علیه، تتحمل مسؤو 

التحضیر، لا سیما في الحالات التي تتداخل فیها الاختصاصات أو تتطلب تقییمات متعددة 

 .٢الجوانب

 (réunion de cadrage) "تبدأ المرحلة الفعلیة لهذا المسار عبر عقد "اجتماع الإطار

دة القانون ضمن الأمانة العامة للحكومة، بناء على طلب من الوزارة الذي تنظمه الإدارة المعنیة بجو 

المُكلفة. وتُعد هذه المرحلة خطوة حاسمة تتیح رسم الخطوط العریضة للدراسة، من حیث تحدید 

منسقها أو منسقتها، وصیاغة الهیكل الأولي لمحتواها، وتحدید نوعیة ونطاق المساهمات الوزاریة 

دول الزمني التفصیلي، إلى جانب الاتفاق على طبیعة وعدد الجهات المطلوبة، وتحدید الج

  .٣بالمشاركة في وضع محتوي دراسة الأثر الاستشاریة المعنیة

 الأمانة العامة للحكومة كضامن للمنهجیة والمطابقةثانیاً: 

 تلعب الأمانة العامة للحكومة، من خلال إدارتها المختصة بجودة النصوص القانونیة، دوراً 

 في دعم الوزارات من الناحیة المنهجیة. فهي توفر أدوات تقنیة متنوعة، منها منصة إلكترونیة محوریاً 

(Extraqual: An Extranet System for Quality and Simplification of Law) 

مخصصة لتبادل المحتوي المتعلق بإعداد دراسات الأثر، بالإضافة إلى دلیل تشریعي مشترك أعدته 

                                                           
1 Cottin Stéphane, "Extraqual: An Extranet System for Quality and Simplification 

of Law", RFAP, 2013/2 N°146, 2013. p.313. 
2 SGG, "Guide de légistique", (…) Etudes et fiches d'impact, op. cit., p.2. 
3 SGG, "Guide de légistique", 3ᵉ édition, "Fiche 2.1.1 - Rôle du secrétariat général 

du Gouvernement", mise à jour 25/11/2024, La Documentation française, p.3. 
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عاون مع مجلس الدولة، یتضمن مراحل إعداد الدراسة منذ بدایتها وحتى عرضها النهائي في بالت

 .١مجلس الوزراء

وبعد صیاغة النسخة الأولیة، تقوم الأمانة العامة للحكومة بإجراء مراجعة منهجیة لهذه 

 العضوي نونالوثیقة للتحقق من توافقها مع المتطلبات الشكلیة والموضوعیة المنصوص علیها في القا

. في حال رصد أي قصور أو عدم اكتمال محتوي الوثیقة، یُطلب من الوزارة المعنیة ٢٠٠٩لعام 

 .٢استكمال الوثیقة أو إعادة تنظیم عرض بعض أجزائها بما یعزز وضوحها ودقتها

 الأثر التنسیق الوزاري وإسهامه في تحسین جودة تقییمثالثاً: 

توزیعها على الوزارات المعنیة الأخرى بغرض تقدیم عقب مراجعة النسخة الأولیة، یتم 

ملاحظاتها ومقترحاتها. وتعُد هذه الخطوة ضروریة لتوحید التقدیرات، وتدارك التناقضات المحتملة، 

وتحقیق نوع من التوافق حول تشخیص الوضع القائم، والبدائل المقترحة، وتقدیر آثار الإصلاح. وفي 

أخرى، یحق لها تقدیم صیغ بدیلة أو بیانات رقمیة جدیدة، شرط أن حال وجود اعتراضات من وزارات 

 ٣.تكون مرفقة بمبررات تحلیلیة

 الاجتماعات الوزاریة المشتركةیسبق هذا التنسیق المرحلي عقد في معظم الحالات، 

premières réunions interministérielles ،مما یساعد على تفادي إثقالها بمناقشات تقنیة ،

 تركز على الجوانب السیاسیة والاستراتیجیة المرتبطة بمشروع القانون المقدم من الحكومة.ویجعلها 

 كأداة لضمان الشفافیة وتتبع المسار المنصة الإلكترونیة آلیةرابعاً: 

لمحتوي دراسة تقییم الأثر لمشروعات القوانین باستخدام منصة  الفنيتُستكمل مراحل الإعداد 

 ،Système d’Organisation en Ligne des Opérations Normativesبـإلكترونیة تُعرف 

لرقمنة مسار النصوص القانونیة بین الوزارات، مجلس  ٢٠٠٧ عاموهي أداة رقمیة اعتمدت منذ 

الدولة، والأمانة العامة للحكومة. تتُیح هذه الأداة تتبع حالة النص في كل مرحلة من مراحل تطویره، 

 .٤مما یعزز الشفافیة ویوثق جمیع التعدیلات

                                                           
1 Cottin Stéphane,op. cit., p. 315. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
3 SGG, Guide de légistique, "Rôle du secrétariat général du Gouvernement" (…), 

op. cit., p.3. 
4Cottin Stéphane,op. cit., p. 318. 
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حول إلى رئاسة وبعد الانتهاء من جمع الآراء ودمج التعدیلات، تُستكمل دراسة الأثر وتُ 

الحكومة للتدقیق النهائي. وفي حال لم تستوفِ الدراسة الشروط الشكلیة أو الموضوعیة المنصوص 

بتنظیم وإعداد محتوي أو المنشورات الدوریة المتعلقة  ٢٠٠٩في نصوص قانون عام  علیها قانوناً 

إحالتها إلى مجلس الدولة، دراسة الأثر، یمكن لرئاسة الحكومة، بالتنسیق مع الأمانة العامة، تأجیل 

المصاحبة  التمهیدیة ة الأثرودراسالقانون  بین عرض مشروع الوقتيمع وجوب احترام قاعدة التزامن 

. وتبُرز هذه الرقابة النهائیة الدور المحوري الذي تلعبه السلطة التنفیذیة العلیا في ضمان جودة ١له

 یة.التشریع النصوصمحتوي 

دیسمبر  ٢٠لمجلس الدستوري قد أقر في أحد سوابقه القضائیة بتاریخ ولا یفوت التنویه بأن ا

بشرعیة مساهمة فاعلین من القطاع الخاص في صیاغة بعض أجزاء دراسة الأثر، بشرط أن ٢٠١٩

تتم هذه المساهمة تحت إشراف مباشر من السلطات الحكومیة، وألا تتعدى المجالات ذات الطابع 

السلطات الحكومیة بعدم تعمیم  حیثیات حكمه،ي المجلس الدستوری. ورغم ذلك، أوص٢الفني المعقد

  .هذه الممارسة، والإبقاء علیها كاستثناء یُلجأ إلیه فقط عند الضرورة القصوى

  

  الفرع الثاني

  الخبرة الفنیة للإدارات 

  تقییم أثر مشاریع القوانین واللوائح  في

 في مجالات المساواة بین الجنسین والإعاقة والشباب

یشكل إدراج الاعتبارات الاجتماعیة، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالمساواة بین 

في إعداد السیاسات  أساسیاً  ، وحقوق الأشخاص في وضعیة إعاقة، والشباب، عنصراً (أولاً) الجنسین

  . اللائحیةالعامة والنصوص القانونیة و 

العامة المختصة التي تتولى  ویتجسد ذلك من خلال مساهمة مجموعة من الإدارات والهیئات

توفیر الخبرة الفنیة والمنهجیة خلال عملیات تقییم وتحدید محتوى دراسة الأثر، ومن بینها الهیئة 

)، Le Contrôle Général économique et financierالعامة للرقابة الاقتصادیة والمالیة (

                                                           
1 SGG, "Le guide méthodologique pour la rédaction des études d'impact ", op. 

cit., p.٣. 
2Cons. const., 2019-794 DC, 20 /١٢/  2019, JORF n°0299 du 26 décembre 2019, 

texte n°2. 
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محتوي دراسة التي تُسهم في تعزیز الطابع الكمي والتحلیل الاقتصادي للتشریعات، بما یدعم جودة 

  (رابعاً).تقییم الأثر

 خدمة حقوق المرأة والمساواة بین الرجل والمرأةأولاً: 

 Le Service des droits des femmes et deتُعتبر خدمة حقوق المرأة من خلال 

l'égalité entre les femmes et les hommes  من الفاعلین الرئیسین في تفعیل آلیة تقییم

  محتوي وأثر النصوص القانونیة واللائحیة على المساواة بین الجنسین. 

وقد تم تعزیز هذا الدور عبر اعتماد عدة منشورات حكومیة توجه بضرورة إدماج هذا البُعد 

  . ١في مراحل الإعداد المسبق للنصوص

في إعداد دراسات  اللائحیةمرافقة الوزارات الحاملة للمشاریع القانونیة و  وتسعى الخدمة إلى

   ٢.الأثر التي تدمج التحلیل النوعي لتأثیر النصوص المقترحة على المساواة الفعلیة بین الرجل والمرأة

حیث تعمل هذه الإدارة على توفیر شبكة تحلیلیة منهجیة تساعد في قیاس الآثار المباشرة 

المباشرة على المساواة، كما تساهم في توجیه الموظفین المكلفین بالمساواة داخل الوزارات من وغیر 

 .خلال دعمهم بالمعطیات الإحصائیة الملائمة وتیسیر التنسیق بین مختلف الفاعلین المؤسسیین

 المجلس الوطني الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقةثانیاً: 

 Le Conseil national شخاص ذوي الإعاقةتأسس المجلس الاستشاري الوطني للأ

consultatif des personnes handicapées   بوصفه هیئة ١٩٧٥یونیو  ٣٠بموجب قانون ،

استشاریة تعُنى بضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد وتنفیذ السیاسات العامة ذات 

   .شخاص ذوي الإعاقةالصلة بهم. ویعمل هذا المجلس تحت إشراف الوزارة المكلفة بالأ

ویقوم المجلس بتقدیم آرائه حول النصوص التي من المحتمل أن یكون لها تأثیر على هذه 

 .٣الفئة، سواء بطلب من الحكومة أو بمبادرة ذاتیة منه

حق للمجلس الاستشاري الوطني للأشخاص ذوي الإعاقةإبداء الرأي في أي مشروع حیث ی

حیاة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما یمكن له التحرك  قانون أو أي قرار تنظیمي یؤثر على

                                                           
1Circulaire du 23 /٠٨/  2012, intégrant la dimension de "l’égalité femmes-

hommes"(…), loc.cit. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
3Vannier Patricia,op. cit., p.252. 
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 ١١لمناقشة أي مسألة تتعلق بسیاسات الدولة تجاه الإعاقة. وبموجب قانون   (autosaisine)اتلقائیً 

بإبداء الرأي  المتعلق بالمساواة في الحقوق والفرص والمواطنة، أصبح المجلس ملزماً  ٢٠٠٥فبرایر 

في كافة مشاریع النصوص التنظیمیة الناتجة عن هذا القانون، كما أُنیط به دور تقییم الوضع العام 

 .١للأشخاص ذوي الإعاقة وتقدیم التوصیات للبرلمان والحكومة

بلا شك، یمثل إشراك هذا المجلس مرحلة حیویة في مسار تقییم محتوي الأثر على 

ث یسمح بتحدید العراقیل التي قد تنشأ من تطبیق بعض النصوص الأشخاص ذوي الإعاقة، حی

القانونیة على هؤلاء الأشخاص، واقتراح التعدیلات أو التدابیر التعویضیة الكفیلة بتفادي الإقصاء أو 

. وتؤكد الممارسات المتبعة على أهمیة هذه المقاربة التشاركیة في تحقیق سیاسات تشریعیة ٢التمییز

 .وإنصافاً  مولاً ولائحیة أكثر ش

 الخبرة والدعم الفني لوزارة الشباب: ثالثاً 

مع ازدیاد الوعي بأهمیة السیاسات العامة والتشریعیة الموجهة لفئة الشباب، تم اعتماد آلیة 

، بهدف ضمان إدماج تقییم clause d’impact jeunesseجدیدة تُعرف باسم ببند أثر الشباب

  . ٣القوانین والمراسیم التنظیمیة على أوضاع الشبابخاص للأثر المحتمل لمشاریع 

وقد أُنیطت مسؤولیة الإشراف على هذه الآلیة بالوزارة المكلفة بالشباب، التي بادرت إلى 

إعداد أدوات منهجیة مساعدة، من بینها دلیل توجیهي یُعین الموظفین العمومیین على تحلیل 

الفئات الشابة، سواء من حیث التعلیم أو الإدماج المهني التداعیات المتوقعة للنصوص القانونیة على 

 .٤أو المشاركة المدنیة

الآثار الاجتماعیة والاقتصادیة المحتملة  (anticiper)تسعى هذه المقاربة إلى استباق

لمشاریع القوانین على الشباب، وذلك بالنظر إلى خصوصیة هذه الفئة من حیث الهشاشة والانتقال 

 Direction de laلال. ولهذا الغرض، تُكلف مدیریة الشباب والتعلیم الشعبي إلى حیاة الاستق

jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative ،بمواكبة هذا المسار

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق), p.255. 
2 Circulaire du 4 /09/ 2012 "relative à la prise en compte du handicap dans les 

projets de loi", loc. cit. 
3 La clause d'impact jeunesse, loc. cit. 
4 Circulaire N° 5857/SG du 2/05/ 2016 relative à "l'évaluation de l'impact sur la 

jeunesse (.....), loc. cit. 
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من خلال مشاركتها في الاجتماعات التحضیریة، والمساهمة في صیاغة دراسات الأثر الخاصة 

  .١بالشباب

لمصالح الدولة، یُمكنها من  مرجعیاً  نهجي المعتمد من قبل وزارة الشباب إطاراً یُوفر الدلیل الم

إعداد دراسات الأثر وفُرص التحلیل المرافق لمشاریع القوانین أو النصوص التنظیمیة ذات الصلة. 

ورصد تنفیذها بشكل  العامةوتُعد هذه المأسسة لبند أثر الشباب وسیلة فعالة لتوجیه السیاسات 

 Conseil d’orientation des. وفي هذا السیاق، یُقدم مجلس توجیه سیاسات الشباب مستدام

politiques de jeunesse   ًإلى الحكومة، یُبرز فیه ملاحظاته حول مدى أخذ البعد  تقریراً  سنویا

 .٢الشبابي بعین الاعتبار في تقییمات الأثر القانونیة والتنظیمیة

أن یتم نشر دراسات الأثر المتعلقة بالشباب على الموقع ولتیسیر الاطلاع العمومي، تقرر 

، مما Légifrance، وذلك إلى جانب ما یُنشر في منصةjeunes.gouv.frالإلكتروني الرسمي

الشباب، في تتبع ما یُعد باسمهم من  یُكرس مبدأ الشفافیة وحق المواطنات والمواطنین، خصوصاً 

  .٣قرارات وتشریعات

 العامة للرقابة الاقتصادیة والمالیةالهیئة رابعاً: 

 Le Contrôle Général économique تلعب الهیئة العامة للرقابة الاقتصادیة والمالیة

et financier  ًفي تحسین جودة تقییم الأثر من خلال دعم البعد الكمي والاقتصادي  رئیسیاً  دورا

  . ٤لتحلیل السیاسات العامة والتشریعیة المقدمة من الحكومة

وقد أنشأت في هذا السیاق بعثة متخصصة لتقدیم المساعدة المنهجیة للوزارات الراغبة في 

 ٥تعمیق تقییماتها، خاصة فیما یتعلق بتقدیر الآثار الاقتصادیة للنصوص المقترحة محل دراسة الأثر.

كما توفر الهیئة برامج لمساعدة المكلفین بصیاغة النصوص التشریعیة واللائحیة داخل 

ف الوزارات، بهدف تعزیز قدراتهم فیما یتعلق بتحلیل التكالیف والفوائد، وتقدیر الأعباء المالیة مختل

الناتجة عن التعدیلات التشریعیة أو اللائحیة. هذه المبادرات لا تقتصر على الدعم المنهجي فقط، بل 

                                                           
1De Saint PolThibaut, "Quelles politiques en faveur de la jeunesse ? ", Cahiers 

français, 2023/4 n°434, 2023. p.32. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق), p.36. 
3 Derosier Jean-Philippe, op. cit., p. 3٩٦.  
4 Michel Bouvier, op. cit., p. ٤٤٧.  
5 SGG, "Guide de légistique", (…) Etudes et fiches d'impact, op. cit., p.4. 
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دولة الذین یحررون تشمل كذلك تقدیم برامج تدریبیة بین الوزارات المختلفة، بهدف إكساب موظفي ال

   ١.النصوص القانونیة ثقافة اقتصادیة ومالیة

بلا شك، تُسهم هذه المبادرات في ترسیخ ثقافة تقییم الأثر التشریعي المبني على معاییر 

  .علمیة ومقاربات اقتصادیة دقیقة

  

  الفرع الثالث

  تقییم محتوي دراسة الأثر 

  على الإدارات المحلیة 

 لتقییم المعاییرمن قبل المجلس الوطني 

 للنصوص الجدیدة الموجهة إلى الإدارات المحلیة عنصراً  والفنيیشكل تقییم الأثر المالي 

  المحلیة.  لاسیما المالیة المتعلقة بالإداراتالقواعد القانونیة  صیاغة نصوصفي ضبط  أساسیاً 

من تضخم  وفي هذا السیاق، یضطلع المجلس الوطني لتقییم المعاییر بدور محوري في الحد

 .٢وتقدیر كلفتها التشریعیة الملزمة للإدارات المحلیةالقواعد 

، ٢٠١٣أكتوبر  ١٧تم إنشاء المجلس الوطني لتقییم المعاییر بموجب القانون الصادر في 

  لیحل محل اللجنة الاستشاریة لتقییم المعاییر. 

لمحتوي القرارات  وقد أُنیطت بهذا المجلس مهمة تقدیم الرأي حول الأثر المالي والتقني

الإداریة التنظیمیة التي تفرض أو تُعدل معاییر إلزامیة على الإدارات المحلیة ومؤسساتها العامة، 

 .٣وكذلك بالنسبة لمشاریع القوانین أو التعدیلات ذات الصلة

، تُلزم الحكومة بالنسبة للحكومة؛ ففي حال كان الرأي سلبیاً  إجرائیاً  ویُعد رأي المجلس ملزماً 

  إعادة صیاغة المشروع أو استكمال المعطیات المقدمة قبل عرضه من جدید للتداول. ب

                                                           
1 Jean-Louis Cabrespines, op. cit., p.4٧; Frédéric Rolin, op. cit., p.821. 
2Jean-Marie Pontier, "Le Conseil national d’évaluation des normes applicables 

aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics". JCPA, 2014, p.3. 
3 Le Conseil national d’évaluation des normes : https://www.collectivites-

locales.gouv.fr/institutions/le-conseil-national-devaluation-des-normes-cnen.  
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ویُشكل هذا المسار ضمانة لعدم تمریر نصوص من شأنها أن تثُقل كاهل الإدارات المحلیة 

 .١دون مبرر موضوعي أو دون استشارتها

 des fiches d’impact یستند المجلس في تقییمه إلى بطاقات تقییم الأثر المالي

financier تم توحید هذه ٢٠١٦، التي تُعدها الوزارات المعنیة بالنصوص المقترحة. ومنذ سنة ،

البطاقات لتشمل تأثیر القوانین واللوائح على الإدارات المحلیة، والقطاع الخاص، والأفراد، مما یعكس 

  .حد من التضخم التشریعيمقاربة شمولیة لمحتوي النصوص التشریعیة والتنظیمیة وتقییم آثارها بما ی

تُصنّف الآثار المالیة المحتملة التي یقیمها المجلس إلى ثلاث فئات: الآثار السلبیة (تكالیف 

إضافیة)، الآثار الإیجابیة (توفیر مالي أو زیادة في الإیرادات)، والآثار المحایدة (دون تغییر في 

المالیة ویعزز من قدرة الإدارات المحلیة على التكالیف). ویتیح هذا التصنیف فهمًا دقیقًا للتداعیات 

 .٢التخطیط المالي

وجود تباین كبیر بین عدد النصوص المقدمة من كل وزارة  ٢٠١٧أبرز تقریر المجلس لسنة 

ومستوى الأعباء المالیة الناتجة عنها. وتبین أن النصوص الصادرة عن أربع وزارات فقط كانت 

 .٣التكالیف المفروضة على الإدارات المحلیة السبب الرئیسي في الجزء الأكبر من

في هذا السیاق، أكد عدد من فقهاء القانون، على ضرورة التحول نحو ثقافة تشریعیة جدیدة 

تقوم على تقییم الآثار المالیة بطریقة دقیقة بدل الاكتفاء بالتشریع الكمي. واعتبُرت الممارسة الحالیة 

"، الذي یُمكن من تمییز الأثر coûts-avantagesالفائدة- خطوة نحو ترسیخ منطق "تحلیل الكلفة

. ولتدعیم هذا التحول، تم اقتراح تعزیز ٤الصافي للتشریعات ویضمن انسجامها مع الأهداف المعلنة

تكوین مجموعة من الموظفین العمومیین المتخصصین في مجال تقییم الأثر التشریعي، لیس فقط 

، لتقدیر مدى فعالیتها وأثرها (ex post) بعد تنفیذها ضاً ، بل أی(ex ante) عند صیاغة النصوص

  .٥الحقیقي على المیدان

                                                           
1 Jean-Marie Pontier,op. cit., p.7. 
2 Jean-Louis Cabrespines, op. cit., p.4٨. 
3Le Conseil national d’évaluation des normes, Rapport public d'activité 2017, 

p.29. 
4Olivier Vardakoulias,loc. cit., Susan Rose-Ackerman et Thomas Perroud,op. cit., 

p. 1١٩. 
5Ibidem (نفس المرجع السابق), p. 1 ٢٠ ; Jean-Louis Cabrespines, op. cit., p.49. 
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  الفصل الثاني

  الرقابة على دراسة الأثر لمشروعات القوانین 

  في النظام القانوني الفرنسي

تُمارس الرقابة على دراسة تقییم الأثر في النظام الدستوري الفرنسي عبر مستویات متعددة، 

طبیعتها القانونیة ومصدرها المؤسسي، مما یعكس تعددیة الهیئات المعنیة بضبط جودة تختلف في 

العملیة التشریعیة. وقد أصبحت هذه الرقابة تشكل جزءًا لا یتجزأ من مسار إعداد النصوص 

القانونیة، لیس فقط بهدف تعزیز جودة الصیاغة ومواجهة ظاهرة التضخم التشریعي، بل أیضاً 

  .المؤسسي بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیةلضمان التوازن 

وتُصنف هذه الرقابة إلى ثلاثة أنواع رئیسیة، تُمارس كل واحدة منها في مرحلة مختلفة من 

  . ١المسار التشریعي، وتستند إلى أدوات قانونیة ومؤسساتیة متمیزة

الأثر تقییم ة إذ تُمارس أولاً رقابة أولیة من قبل مجلس الدولة، تُعنى بفحص جودة دراس

. ثم تأتي الرقابة البرلمانیة على حـق قبول ٢ومضمونها قبل عرض المشروع على مجلس الوزراء

من الدستور  ٣٩مشاریع القوانین المقدمة من الحكومة، وذلك بموجب الفقرة الرابعة من المادة 

لمشروع في حال الفرنسي، التي تخول لمؤتمر رؤساء الغرفة الأولى (المجلس الأول) رفض إدراج ا

  . ٣الإخلال بشروط دراسة الأثر

وأخیراً، یظهر دور المجلس الدستوري، الذي یمارس رقابة دستوریة حال وجود نزاع مؤسسي 

  .٤المرافقة لمشروعات القوانین المقدمة من الحكومةالأثر تقییم دراسة بشأن مدى احترام شروط 

  

                                                           
1 Claude goasguen et Jean mallot, Documents parlementaires, "rapport 

d'information n° 2094 fait au nom du comité d’évaluation et de contrôle des 

politiques publiques sur les critères de contrôle des études d’impact 

accompagnant les projets de loi" :  

https://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2094.asp. 
2 Du Marais Bertrand, op. cit., p. ٧٣. 
3Bachschmidt Philippe, op. cit., 3٤٦. 
4 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
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الثلاثة من الرقابة في ثلاثة مطالب، وذلك على النحو بناءً على ما تقدم، سیتم تناول هذه الأنواع 

  :التالي

  .لمشروعات القوانین : رقابة مجلس الدولة علي دراسات الأثرالأول المبحث

 ٣٩من المادة  ٤: الرقابة البرلمانیة على حـق قبول مشاریع القوانین في ضوء الفقرة الثاني المبحث

  من الدستور الفرنسي.

  الأثر من خلال المجلس الدستوري.تقییم الرقابة الدستوریة على دراسة  الثالث: المبحث
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  المبحث الأول 

  رقابة مجلس الدولة    

  لمشروعات القوانینعلي دراسات الأثر 

یُولي مجلس الدولة الفرنسي أهمیة بالغة لدراسة الأثر المصاحبة لمشاریع القوانین الحكومیة. 

"متلقیاً" لهذا المستند، بل یتجاوزه إلى اعتباره أداة تحلیلیة أساسیة تساعده ولا یقتصر دوره على كونه 

. ١على فهم نوایا الحكومة ودوافع الاختیارات التي وجهت صیاغة مشروع القانون في صیغته الأولى

 قد تفُضي إلى رفض الجمعیة البرلمانیة ٢٠٠٩كما أن مخالفة هذه الدراسة لأحكام قانون عام 

 .٢اء) المختصة النظر في المشروع المعروض علیها(مؤتمر رؤس

من القانون المذكور، فإنه یتعین إرفاق دراسة الأثر بمشروع القانون  ٨لأحكام المادة  وفقاً 

  منذ لحظة إحالته إلى مجلس الدولة. 

ویترتب على أي تأخر في تقدیم هذه الدراسة إمكانیة توجیه ملاحظات وانتقادات ضمن الرأي 

  ه المجلس ویُنشر للمواطنین. الذي یصدر 

ولهذا السبب، تسعى الوزارات المعنیة إلى توضیح أو استكمال محتوى الدراسة بناءً على 

 .٣ملاحظات مجلس الدولة قبل انعقاد جمعیته العامة

یتحمل الوزیر أو الجهة المكلفة بتنسیق إعداد مشروع القانون مسؤولیة جمع الإضافات 

المجلس، وتحدیث دراسة الأثر في صیغة تتبع التعدیلات، أو من خلال  المطلوبة من مختلف أقسام

  الإدلاء بالتوضیحات التي یطلبها مقررو المجلس. 

كما ینبغي الحفاظ على قدرٍ عالٍ من الاتساق بین مضامین دراسة الأثر والنص النهائي 

 .٤نة العامة للحكومةلمشروع القانون بعد مراجعته، وذلك تحت إشراف دیوان رئیس الوزراء والأما

                                                           
1 Séverine Leroyer, "Le Conseil d’État, colégislateur ? La possibilité de saisir le 

Conseil d’État d’une proposition de loi, Cahiers de la recherche sur les droits 

fondamentaux", n°10, 2012, p.69  
2 SGG, Guide de légistique, (…) Etudes et fiches d'impact, op. cit., p.6. ; Ghaleh-

MarzbanPeimane, op. cit., p. 37.  
3 Guillaume Drago,op. cit., p. 1٢٠. 
4 Sénat, "La procédure législative ". Available at : https://www.senat.fr/connaitre-

le-senat/role-et-fonctionnement/la-procedure-legislative.html. 
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عقب الانتهاء من أعمال الجمعیة العامة أو القسم المختص في حالة الإعفاء من انعقاد 

الجمعیة، تُراجع النصوص المعتمدة من قبل مجلس الدولة، خاصة إذا تضمنت تعدیلات جوهریة 

  تؤثر في مضمون الإجراءات المقترحة. 

یأة لاعتمادها خلال اجتماع إعادة القراءة وفي حال كانت هذه التعدیلات محل توافق ومه

  . ١الوزاري، فإنه یتوجب إدراجها بسرعة في دراسة الأثر

أما إذا اقتضت التعدیلات عرضها على رئیس الوزراء لاتخاذ القرار، فمن الضروري أیضًا 

 .٢تحدیث دراسة الأثر بما یُجسد القرارات التي تم اتخاذها في إطار هذا التعدیل

استبعاد مادة أو أكثر من مشروع القانون، سواء بشكل جزئي أو كلي، فإنه یصبح في حالة 

لذلك. وتحت رقابة الأمانة العامة للحكومة، تقع على عاتق الوزارة  من اللازم تعدیل دراسة الأثر وفقاً 

المنسقة لمشروع القانون مسؤولیة ضمان جودة الوثائق المقدمة إلى البرلمان، بما في ذلك دراسة 

  .٣الأثر، والتحقق من استیفائها للمعاییر الموضوعیة والتشریعیة المطلوبة

في ضوء ما سبق، یُمكن القول إن التطور الذي شهده دور مجلس الدولة الفرنسي في مجال 

إلزامیة دراسة تقیم الأثر لم یقتصر على الجانب الشكلي للإجراءات، بل امتد لیشمل المضمون ذاته، 

  . ٤فعالة ودقیقة على محتوى الدراسات المرافقة لمشاریع القوانینمن خلال رقابة 

وقد أضفى هذا التحول بُعداً نوعیاً على تدخل المجلس، وجعل من رقابته أداة مؤثرة في 

، سیتم دقیقةتوجیه وتحسین مسار صناعة القرار التشریعي. ولتحلیل هذا الدور بصورة منهجیة و 

یتناول المطلب الأول تطور دور مجلس الدولة في الرقابة  :ینتقسیم الموضوع إلى مطلبین رئیسی

بینما یتناول المطلب الثاني أثر هذه الدراسات في صیاغة آراء  الأثر،تقیم على مشروعیة دراسة 

  .مجلس الدولة بشأن مشاریع القوانین المعروضة علیه

    

                                                           
1 SGG, "Guide de légistique", "Rôle du secrétariat général du Gouvernement" (…), 

op. cit., p.5. 
2Laurent Eck,"Les études d'impact ", loc. cit. 
3 SGG, "Guide de légistique", (…) Etudes et fiches d'impact, op. cit., p.5. 
4 Sénat, "La procédure législative ". loc. cit. 
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  المطلب الأول

  تطور دور مجلس الدولة  

  الأثر تقیم في الرقابة على مشروعیة دراسة 

لمشروعات القوانین شهد دور مجلس الدولة الفرنسي في مجال الرقابة على دراسات الأثر 

یعكس انتقاله من مجرد هیئة استشاریة تراقب الجوانب الشكلیة للمشاریع الحكومیة إلى  تدریجیاً  تطوراً 

  شریعیة وضمان احترام القواعد الإجرائیة الجوهریة.فاعل مؤسسي یسهم في تحسین جودة العملیة الت

وقد جاء هذا التحول في سیاق سعي الدولة الفرنسیة إلى تعزیز أدوات تقییم السیاسات  

حیز  ٢٠٠٩وتحقیق الشفافیة في إعداد النصوص القانونیة، لاسیما بعد دخول قانون عام  التشریعیة

 .١ثر مع مشاریع القوانینالنفاذ، والذي أرسى إلزامیة إرفاق دراسات أ

تقیم في هذا السیاق، توسع تدخل مجلس الدولة لیشمل لیس فقط التحقق من وجود دراسة 

ونظراً لتعدد  .٢مراقبة مدى كفایتها وشمولها، وتقییم أوجه القصور التي قد تعتریها الأثر، بل أیضاً 

أبعاد هذا الدور وتدرج آلیات التدخل التي یعتمدها المجلس، سوف نُقسم هذا المطلب إلى ثلاثة 

 الأثرتقییم فروع، نتناول في الفرع الأول آلیة توسعة مجلس الدولة لنطاق إلزامیة إرفاق دراسة 

م نخصص الفرع الثالث وفي الثاني رقابته على مدى كفایة هذه الدراسات، ث لمشروعات القوانین،

 .الأثر المقدمة من الحكومةتقییم لبحث موقفه من حالات القصور التي قد تشوب دراسات 

  

  الفرع الأول

  الأثرتقییم توسیع نطاق تطبیق دراسة  

الأثر التي تُعد تقییم لم یُخضع المشرع الفرنسي، بشكل یثیر الدهشة، جمیع فئات دراسات 

ئي وخاص لواجب الإحالة إلى مجلس الدولة، المنصوص علیه في من الحكومة وفق نظام استثنا

  . ٢٠٠٩الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون عام 

من ذات القانون، توجد ثلاث  ١٢، وكذا المادة ١١ووفقاً للفقرتین الثانیة والثالثة من المادة 

منصوص علیه في القاعدة فئات من النصوص التي تخضع لتقییم خاص (مرن) یختلف عن التقییم ال

                                                           
1 Guillaume Drago,op. cit., p. 11٩. 
2 Du Marais Bertrand, op. cit., p. ٧١. 
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 ordonnances ، وهي: مشاریع القوانین التي تهدف إلى تفویض الحكومة بإصدار مراسیم١العامة

النصوص  من الدستور، وأخیراً  ٥٣(لوائح تفویضیة)، ومشاریع القوانین المقدمة بناءً على المادة 

التشریعیة الواردة في مشروعي قانون المالیة وقانون تمویل الضمان الاجتماعي التي لا تندرج ضمن 

 .٢من الدستور ٣٤من المادة  ١٩و ١٨المجال الحصري للفقرتین 

ورغم أن هذه المشاریع تخضع لتقییمات مسبقة ودراسات أثر (ذات طبیعة مرنة) تختلف في 

سات الأثر التقلیدیة لمشروعات القوانین الأخرى المقدمة من الحكومة، إلا الشكل والمحتوى عن الدرا

أن المشرع لم یُلزم صراحة بإحالة هذه الفئات إلى مجلس الدولة، باستثناء ما نصت علیه الفقرة الثانیة 

، والتي أوجبت فقط إحالة الوثائق المتعلقة بتفویض الحكومة ٢٠٠٩من قانون عام  ١١من المادة 

، دون أن تمتد هذه الإحالة لتشمل باقي المشاریع ذات تفویضیة) ح(لوائ ر أوامر تفویضیةبإصدا

  . ٣الطبیعة الاستثنائیة

حیث سعي مجلس الدولة إلى  .إلا أن مجلس الدولة لم یلتزم بهذا التفسیر الحرفي الضیق

ة الأثر منح أقصى مدى ممكن لتطبیق نظام دراسات الأثر، من خلال تفسیر استثنائیات دراس

بشكل صارم، بل وقد یتجاوزها أحیانًا لتفادي التحایل على  ٢٠٠٩المنصوص علیها في قانون عام 

الأثر، والمتمثلة في  تقییم الهدف الأصلي من التشریع وعلى الغایة الأصلیة من فرض دراسات

  . ٤تحسین جودة العملیة التشریعیة

على أن مشاریع قوانین المالیة، ٢٠٠٩من قانون عام  ١١فعلى سبیل المثال، تنص المادة 

 بما في ذلك قوانین المالیة المعدلة، لا تُرفق بدراسة أثر تقلیدیة، وإنما تخضع لتقییم مسبق

évaluation préalable.   

                                                           
1 L’obligation de réalisation d’une étude d’impact s’applique de manière générale 

[…], toutefois, certains types de projets de loi peuvent être assortis d’une étude 

d’impact faisant l’objet de modalités de présentation allégées. 
2 Guillaume Protière, op. cit., p.١٠. 
3 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
4Jean-Marc Sauvé, "Le rôle du Conseil d’Etat dans la mise en oeuvre des études 

d’impact".Available at :  

https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/discours-et-interventions/le-

role-du-conseil-d-etat-dans-la-mise-en-oeuvre-des-etudes-d-impact#_edn8. 
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إلا أن مجلس الدولة لا یعترف بوجود اختلاف جوهري بین "التقییم المسبق" ودراسة الأثر، 

كون بنفس الدرجة من الدقة والتفصیل كما هو الحال في دراسة أن هذا التقییم یجب أن ی معتبراً 

. فمجلس الدولة یعتبر التقییم المسبق شكلاً من أشكال دراسة الأثر ویجب أن یستوفي ذات ١الأثر

الشروط من حیث الدقة والشمول، لا سیما إذا كانت مشاریع القوانین تتضمن إجراءات ذات أثر 

  و القطاعات الاقتصادیة. مباشر على الإدارات المحلیة أ

، المتعلق بإصلاح الضریبة ٢٠١٠وقد تجلى هذا الموقف خلال فحص مشروع قانون مالیة 

، حیث لاحظ المجلس غیاب تحلیل مالي دقیق لتأثیر هذا الإصلاح taxe professionnelleالمهنیة

ومطالبة الحكومة بتقدیم على میزانیات الجماعات المحلیة، ما دفعه إلى رفض الوثیقة التقییمیة، 

 .٢دراسة أثر كاملة عند عرض المشروع على البرلمان

وفي السیاق ذاته، ورغم عدم وجود إلزام قانوني صریح بإرفاق دراسة أثر بمشاریع القوانین 

المتعلقة بالمصادقة على المعاهدات الدولیة، فإن مجلس الدولة لا یغفل فحص هذه الوثائق بعنایة. 

لى الحكومة تقدیم تحلیل قانوني یوضح مدى انسجام الاتفاقیة الدولیة محل التصدیق بل إنه یفرض ع

مع القواعد الدستوریة والالتزامات الدولیة الأخرى لفرنسا، ضمانًا لاحترام مبدأ تدرج القواعد القانونیة 

 .٣في النظام القانوني الوطني

، ordonnancesلأوامر التفویضیةأما بالنسبة لمشاریع القوانین المتعلقة بالمصادقة على ا

فإن مجلس الدولة یمیز بین المواد التي تقتصر على التصدیق على الأمر الصادر، والتي قد تُعفى 

 لدراسة أثرمن دراسة الأثر، وبین المواد الجدیدة المدرجة ضمن المشروع، والتي تخضع في رأیه 

  كاملة. 

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
2 Conseil d’État, Rapport public, Fiche réalisée le 12 /٠٥/ 2011,La Documentation 

française, "Collection: Études et documents du Conseil d’État", p.98. 
3 En ce qui concerne les projets de loi visant à autoriser la ratification ou 

l’approbation des traités, l’article 11 de la loi organique du 15 avril 2009 se 

limite à encadrer les conditions de dépôt du texte, sans indiquer expressément 

que les documents justificatifs doivent être transmis dès la saisine du Conseil 

d’État. 
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یونیو  ١١ن المتعلق بالأمر الصادر في وقد برز هذا التوجه في تعامله مع مشروع القانو 

بشأن تصنیف بعض المنشآت لحمایة البیئة، إذ لاحظ المجلس أن المشروع تضمن نصوصاً  ٢٠٠٩

جدیدة لم تُرفق بأي دراسة أثر، ما دفعه إلى المطالبة بفصل هذه النصوص عن النص الأصلي، مع 

 ١.توصیة الحكومة بإعداد دراسة أثر مستقلة لها

دل بوضوح على اهتمامه بالإصلاح تممارسة التفسیریة من طرف مجلس الدولة إن هذه ال

القانوني المتعلق بدراسة الأثر، وسعیه إلى ترسیخ دورها كأداة لتوجیه العمل الحكومي وتنقیحه قبل 

  المرور إلى المسار البرلماني. 

في  نشطاً  یؤدي دوراً فمجلس الدولة لم یعد یكتفي بوظیفته التقلیدیة كهیئة استشاریة، بل بات 

تحسین جودة التشریع وضمان انسجامه مع المبادئ الدستوریة، مما یكرس انتقالاً نوعیاً نحو رقابة 

  .تقییمیة ذات طابع جوهري، لا شكلي فقط

  

  الفرع الثاني 

  رقابة مجلس الدولة 

  على مدى كفایة وشمولیة دراسات الأثر

حیز النفاذ، اتسمت رقابة مجلس الدولة الفرنسي على  ٢٠٠٩قبل دخول إصلاح عام 

دراسات الأثر بطابع شكلي محدود، إذ كانت تقتصر، في جوهرها، على التحقق من وجود الوثیقة 

  المرافقة لمشروع القانون دون التعمق في فحواها أو تقییم مدى جودتها ومصداقیتها. 

في كشف النقص الفاضح في محتوى الدراسة، دون أن ترقى إلى  فقد انحصرت هذه الرقابة

. وبهذا المعنى، كانت الرقابة على دراسة الأثر أقرب إلى إجراء ٢مستوى الفحص الموضوعي المعمق

إجرائي شكلي لا ینفذ إلى جوهر التحلیل، مما أضعف الدور العملي الذي كان من المفترض أن 

 ط المسار التشریعي ومكافحة تضخمه.تضطلع به دراسة الأثر كأداة لضب

                                                           
1 Jean-Marc Sauvé, "Le rôle du Conseil d’Etat dans la mise en oeuvre des études 

d’impact",loc. cit. 
2Dieudonné Mandelkern, " Rapport du groupe de travail interministériel sur la 

qualité de la réglementation ", La Documentation française, 01/01/2001, p. 107. 
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وعلى الرغم من تعدد المنشورات المصلحیة الدوریة الصادرة من الحكومة في تسعینیات القرن 

الذي فرض إنجاز دراسات الأثر لكافة  ١٩٩٥مثل منشور عام  –الماضي وبدایة الألفیة الثالثة 

الذي حاول ترسیخ المنهجیة وتعزیز  ١٩٩٨مشاریع القوانین (باستثناء قوانین المالیة)، ومنشور 

فإن  –التي سعت إلى تحسین جودة التشریع  ٢٠٠٣، فضلاً عن منشورات عام ١استمراریة الإجراء

  هذه التدخلات بقیت محدودة الأثر. 

وقد أشار عدد من التقاریر البرلمانیة، إلى أن تلك المنشورات الدوریة لم تُحقق الأهداف 

رقابة مجلس الدولة المستوى الشكلي، الأمر الذي انعكس سلبًا على فعالیة  المرجوة منها، إذ لم تتعد

 .٢دراسات الأثر في ضبط جودة العملیة التشریعیة

شكل نقطة تحول في هذا  ٢٠٠٩غیر أن دخول الإصلاح الدستوري والقانوني في عام 

المرفقة بمشاریع أكثر دقة وشمولاً لدراسة الأثر  الإطار، حیث بات مجلس الدولة یمارس فحصاً 

، لا یزال المجلس یحتفظ برقابته الشكلیة المتمثلة في التحقق من وجود الوثیقة، أي القوانین. فأولاً 

التأكد من أن الجهة الحكومیة قد أحالت بالفعل دراسة الأثر ضمن الملف التشریعي المعروض 

  . ٣علیه

عة عرض المعلومات، لكنه في هذا السیاق لا یُظهر صرامة شكلیة مفرطة بخصوص طبی

مقتربًا بذلك من موقفه فیما یتعلق برقابة دراسات الأثر البیئي. فقد قبل، في حالات معینة، أن تتوزع 

بعض المعطیات المتعلقة بتأثیر مشروع قانون معین، لا في الوثیقة الموسومة بدراسة الأثر، بل 

  .٤ضمن أجزاء أخرى من الملف كعرض الأسباب أو التقریر التمهیدي

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق) : Le Rapport indique qu’il existe une tendance à 

retarder la préparation de l’étude d’impact, souvent confiée "aux mêmes agents 

ayant" rédigé le projet de texte. Cette proximité nuit à la prise de recul nécessaire 

pour une évaluation critique, notamment en ce qui concerne" les effets négatifs 

potentiels". 
2 Claude goasguen et Jean mallot, loc. cit. 
3Jean-Marc Sauvé, "L'évaluation et le contrôle des politiques publiques par le 

Parlement". Available at : 

 https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/discours-et-interventions/l-

evaluation-et-le-controle-des-politiques-publiques-par-le-parlement. 
4 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
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لكن الأهم من ذلك هو أن مجلس الدولة أضاف إلى هذه الرقابة الشكلیة رقابة موضوعیة 

الصادر سنة  (Lasserre) على محتوى الدراسة، وهو توجه یعكس استجابته لتوصیات تقریر لاسیر

، والذي دعا المجلس إلى التحلي بـ"یقظة خاصة" تجاه جودة التحلیل المقدم في دراسات الأثر. ٢٠٠٤

  . ١وهكذا، یتولى المجلس التحقق من مدى شمولیة الدراسة لكل مكونات مشروع القانون

وفي حال كان المشروع ذا طابع مركب أو یحتوي على نصوص غیر متجانسة، یقوم 

المجلس بفحص مدى احترام مبدأ الدراسة حسب "كل لا یتجزأ"، بحیث یشمل التقییم الأجزاء المرتبطة 

  .٢یشترط تقییمًا منفصلاً لكل عنصر مستقل عضویاً ببعضها دون أن

ومع ذلك، لا یذهب مجلس الدولة إلى حد فرض تقییم لمجمل المحاور المنصوص علیها في 

من القانون العضوي إذا كانت غیر ذات صلة بموضوع مشروع القانون. وقد أكد ذلك  ٨المادة 

، (ordonnances) ى الأوامرصراحة أثناء نظره في مشروع قانون یهدف إلى المصادقة على إحد

حیث اعتبر أنه یجوز لدراسة الأثر أن تقتصر على الجوانب التي تكون ذات صلة فعلیة بطبیعة 

  .٣من القانون العضوي ٨النص، دون أن یشكل ذلك إخلالاً بمتطلبات المادة 

سة في مرحلة ثانیة من عملیة الرقابة، ینتقل مجلس الدولة من التثبت الشكلي من وجود درا

. ولا یكتفي ٢٠٠٩الأثر إلى تقییم مدى كفایتها بالمقارنة مع المتطلبات التي حددها قانون علم 

المجلس هنا بالتحقق من توفر الوثیقة أو استیفائها للحد الأدنى من العناصر الشكلیة، بل یقوم 

بالغرض  علیاً بتحلیل نوعي للمحتوى، متسائلاً عما إذا كانت المعلومات والتحلیلات المقدمة تفي ف

 .٤المنشود من دراسة الأثر

وقد أظهر المجلس هذا التوجه بوضوح حین عبر عن أسفه لقصور دراسة الأثر المرفقة 

أنها  بمشروع القانون المتعلق بانتخاب المستشارین الإقلیمیین وتعزیز الدیمقراطیة المحلیة، ملاحظاً 

                                                           
1Rapport Bruno Lasserre, "Pour une meilleure qualité de la réglementation, remis 

au Premier ministre", 2004, La Documentation française : Le rapport encourageait 

explicitement le Conseil d’État à faire «preuve d’une vigilance accrue» concernant 

la qualité des analyses d’impact, mettait déjà en avant la nécessité d’un examen 

critique du contenu ainsi que de la rigueur méthodologique des études 

accompagnant les projets de loi. 
2 Claude goasguen et Jean mallot, loc. cit. 
3 Guillaume Protière, op. cit., p.5. 
4 Conseil d’État, "Rapport public 2010", op. cit., p. 298. 
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فیما یتصل بالمشاورات السابقة والموازیة تعاني من "نواقص ملموسة في عدة جوانب"، لا سیما 

  . ١لإعداد المشروع، وكذلك بخصوص التقدیرات المالیة المرتقبة

كما انتقد دراسة الأثر الخاصة بمشروع القانون المتعلق بالوقایة من تضارب المصالح، 

لمشروع، معتبراً أنها تفتقر إلى الدقة والتوضیح الكافي بشأن عدد من الخیارات التي اعتمدها ا

 .٢خصوصًا ما یتعلق بنطاق الالتزامات المقررة

في مضمونها  (المتعلقة بدراسات الأثر لمشروعات القوانین) وتحاكي هذه الرقابة النوعیة

المنهجیة التي یعتمدها مجلس الدولة عند ممارسته للرقابة على دراسات الأثر البیئي، إذ یستند إلى 

اجتهاد قضائي مستقر یُخضع الدراسات لتحلیل دقیق یُعنى بكشف "القصور، أو الإغفال، أو عدم 

   .٣ر المعیبةالدقة" التي قد تفُضي إلى إبطال القرار الإداري المبني على دراسة الأث

، وإن كانت لا تصل لمشروعات القوانین وهكذا، فإن رقابة مجلس الدولة على دراسة الأثر

 .عادة إلى إبطال مشروع القانون نفسه، فإنها تؤدي إلى إضعاف مصداقیته وإحراجه سیاسیاً وفنیاً 

یة. فرغم ورغم ما سبق، فإن الطابع العملي لهذه الرقابة یظل محكوماً بقیود واقعیة ومؤسس

تأكید مجلس الدولة على أن الحكومة ملزمة بـ"واجب الولاء والصدق والجدیة" في إعدادها لدراسات 

الأثر، إلا أن التقاریر العامة لم تُسجل حالات تم فیها التشكیك صراحة في مدى صدق أو واقعیة 

   .٤المعلومات التي تتضمنها تلك الدراسات

كالمكتب الوطني للتدقیق في المملكة  وعلى خلاف بعض الهیئات الأجنبیة،

، فإن مجلس الدولة لا یُخضع التقدیرات المالیة أو الاقتصادیة ٥National Audit Officeالمتحدة

 .المدرجة في دراسات الأثر إلى تحلیل دقیق من حیث واقعیتها أو اتساقها مع المعطیات الموضوعیة

                                                           
1Avis du Conseil d’État, n° 385047, "rapport sur le projet de loi fixant le nombre 

des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région", en date 

du 30 mars 2011. 
2 Voir : https://www.senat.fr/leg/pjl11-517.html. 
3 Prieur Michel, "Les études d'impact et le contrôle du juge administratif en 

France", Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 1991, p. 23. 
4 Jean-Marc Sauvé, "Le rôle du Conseil d’Etat dans la mise en oeuvre des études 

d’impact",loc. cit. 
5 See available at : https://www.nao.org.uk/about-us/. 
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إلى محدودیة الكفاءات المتخصصة المتاحة للمقررین الإداریین ضمن  ویرجع ذلك جزئیاً 

إلى الخبرة الفنیة الكافیة لتقییم مدى صحة أو جدوى التقدیرات في  أقسام المجلس، وافتقارهم أحیاناً 

  المجالات الاقتصادیة والبیئیة والمالیة. 

مشروع القانون تكون عادة لفحص دراسة الأثر ل المدة الزمنیة المتاحة لمجلس الدولةكما أن 

، مما لا یسمح بإجراء مراجعة معمقة. وبناء على ذلك، فإن رقابة مجلس الدولة تركز، قصیرة نسبیاً 

 .١من الناحیة العملیة، على مدى اكتمال المعلومات أكثر من تقییم مصداقیتها أو دقتها

تشكل، في حد ومع ذلك، فإن الإشارة إلى ضعف أو نقص بعض المحاور في الدراسة قد 

ذاتها، وسیلة غیر مباشرة للتشكیك في جدیة العمل التحضیري الحكومي. فعلى سبیل المثال، عند 

، أعرب المجلس عن contrat de générationفحص مشروع القانون المتعلق بإنشاء عقد الأجیال

ئج المدرجة أسفه لعدم قیام الحكومة بعرض المنهجیة الحسابیة التي اعتمدتها للوصول إلى النتا

. ویُفهم من ذلك أن الرقابة على الكفایة الشكلیة قد تفتح المجال، ضمنیاً، ٢الأثرتقییم ضمن دراسة 

 .لتقییم جودة المعلومات وطرق تحلیلها

، یمكن القول إن مجلس الدولة اعتمد آلیة رقابة تدریجیة الطابع، تهدف في ضوء ما تقدم

د الجدیدة المتصلة بصیاغة السیاسات العامة، دون اللجوء إلى تشجیع الإدارة على استیعاب القواع

 .الفوري إلى الإقصاء أو العقوبة، مما یعكس توازنًا بین الحرص على الجودة واحترام حریة المبادرة

  

  الفرع الثالث 

  رقابة مجلس الدولة 

  على قصور دراسات الأثر المقدمة من الحكومة

في السیاق الفرنسي، تُطرح بحدة إشكالیة التعامل مع حالات غیاب دراسة الأثر أو قصورها، 

خاصة عندما یبلغ النقص في مضمونها درجة تخل بفعالیتها. وللإجابة على هذه الإشكالیة، حرص 

 مجلس الدولة الفرنسي على تبني سیاسة رقابیة تدریجیة تتسم بالمرونة من جهة، والفعالیة من جهة

                                                           
1 Laurent Eck,"Les études d'impact ", loc. cit. 
2 Étude d’impact sur le Texte n° 570, "projet de loi portant création du contrat de 

génération", déposée le 19 /١٢/  2012. Available at:  

https://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0570.asp. 
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أخرى، بما یضمن احترام الالتزام بإرفاق المشاریع القانونیة بدراسة أثر وافیة، دون أن یؤدي ذلك إلى 

 ١.تعطیل غیر مبرر للعملیة التشریعیة

في تقییم مدى كفایة دراسة الأثر المرفقة بمشاریع  وقد اعتمد مجلس الدولة منهجاً تفاضلیاً 

عاً لطبیعة النقص وحدته. ففي الحالات التي یكون فیها القوانین، حیث تختلف الإجراءات المتخذة تب

القصور طفیفاً ویقتصر على نقاط غیر حاسمة، یكتفي المجلس بتوجیه مذكرة ملاحظات إلى 

الحكومة، یوصي من خلالها بإدخال التحسینات المناسبة على الدراسة قبل عرض المشروع على 

  .٢ملزم، یهدف إلى تصحیح المسار دون تعطیلهالبرلمان. وتُعد هذه الخطوة بمثابة إجراء غیر 

أما إذا تبین وجود نقص واضح یتعلق بجوانب ذات أهمیة جوهریة، فإن مجلس الدولة قد 

یلجأ إلى تعلیق نظره في المشروع، مع حجز رأیه إلى حین قیام الحكومة باستكمال الدراسة وإزالة 

  أوجه القصور. 

یمنع مواصلة المسار التشریعي إلى أن یتم تصحیح الخلل ویُعد هذا الإجراء أكثر صرامة، إذ 

 .٣بما ینسجم مع متطلبات القانون

وفي الحالات القصوى، حیث یتضح الغیاب التام لدراسة الأثر أو وجود قصور جسیم یؤثر 

. ٤في جوهر المشروع، یملك مجلس الدولة صلاحیة رفض النظر في مشروع القانون بشكل نهائي

ف بمثابة جزاء صارم یعكس خطورة الإخلال بالقواعد الإجرائیة الملزمة، ویهدف إلى ویُعد هذا الموق

  .حمایة جودة العملیة التشریعیة ومصداقیتها

  :رئیسیین نقطتینانطلاقًا من هذا النهج التدریجي، یمكننا تناول الموضوع عبر 

  فیها؛ رفض مشروع القانون في حال غیاب دراسة الأثر أو وجود قصور جسیم أولاً:

  .دعوة إلى استكمال دراسة الأثر في حال وجود قصور غیر جسیم :ثانیاً 

  

 

                                                           
1 Conseil d'État, Section du rapport et des études, Bilan de l’application de la 

circulaire du 21 /١١/  1995 relative aux études d’impact, ٠٣ / 1997. 
2 Bertrand-Léo Combrade, "l’obligation d’étude d’impact des projets de loi", 

Dalloz, Collection: "Nouvelle Bibliothèque de Thèses ", 2017, p.120. 
3 Ibidem (نفس المرجع السابق), p.121. 
4 Guillaume Protière, op. cit., p.٦. 
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  رفض مشروع القانون في حال غیاب دراسة الأثر أو وجود قصور جسیم فیهاأولاً: 

یُعد رفض مجلس الدولة الفرنسي النظر في مشروع قانون بسبب غیاب دراسة الأثر أو وجود 

الرقابة على جودة العمل التشریعي في فرنسا. وقد طُرحت هذه قصور جسیم فیها أحد أبرز مظاهر 

نوفمبر  ٢١الإمكانیة منذ التسعینیات، حیث أشارت المنشورات الدوریة الحكومیة الصادرة في 

إلى إمكانیة تأجیل مجلس الدولة فحص أي مشروع قانون لا یحترم  ١٩٩٨ینایر  ٢٦و ١٩٩٥١

  . ٢القواعد المتعلقة بتقدیم دراسة الأثر

إلا أن تطبیق هذه الآلیة بقي نادراً ومحدوداً، إذ لم یُفعل إلا في حالات استثنائیة تم فیها 

 ٣.عرض مشاریع قوانین دون إرفاق أي دراسة أثر

، ٢٠٠٩ومع ذلك، فقد أُعید التأكید على هذا الخیار بعد الإصلاح الدستوري والقانوني عام 

مارك - ر. ووفقًا لتصریحات رئیس مجلس الدولة جانوالذي أرسى بشكل صریح إلزامیة دراسة الأث

  . ٤، فإن غیاب دراسة الأثر یؤدي إلى رفض صریح لمشروع القانونJean-Marc Sauvéسوفي

وقد تجلى ذلك بوضوح في إحدى الحالات التي قام فیها مجلس الدولة بفصل بعض 

یونیو  ١١مر الصادر في النصوص التشریعیة الجدیدة الواردة ضمن مشروع القانون المتعلق بالأ

بشأن تصنیف بعض المنشآت الصناعیة لحمایة البیئة، إذ لاحظ المجلس أن المشروع  ٢٠٠٩

                                                           
1 Circulaire du 21 /١١/  1995 relative à "l'expérimentation d'une étude d'impact 

accompagnant les projets de loi (.....)", op. cit., JORF n°279 du 1 /١٢/  1995. 
2 Circulaire du 26 /٠١/  1998 relative à "l'étude d'impact des projets de loi et de 

décret en Conseil d'État", JORF n°31 du 6 /٠٢/  1998:  

النص في هذا المنشور الدوري علي أن دراسة الأثر تعتبر وثیقة تحلیلیة تهدف إلى تقییم الآثار المتوقعة  تم

للنصوص القانونیة المقترحة، وذلك قبل اتخاذ القرار العام. ویُفهم مصطلح "الأثر" هنا بمعناه العملي والمباشر، 

عیة، الاقتصادیة، والمیزانیة. وتُعد هذه الدراسة أداة لتقدیر حیث تشمل الدراسة الجوانب القانونیة، الإداریة، الاجتما

مدى ملاءمة التدابیر المقترحة للأهداف المرجوة، بما یسهم في تعزیز فعالیة السیاسات العامة. وترافق دراسة 

راسیم، الأثر مشروع النص القانوني، مكملة بذلك الوثائق الإلزامیة الأخرى، كعرض الأسباب أو تقاریر تقدیم الم

ویُراعى أن یكون مستوى التفصیل والتحلیل متناسبًا مع أهمیة الإجراءات وتداعیاتها. كما یجب أن تُختتم الدراسة 

                   بعرض موجز لتحلیل الكلفة والفوائد، یُبین بصورة مركزة أهم عناصر التقییم.                                                       
3 Dieudonné Mandelkern, op. cit., p. 10٨. 
4 Jean-Marc Sauvé, "Le rôle du Conseil d’Etat dans la mise en oeuvre des études 

d’impact",loc. cit. 
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تضمن نصوصاً تشریعیة جدیدة لم تُرفق بأي دراسة أثر. وبناءً على ذلك، أوصى المجلس بفصل 

تغطیها بوجه هذه النصوص عن المشروع الأصلي، مع دعوة الحكومة إلى إعداد دراسة أثر مستقلة 

 ١.خاص

، لم یعد مجلس الدولة یشترط الغیاب التام للدراسة لرفض المشروع، وفي خطوة أكثر تطوراً 

بل بات یعتبر أن القصور الجسیم في محتوى الدراسة یُعادل غیابها من حیث الأثر القانوني. وهو 

ت العاجلة لوقف تنفیذ موقف بات یتبعه كذلك في إطار رقابة دراسات الأثر البیئي عند فحص الطلبا

   .٢ référé-suspensionالقرارات الإداریة

في سیاق مناقشة إحدى مواد مشروع قانون المالیة المعدل  وقد تم تطبیق هذا المنهج عملیاً 

، حیث رأى المجلس أن التقییم المسبق "لم یتضمن أي معلومات دقیقة بشأن ٢٠١١الرابع لسنة 

  .٣الآثار المحتملة للتدبیر المقترح"، فامتنع بذلك عن إبداء رأیه بشأن المادة المعنیة

لناحیة العملیة، تجمید العملیة التشریعیة برمتها ویترتب على هذا الامتناع عن الفحص، من ا

. وتجدر ٢٠٠٩إلى أن تقُدم دراسة أثر تتوافق مع المتطلبات المحددة في القانون العضوي لعام 

من الدستور  ٣٩الإشارة إلى أن استشارة مجلس الدولة تُعد إلزامیة بموجب الفقرة الثانیة من المادة 

  . ٤الفرنسي

بإمكانیة تجاوز غیاب رأي مجلس الدولة، عبر اعتماد  فظ نظریاً ورغم أن الحكومة تحت

المشروع في مجلس الوزراء ثم إیداعه لدى البرلمان، إلا أن ذلك یُعرض النص القانوني لمخاطر 

  . ٥من الدستور ٦١الرقابة الدستوریة وإبطاله بسبب عیب في الإجراءات وفق المادة 

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق) ; Cabanis Guillaume, "Le rôle du Conseil d’État dans 

l’amélioration de la qualité normative", AJDA, 2011, p. 1581. 
2 Prieur Michel,op. cit., p. 23. 
3Jean-Marc Sauvé, "L'évaluation et le contrôle des politiques publiques par le 

Parlement", loc. cit. 
4 Voir: Sénat, Rapport législatif n° 196 (2008-2009), déposé le 4 /02/ 2009, 

"Projet de loi organique relatif à l'application des articles 34 1, 39 et 44 de la 

Constitution" Consultable en ligne: 

https://www.senat.fr/rap/l08-196/l08-1963.html.  
5 Ghévontian Richard, "Note sous décision n° 2003-468 DC", RFDC, juillet-

septembre 2003, n° 55, p. 573. 



 
 

٣٠٢ 
 

 

قضائیة أن مجلس الوزراء، وإن كان یملك سلطة حیث أكد المجلس الدستوري في سوابقه ال

التداول في مشاریع القوانین وإمكانیة تعدیل محتواها، فإن هذه الصلاحیة مقیدة، وفقاً لإرادة المشرع 

  الدستوري، بضرورة أن یكون المجلس مستنیرًا برأي مجلس الدولة. 

جمیع المسائل التي ومن ثم، فإنه یتعین أن تُعرض على مجلس الدولة، عند استشارته، 

  .١یثیرها النص الذي سیُعتمد لاحقاً من قِبل مجلس الوزراء

 .دعوة إلى استكمال دراسة الأثر في حال وجود قصور غیر جسیم ثانیاً:

بدراسة أثر لا تبدو فیها  عندما یُعرض مشروع قانون على مجلس الدولة الفرنسي مرفقاً 

نواقص واضحة أو قصور ظاهر، یباشر المقرر المعین تحلیل المشروع دون عائق شكلي. غیر أن 

ذلك لا یمنع، في سیاق الفحص التفصیلي، من أن یطلب المقرر من الحكومة، بشكل غیر رسمي، 

التقدیرات  استكمال بعض محتوي الدراسة إذا تبین له غیاب معلومات أساسیة أو ضعف في

  . ٢المقدمة

ما تستجیب الحكومة لهذه الدعوات أثناء سیر الإجراءات، رغم أن هذه الاستجابات قد  وغالباً 

. وقد شهدت بعض الحالات، مثل مشروع القانون المتعلق بملاءمة التشریعات مع تأتي متأخرة أحیاناً 

الیوم ذاته لانعقاد الجمعیة العامة  حقوق الاتحاد الأوروبي، تقدیم نسخة معدلة من الدراسة الأثر في

  . ٣لمجلس الدولة، مما یعكس محدودیة فاعلیة هذا التفاعل أحیاناً 

وفي حال لم تستجب الحكومة لطلب الاستكمال، أو كانت الإضافات المقدمة غیر كافیة 

، یتضمن الرأي الصادر عن مجلس الدولة ملاحظات صریحة ٢٠٠٩لتلبیة متطلبات قانون عام 

  جودة الوثیقة. بشأن 

وقد سجل المجلس في مناسبات عدة أن دراسات الأثر لم تكن تبرر الخیارات الحكومیة 

 réforme bancaire et بالشكل الكافي، كما في حالة مشروع إصلاح القطاع المصرفي

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
2 Claude goasguen et Jean mallot, loc. cit. ; Dieudonné Mandelkern, op. cit., p. 

109. 
3Conseil d’État, "Rapport public, Fiche réalisée le 21 /٠٣/  2013", La 

Documentation française, Collection: Etudes et documents, Conseil d'Etat, p.١٨٠. 
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financière أو كانت تعاني من أوجه قصور في الجوانب القانونیة، المالیة، أو الاجتماعیة، كما ،

 .١ل في مشروع قانون تنفیذ العقوبات، لا سیما فیما یتعلق بالمناطق الفرنسیة ما وراء البحارحص

توجیهیاً مهماً في تحسین  رغم أن رأي مجلس الدولة لا یُعد ملزماً للحكومة، فإنه یؤدي دوراً 

ورغم  .٢إعداد السیاسات العامة، لا سیما من خلال ما یُبدیه من ملاحظات تقنیة وتقییمات دقیقة

الطبیعة غیر الملزمة لهذا الرأي، فإن التجارب المقارنة توضح أن آراء الهیئات المستقلة في نظم 

قانونیة أخرى تكتسب وزناً معتبراً. ففي ألمانیا، على سبیل المثال، یُنشر رأي مجلس الرقابة على 

  المعاییر التنظیمیة علناً، ویُلزم الإدارة بتبریر رفضه أمام البرلمان. 

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، یُشترط في العادة صدور رأي إیجابي من لجنة تحلیل الأثر 

  .٣قبل تقدیم أي مقترح من قبل المفوضیة، مما یُضفي على هذه الآراء طابعاً مؤسسیاً فاعلاً 

، كانت آراء مجلس الدولة في فرنسا تتمتع بطابع سري، وهو ما منح ٢٠١٥حتى عام 

. وقد أظهرت التحلیلات ٤الحریة في التعامل مع توصیاته دون رقابة خارجیة الحكومة قدرًا من

التجریبیة أن الحكومة لم تكن دائمًا تُعدل دراسات الأثر استجابة لملاحظات المجلس. ففي حین 

استجابت في إحدى المناسبات بتعزیز التحلیل الاقتصادي لمادة تتعلق بضریبة المعاملات 

، فإنها لم تُظهر نفس الاستجابة في حالات taxe sur les transactions financièresالمالیة

  . ٥أخرى، مثل تقییم آثار تجمید فهرسة ضرائب الدخل على ذوي الدخل المحدود

آراء مجلس الدولة، فقد بدأت هذه الآراء تنُشر على لسریة ورغم عدم تعدیل الإطار القانوني 

منذ عدة سنوات. وأصبحت هذه الآراء  légifrance et vie-publique.frقع الالكترونیة: االمو 

. وقد تبین، من ٦تشكل مرجعاً عاماً یساهم في تعزیز الرقابة السیاسیة على إعداد مشاریع القوانین

خلال بعض الأمثلة، أن مجلس الدولة أصبح یحدد بشكل دقیق الأجزاء الناقصة في دراسة الأثر، 

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق), p. ١٨٥.  
2Gérard Patrick, op. cit., p.71.  
3 Didier Maus, Droit constitutionnel, op. cit., p. 428. 
4Yves Gaudemet, "Les avis du Conseil d’État : entre discrétion et utilité", AJDA, 

2014, p. 406. 
5 Guillaume Protière, op. cit., p.8. 
6 Yves Gaudemet, op. cit., p. 412. 
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تقییم الأثر على الجهات المحلیة، مما یعكس اتساع دوره مثل مبررات الخیارات التشریعیة أو 

 ١.التحلیلي

یعزز  سیاسیاً  على دوره الرقابي، وأكسبه وزناً  جدیداً  إن نشر آراء مجلس الدولة أضفى بعداً 

. وقد أدى هذا التطور إلى رفع ٢من جدیة الحكومة في إعداد الوثائق المرافقة لمشاریع القوانین

مستوى التوقعات بشأن جودة الدراسات الأثریة، بوصفها مؤشرًا على صرامة الإعداد التشریعي داخل 

  السلطة التنفیذیة. 

ویتجلّى هذا الاتجاه في الطریقة التي أصبح بها مجلس الدولة یوظف دراسة الأثر لا كوثیقة 

  .٣ق بها فحصه لمحتوى المشروع ذاتهمرافقة فحسب، بل كمرجعیة تحلیلیة یعم

  

  الثانيالمطلب 

  الأثر تقییم أثر دراسات   

  على صیاغة آراء مجلس الدولة 

  في مشاریع القوانین

أصبح تعزیز جودة النصوص القانونیة هدفًا محوریًا تسعى إلیه السلطات العامة في الأنظمة 

الدستوریة المعاصرة. وفي هذا السیاق، تبرز دراسات الأثر التشریعي كأداة تحلیلیة أساسیة تسبق 

ع تقدیم مشاریع القوانین، تتولى إعدادها الحكومة بهدف ضمان ملاءمة النصوص التشریعیة للواق

  العملي وتحقیق الانسجام القانوني بینها. 

وتتقارب هذه الدراسات في وظیفتها ومقاصدها مع الآراء التي یصدرها مجلس الدولة الفرنسي 

من الدستور،  ٣٩بشأن مشروعات القوانین، وهي آراء تستمد مشروعیتها من الفقرة الثانیة من المادة 

ي مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وتُودع مشاریع القوانین تُعرض ف«التي تنص على أن 

                                                           
1 SGG, "Guide de légistique", (…) Etudes et fiches d'impact, op. cit., p.7. 
2 Séverine Leroyer, op. cit., p. 82. 
3 Gérard Patrick,op. cit., p. ٧3. 
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. ومنذ أن أعادت الجمهوریة الخامسة الاعتبار لوظیفة مجلس الدولة ١»أمام إحدى غرفتي البرلمان

بإبداء رأیه في مشاریع القوانین ذات  للحكومة، أصبح هذا الأخیر ملزماً  قانونیاً  بوصفه مستشاراً 

  في مسار صناعة التشریع.  أساسیاً  ه عنصراً المنشأ الحكومي، ما یجعل مساهمت

وعلى الرغم من أن الآراء الصادرة عن مجلس الدولة لا تُعد ملزمة بالمعنى القانوني الدقیق، بما لا 

یسمح بوصفه "شریكاً تشریعیاً" بالمعنى العضوي، فإن الهوامش المحدودة التي تملكها الحكومة في 

النصوص بعد إحالتها على المجلس تعكس، في الواقع، نفوذًا جوهریًا له في صیاغة مضمون تعدیل 

. فالحكومة لا تستطیع، بعد انتهاء فحص المشروع، إلا أن تعتمد النص المعدل ٢النصوص القانونیة

المقترح من طرف مجلس الدولة أو النص الأولي بعد إدخال التعدیلات المقبولة، دون أن یكون لها 

 .حریة المزج بین الاثنین

، تم إرساؤها بموجب القانون العضوي في المقابل، تُعد إلزامیة دراسة الأثر آلیة حدیثة نسبیاً 

 . وتشكل هذه الآلیة التزاماً ٢٠٠٨، وذلك تنفیذًا لمتطلبات الإصلاح الدستوري لعام ٢٠٠٩لسنة 

دارة المختصة تحلیل مدى جدوى ، حیث تفرض على الإ٣بـ"التفكیر قبل التشریع" مبدئیاً  حكومیاً 

التدخل التشریعي، واستكشاف البدائل الممكنة، وقیاس التكالیف والفوائد المتوقعة، فضلاً عن تقییم 

  مدى انسجام المشروع مع المنظومة القانونیة القائمة. 

ویظهر الطابع الإلزامي لدراسة الأثر من خلال المادة الثامنة من القانون العضوي سالف 

. وقد ٤كر، التي تُلزم مجلس الدولة بالتثبت من إرفاق الدراسة بمشروع القانون عند عرضه علیهالذ

هذا الاتجاه، مبیناً ضرورة الالتزام على احترام هذه الآلیة  ٢٠١٠أكد تقریر مجلس الدولة لسنة 

 .٥الجدیدة ضمن مسار إعداد النصوص التشریعیة

                                                           
1 L’obligation d’avis du Conseil d’État résulte de l’article 39, alinéa 2 de la 

Constitution française de 1958, tel que modifié par la révision constitutionnelle 

du 23 /٠٧/  2008. 
2 Guy Braibant, "Le rôle législatif du Conseil d’État", Revue Pouvoirs, n° 25, 

1983, p. 87. 
3 Laurent Eck, Les études d'impact, loc. cit. 
4 Selon l’article 8 de la loi organique de 2009, le Conseil d’État ne peut se 

prononcer sur un projet de loi que si celui-ci est accompagné de son étude 

d’impact. 
5 Conseil d’État, Rapport public ٢٠١1، op. cit., p. ٧٩. 
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إن إدراج دراسة الأثر ضمن المتطلبات الإلزامیة قد  وبناءً علیه، لا یبدو من المبالغة القول

أحدث تحولاً ملموسًا في منهجیة مجلس الدولة عند فحص مشاریع القوانین، سواء على مستوى 

  . ١الشكل أو على صعید المضمون

وهو ما یستدعي التوقف عند هذا التحول، بالنظر إلى ما یطرحه من آثار عملیة وفقهیة. 

ور إلى التساؤل حول طبیعة العلاقة التي نشأت بین الآراء الصادرة عن مجلس كما یدفع هذا التط

الدولة من جهة، ودراسات الأثر من جهة ثانیة، بل وحتى علاقتها بقرارات المجلس الدستوري، في 

ضوء ما یمكن أن یظهر من تفاعل أو حتى نوع من "التنافس المؤسسي" بشأن ضبط جودة 

 .٢النصوص التشریعیة

وانطلاقًا من هذه الإشكالیات، سینقسم هذا المطلب إلى فرعیین رئیسیین یُعالج كل منهما 

 :من هذه الأمور، وذلك على النحو الآتي جانباً 

تقییم الفرع الأول: تجدید منهجیة مجلس الدولة في فحص مشاریع القوانین بفعل إلزامیة دراسة 

راسة الأثر على أسالیب عمل مجلس الدولة، من ؛ وذلك من اجل تحلیل كیفیة تأثیر إدماج دالأثر

حیث الشكل، ومن حیث إدماج معاییر جدیدة في التقییم، تتجاوز الصیاغة إلى الفعالیة والتكلفة 

 .والبدائل

وذلك  الفرع الثاني: التفاعل بین آراء مجلس الدولة ودراسات الأثر وأحكام المجلس الدستوري؛

لمحتمل بین مضمون دراسة الأثر وآراء مجلس الدولة، ومدى بهدف توضیح التداخل أو التباین ا

  .توافقهما أو تعارضهما مع السوابق القضائیة للمجلس الدستوري

  

  الفرع الأول

  تجدید منهجیة مجلس الدولة 

  في فحص مشاریع القوانین بفعل إلزامیة 

  الأثرتقییم دراسة 

في سیاق السعي نحو تعزیز جودة العمل التشریعي وضمان فاعلیة النصوص القانونیة قبل 

عرضها على البرلمان، برزت دراسة تقییم الأثر كآلیة أساسیة لإعداد مشاریع القوانین. وقد أدى 

                                                           
1 Cabanis Guillaume, op. cit., p.1583. 
2Benjamin Monnery, op. cit., p. 121. 
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اعتماد هذه الآلیة إلى إدخال تحل ملحوظ على مستوى المنهجیة التي یعتمدها مجلس الدولة الفرنسي 

   ١.عند فحصه لمشاریع القوانین المحالة إلیه لإبداء الرأي

فلم یعد رأي المجلس یقتصر على فحص شكلي أو قانوني تقلیدي، بل أصبح منظماً بمنطق 

مزدوج یقوم، من جهة أولى، على مراقبة مدى امتثال دراسة الأثر لمتطلبات الإطار القانوني المنظم 

حتوى هذه الدراسة لتوسیع وتحسین تحلیل المشروع المعروض لها، ومن جهة ثانیة، على استثمار م

علیه. وهكذا أضحت دراسة الأثر أداة تؤثر في بنیة رأي المجلس ذاته، وتُجدد مقاربته للوظیفة 

 ٢.الاستشاریة المنوطة به في العملیة التشریعیة

نین قد أدى إلى وبناءً علیه، یمكن القول إن إدراج دراسة الأثر في مسار إعداد مشاریع القوا

تجدید جوهري في منهجیة مجلس الدولة في صیاغة مشروعات القوانین المقترحة من الحكومة، وهو 

أولاً، في مراقبة مدى مطابقة دراسة الأثر لمقتضیات الإطار  :تجدید یتجلى في محورین رئیسیین

ص مشروع القانون موضوع ، في الاستناد إلى محتوى الدراسة لتعمیق فحالقانوني المنظّم لها وثانیاً 

 الرأي. 

  مراقبة مدى مطابقة دراسة الأثر لمقتضیات الإطار القانوني المنظم لها: أولاً 

أدى تكریس إلزامیة إرفاق دراسة الأثر بمشاریع القوانین إلى توسیع نطاق الفحص الذي 

من قانون عام  ٨یجریه مجلس الدولة الفرنسي عند إبداء رأیه في هذه المشاریع. وبموجب المادة 

، فإن الوثائق التي تتضمن دراسة الأثر یجب أن تُرفق بمشاریع القوانین منذ لحظة إحالتها ٢٠٠٩

  ى مجلس الدولة. إل

، لا تدع مجالاً للشك في الطابع "doivent être jointes"هذه الصیاغة بصیغة المضارع

الإلزامي لهذا الإجراء، الأمر الذي یُرتب على الحكومة التزامًا رسمیاً بتقدیم دراسة الأثر إلى المجلس 

  .٣كجزء لا یتجزأ من ملف مشروع القانون

                                                           
1 Jean-Marc Sauvé, "L’examen de la constitutionnalité de la loi par le Conseil 

d’État", 2011. Available at : 

https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/discours-et-interventions/l-

examen-de-la-constitutionnalite-de-la-loi-par-le-conseil-d-etat#_ftnref19. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
3Baghestani Laurence, "L’amélioration de la qualité du travail législatif", op. cit., 

p. 181. 
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على مجلس الدولة تجاوز مجرد التثبت من وجود هذه ورغم أن النص لا یفرض صراحة 

الدراسة من الناحیة الشكلیة، إلا أن الممارسة كشفت عن توجه المجلس نحو فحص أعمق، لا 

  یقتصر فقط على تحقق الوجود المادي للدراسة، بل یتعداه إلى تقییم مدى كفایتها وجدیتها.

لة خاصة عُرض فیها علیه مشروع ، أشار المجلس إلى حا٢٠١٠ففي تقریره العام لسنة 

الصادر  ٦٦٣- ٢٠٠٩رقم  قرار تنظیمي لائحي)(التشریعي قانون یهدف إلى المصادقة على الأمر 

 installations، والمتعلق بتسجیل بعض المنشآت المصنفة لحمایة البیئة ٢٠٠٩یونیو  ١١في 

classées pour la protection de l’environnementمشروع لا یقتصر ، حیث لاحظ أن ال

المعني. وإزاء  مر التشریعيتشریعیة جدیدة لا علاقة لها بالأ على مواد المصادقة، بل یتضمن مواداً 

غیاب دراسة أثر تخص هذه المواد الجدیدة، قرر المجلس إعطاء رأي إیجابي فقط في الجزء المتعلق 

ن المشروع، نتیجة غیاب دراسة بالمصادقة على الأمر، بینما قرر فصل المواد التشریعیة الجدیدة ع

  ١.الأثر الخاصة بها

ولم یتوقف دور المجلس عند هذا الحد، بل تطور نحو فحص نوعي لمحتوى دراسة الأثر، 

. ویتجلى هذا المنحى في تقییمه ٢بحیث أصبح یُقیم مدى كفایة المعلومات والمعطیات التي تتضمنها

ین (أحدهما عضوي والآخر عادي) یرمیان إلى السلبي لإحدى الدراسات المصاحبة لمشروعي قانون

، والمتعلقة بالاستفتاء بناءً على مبادرة ٢٠٠٨من الدستور بصیغتها المعدلة سنة  ١١تفعیل المادة 

. فقد وصف المجلس تلك الدراسة بأنها "مخیبة référendum d'initiative partagéeمشتركة

المسار البرلماني، ولم تفصل في الأسباب التي للآمال"، لكونها أغفلت معالجة مراحل هامة في 

 .٣تدعو إلى إحداث لجنة رقابة ضمن هذا الإطار

صریحة لدى مجلس الدولة في ترسیخ ثقافة جدیدة  تكشف هذه القراءة الموسعة عن إرادة

داخل عملیة إعداد النصوص، قوامها الجدیة، والشفافیة، والالتزام بمعاییر دقیقة في إعداد دراسات 

  ثر. الأ

بل إن بعض الآراء ذهبت إلى القول بأن المجلس قد یذهب، في مرحلة لاحقة، إلى مراقبة 

أكد مجلس الدولة أن الغایة من  حیثسلامة النیة وصدق المعطیات التي تتضمنها هذه الدراسات. 

                                                           
1Conseil d’État, Rapport public 2011, op. cit., p. 96. 
2 Bertrand-Léo Combrade, "À qui profite l’étude d’impact ? ", LPA, 24 /٠١/  2012, 

n°17, p. 6. 
3 Ibidem (نفس المرجع السابق), p. ٨. 
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دراسة الأثر هي "ضمان إعلام البرلمان على نحو سلیم"، بما یفرض بالضرورة أن تتمیز هذه 

 .١الدراسات بالجدیة، والصدق، والولاء في عرض المعلومات والمعطیات

هذا النهج المتشدد نسبیًا یُفسر على الأرجح برغبة مجلس الدولة في ضبط التدفق 

، أو على الأقل احتوائه، عبر تحفیز الحكومة على تقدیم نصوص مصحوبة بدراسات أثر ٢التشریعي

  مدروسة وجادة. 

یكون المجلس قد استلهم، على نحو منهجي وإن كان غیر معلن، من وفي هذا السیاق، قد 

تجربته السابقة في مراقبة دراسات الأثر البیئیة. ورغم الفروق البنیویة بین النوعین من الدراسات، 

سواء من حیث الطبیعة أو الإطار الإجرائي (حیث تفُحص دراسات الأثر البیئي في إطار منازعات 

لقضائي، بینما تفُحص دراسات الأثر التشریعي في إطار استشاري من قبل قضائیة أمام القسم ا

)، فإن القاسم المشترك بینهما Les sections consultatives  الأقسام الاستشاریة المختصة

  .٣یتمثل في الغایة: تقدیم تحلیل خبیر حول مشروع معین وجعله متاحاً لكافة المواطنین

ة كاملة للالتزام الواقع على عاتق الحكومة بإرفاق دراسة رغم أن مجلس الدولة یولي أهمی

الأثر عند إحالة مشاریع القوانین إلیه لإبداء الرأي، إلا أن ذلك لا یمنعه من اعتماد نهج متوازن عند 

التعامل مع حالات الإخلال بهذه الدراسة، لا سیما فیما یتعلق بالعقوبات التي قد تترتب على مخالفة 

  . ٢٠٠٩وص علیها في القانون العضوي لعام الأحكام المنص

فمن الناحیة النظریة، یحتفظ مجلس الدولة بصلاحیة رفض فحص أي مشروع قانون یفتقر 

إلى دراسة الأثر كلیًا أو إذا ما كانت هذه الدراسة تعاني من نواقص جسیمة. كما یمكن له، في حال 

استیفاء الشروط القانونیة، أي انتظار تسویة كانت النواقص أقل حدة، أن یُؤجل إصدار رأیه إلى حین 

 .٤الوضعیة عبر تحدیث الدراسة أو استكمالها

                                                           
1 Marine Methivier, "Droit des parlementaires à la contestation des études 

d’impact devant le Conseil constitutionnel", La Revue des droits de l’homme, 

Actualités Droits-Libertés, 2019, n°10, DOI: https://doi.org/10.4000/revdh.6285. 
2 Broussolle Yves, "Le contrôle de l’action du gouvernement par le Parlement", 

Fiches d'introduction au droit public, Ellipses, 2019, p.92. 
3 Marthe Fatin-Rouge Stefanini et Fabrice Melleray, "La qualité de la norme", 

LGDJ, 2009, p.492. 
4 Jean-Marc Sauvé, "L’examen de la constitutionnalité de la loi par le Conseil 

d’État", loc. cit. ; Cabanis Guillaume, op. cit., p.1589. 
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غیر أن الممارسة العملیة تكشف عن درجة من المرونة والانضباط الذاتي في تطبیق هذا 

الاختصاص، حیث یختار مجلس الدولة في كثیر من الأحیان الاكتفاء بأخذ العلم بالتطمینات التي 

لحكومة بشأن إتمام الدراسة أو تصحیح نواقصها في وقت قریب، وذلك قبل إیداع مشروع تقدمها ا

  القانون لدى إحدى غرف البرلمان. 

وقد سلك المجلس هذا المنهج، على سبیل المثال، في تعامله مع مشروع قانون "باریس 

صفها المجلس ، رغم ما تضمنته دراسة الأثر المرافقة له من نقائص و (Grand Paris) "الكبرى

   ١.un nombre significatif d’insuffisancesبأنها 

وفي هذا السیاق، لاحظ مجلس الدولة على وجه التحدید أن الوثیقة المقدمة من الحكومة لم 

تُوضح بشكل كافٍ الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تبني بعض الخیارات التشریعیة، خصوصًا تلك 

 ٢.مخصصة لإنجاز شبكة النقل العمومي الخاصة بالمشروعالمتعلقة بالموارد المالیة ال

ما  من التحفظ المؤسسي، إذ نادراً  ومن خلال هذا النهج، یتبین أن مجلس الدولة یمارس نوعاً 

تؤدي نواقص دراسة الأثر إلى رفض صریح للنظر في مشروع القانون الذي تُرافقه. إلا أن ذلك لا 

الوثیقة عند عرض المشروع علیه، إذ یُمكن أن تؤثر دراسة  ینفي أن المجلس یتعامل بجدیة مع هذه

في حالات  –الأثر على مضمون الرأي الذي یُبدیه في صلب عملیة الفحص، بل وقد تفُضي 

  . كبیراً  إلى رفض المشروع برمته إذا بلغ الإخلال حداً  –استثنائیة 

ثیقة مرافقة شكلیة، بل إنها وعلیه یمكن القول إن إلزامیة دراسة الأثر لا تقتصر على كونها و 

باتت تشكل أداة تحلیل مرجعیة یعتمدها مجلس الدولة في تقییمه لمحتوى مشاریع القوانین، مما 

 ٣.یُضفي على عملیة الفحص طابعًا أعمق وأكثر دقة

 الاستناد إلى دراسة الأثر لتعزیز فحص مجلس الدولة لمشروع القانونثانیاً: 

یشیر تقریر مجلس الدولة الفرنسي بشأن فحص مشروع القانون المتعلق بتحدید عدد 

المستشارین الإقلیمیین لكل إقلیم إلى دراسة الأثر بشكل صریح، بل ویؤكد اعتماده علیها لتقییم 

                                                           
1Étude d’impact sur le texte n° 1961 accompagnant le "projet de loi relatif au 

Grand Paris". Consultable en ligne: 

https://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1961-ei.asp. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
3 Jean-Marc Sauvé, "L’examen de la constitutionnalité de la loi par le Conseil 

d’État", loc. cit. 
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. قد تبدو هذه الإشارة تقنیة بسیطة، إلا أنها تكشف عن المكانة المتنامیة التي ١المعطیات الكمیة

ت تحتلها دراسة الأثر ضمن مسار فحص مشاریع القوانین من قبل مجلس الدولة. إذ لم تعد هذه بات

الدراسة مجرد وثیقة مرفقة بالمشروع، بل أصبحت أداة تحلیلیة مرجعیة یعتمدها المجلس عند تقییمه 

 .٢لمضمون النصوص المعروضة علیه

مدى توافق مشروع القانون مع  من منظور قانوني، تسهم دراسة الأثر في تسلیط الضوء على

المبادئ والقواعد القانونیة ذات القیمة العلیا، ولا سیما الدستور الوطني والقانون الأوروبي. فهي 

مطالبة بتوضیح كیفیة تكیف المشروع مع التشریعات الأوروبیة الساریة أو الجاري إعدادها، بالإضافة 

  . ٣خليإلى بیان انعكاساته على النظام القانوني الدا

ومن هذا المنطلق، تصبح هذه الدراسة أداة توجیهیة لمجلس الدولة تمكنه من تقییم مدى 

 .مطابقة النص المعروض لمقتضیات القانون الأوروبي، فضلاً عن اتساقه مع التشریع الوطني القائم

یتعدى دور دراسة الأثر البعد القانوني، لیشمل أیضاً المساهمة في تصور رقابة دستوریة 

استباقیة. فبما أنها تُعد المشروع للإدماج في سیاق اجتماعي واقتصادي وقانوني معین، فإنها تتیح 

لمجلس الدولة النظر في مدى قابلیة النص المستقبلیة للطعن الدستوري، خصوصاً في حالة تغیر 

  . ٤المعطیات أو الظروف القانونیة المحیطة به

                                                           
1 Voir: Sénat, "Rapport législatif n° 551 (2010-2011)  " de M. Jean-Patrick 

Courtois, fait au nom de la commission des lois, déposé le 25 /05/ 2011, relatif 

au "projet de loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque 

département et de chaque région" ; avis du Conseil d’État, n° 385047, loc. cit. 
2 Ibidem:     

استنادًا إلى دراسة الأثر المرفقة بمشروع القانون، أبدى مجلس الدولة رأیه الإیجابي بخصوص تطبیق مبدأ 

، ٢٠١٠مبر دیس ٩الصادر بتاریخ  ٦١٨- ٢٠١٠المساواة الدیمغرافیة، وذلك عقب حكم المجلس الدستوري رقم 

الذي قضى بعدم دستوریة التفاوت القائم في التمثیل السكاني داخل المجالس الإقلیمیة. وقد اعتمد مجلس الدولة، 

بناءً على تقریر قسم الشؤون الداخلیة، على المعطیات الكمیة والتحلیل القانوني الواردین في دراسة الأثر لتقییم 

 ١٦ري. وبناء علیه، دعم مشروع القانون المُعدل والمرفق بقانون مدى تكیف المشروع مع هذا المبدأ الدستو 

المتعلق بإصلاح الجماعات الإقلیمیة، والذي تضمن جدولاً جدیدًا یحدد عدد المستشارین الإقلیمیین  ٢٠١٠دیسمبر 

  في كل إقلیم ومنطقة، على نحو یحقق التوازن الدیمغرافي المنشود.                 
3 Benjamin Monnery, op. cit., p. 11٥. 
4 Du Marais Bertrand, op. cit., p. ٧6. 
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ف إلى تفادي مواطن عدم الدستوریة قبل أن تتحول إلى ، یهدوقائیاً  وهذا یمنح الدراسة طابعاً 

 .طعون واقعیة أمام المجلس الدستوري

علاوة على ذلك، تُستخدم دراسة الأثر كوسیلة لفحص "الجدوى الإداریة" للنصوص، أي 

صلاحیتها العملیة ومبرراتها الوظیفیة. فعند فحص مشروع قانون یرمي إلى تنفیذ أهداف ومتطلبات 

سمحت دراسة الأثر لمجلس الدولة  –كقطاع التسلح مثلاً  –وبي في میدان بالغ الحساسیة توجیه أور 

 ١.اً بالغوص أكثر في جوهر القواعد المقترحة، وتمكینه من تقییم رهانات المشروع على نحو أكثر عمق

إن تطور وظیفة دراسة الأثر داخل آلیة فحص النصوص القانونیة یعكس تحولاً مزدوجًا في 

، بل ینظر إلیه ضمن تدخل مجلس الدولة. فالمجلس لم یعد یطلع على مشروع القانون مجرداً  طبیعة

حزمة تشمل دراسة جدواه ولأثره من الناحیة التشریعیة، ما یجعل من جودة هذه الأخیرة عاملاً حاسمًا 

رفض . وفي بعض الحالات، یمكن أن تؤدي هشاشة دراسة الأثر إلى ٢في استمرار المسار التشریعي

  .مجلس الدولة إعطاء رأیه، أو تأجیل ذلك إلى حین تحسینها

  

 الفرع الثاني

  التفاعل بین آراء مجلس الدولة  

  ودراسات الأثر وأحكام المجلس الدستوري

تحولاً نوعیاً في مسار صیاغة مشروعات  لمشروعات القوانین الأثرتقییم أحدثت دراسة 

القوانین في فرنسا، لیس فقط بوصفها أداة لتقییم الجدوى التشریعیة للقوانین، بل باعتبارها معیاراً 

  دستوریاً ضمنیاً یخضع لرقابة العدید من الجهات والسلطات القضائیة. 

تعد وثیقة مكملة فحسب، الطابع الإلزامي لهذه الدراسة، لم  ٢٠٠٩ومنذ أن رسخ قانون عام 

 ٣.بل أصبحت محل فحص وتقدیر من جهات متعددة، أبرزها مجلس الدولة والمجلس الدستوري

برز نمط من "تنافس الآراء" أو "تقاطعها"، إذ بات  الأثر،دراسة  علىفي إطار الرقابة 

لآخر مدى كفایة المجلس الدستوري، عند ممارسته لرقابته على دستوریة مشاریع القوانین، یُقدر هو ا

                                                           
1 Bertrand-Léo Combrade,  " À qui profite l’étude d’impact ?  " , op. cit., p. ٨. 
2 Marthe Fatin-Rouge Stefanini et Fabrice Melleray, op. cit., p. 504. 
3Bertrand Mathieu et Michel Verpeaux, "L’examen de la constitutionnalité de la loi 

par le Conseil d’État", Dalloz, Thèmes et commentaires, 2011, p.108. 
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. ١دراسة الأثر، بما قد یتقاطع أو یتباین مع ما خلص إلیه مجلس الدولة في رأیه الاستشاري السابق

كما أن دقة المتطلبات الشكلیة والموضوعیة المفروضة على الحكومة عند إعداد دراسة الأثر، 

ة، ما یثیر إشكالیة جوهریة أفضت إلى اقتراب هذه الوثیقة في طبیعتها ووظیفتها من آراء مجلس الدول

 .حول التكامل أو التكرار بینهما

انطلاقًا من ذلك، یهدف هذا الفرع إلى تحلیل أبعاد هذا التداخل المؤسسي، سواء من حیث 

، أو من حیث ما تطرحه الطبیعة (أولاً)تلاقي تقییمات مجلس الدولة والمجلس الدستوري لدراسة الأثر

  .(ثانیاً)من تساؤلات حول حدود دور كل منهما شبه الاستشاریة لدراسة الأثر

 مدي تباین نظر المجلس الدستوري ومجلس الدولة في تقییم دراسة الأثراولاً: 

یُعد رأي مجلس الدولة بشأن مشاریع القوانین أداة محوریة في ضمان جودة التشریع، كما 

یحظى باهتمام واضح من قِبل المجلس الدستوري الذي یطّلع علیه خلال ممارسته لرقابته السابقة 

  من الدستور الفرنسي.  ٦١على دستوریة القوانین، وفقاً للمادة 

شروع القانون في معزل عن السیاق الإعدادي الذي سبقه، فالمجلس الدستوري لا ینظر إلى م

بل یأخذ بعین الاعتبار المسار الإجرائي برمته، بما في ذلك رأي مجلس الدولة الذي یُعد في العادة 

 .٢خطوة أساسیة ضمن هذا المسار

، ٢٠٠٣/ ٠٤/ ٣وقد كرس المجلس الدستوري هذه النظرة الموسعة في حكمه الصادر في 

أن استشارة مجلس الدولة لم تعد مجرد مرحلة شكلیة في المسار التشریعي، بل أضحت حیث اعتبر 

  من شروط صحة الإجراءات السابقة على اعتماد مشروع القانون.  جوهریاً  جزءاً 

فقد أكد المجلس الدستوري، من خلال تفسیره الموسع لمتطلبات الاستشارة، أن النسخة 

دها مجلس الوزراء یجب أن تكون مطابقة في جوهرها لما سبق أن النهائیة لمشروع القانون التي یعتم

وبعبارة أخرى، فإن أي تغییر جوهري في مضمون المشروع، سواء تعلّق  .٣عُرض على مجلس الدولة

بإعادة صیاغة النص أو إدخال عناصر تنظیمیة جدیدة، یُوجب على الحكومة أن تعید عرض 

  أن هذه التعدیلات، تحت طائلة بطلان الإجراءات. المشروع على مجلس الدولة لأخذ رأیه بش

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق), p.110. 
2Drago Guillaume, "Fonction consultative du Conseil d'État et fonction de 

Gouvernement : de la consultation à la codécision", AJDA, 2003, p.948. 
3 Cons. const., 2003-468 DC, 03 /٠٤/  2003, JORFdu 12 /٠٤/  2003, p.6493. 



 
 

٣١٤ 
 

 

وقد جسد هذا التوجه الموسّع من خلال حالة محددة تتعلق بشروط الانتقال إلى الدور الثاني 

% من ١٠من الانتخابات الجهویة، حیث عمدت الحكومة إلى تغییر معیار النسبة المطلوبة من "

% من ١٠المعروض على مجلس الدولة، إلى " الأصوات المعبر عنها"، كما كان مقراً في النص

  عدد الناخبین المسجلین" عند اعتماد النص في مجلس الوزراء. 

وهو تعدیل اعتبره المجلس الدستوري ذا طابع جوهري لم یُعرض أصلاً على مجلس الدولة، 

ذلك، قرر  خرقًا للإجراء الدستوري المتعلق بالاستشارة المسبقة. وبناءً على –في نظره  –مما یشكل 

المجلس إلغاء المادة المعنیة من القانون، معتمدًا في تعلیله على أن التعدیل المذكور غیر طبیعة 

  . ١الإشكال القانوني المعروض على مجلس الدولة

من الرقابة الموضوعیة المقنعة على  تبُرز هذه الممارسة أن المجلس الدستوري یكرس نوعاً 

لشرط الاستشارة، ویؤسس في الوقت ذاته لمكانة دستوریة متنامیة  مدى "صدق" الحكومة في احترامها

  لمجلس الدولة داخل منظومة إعداد التشریعات القانونیة. 

ومن ثم، یمكن القول إن المجلس الدستوري، من خلال هذا الحكم، فتح الباب أمام بروز 

قانونیة، بل من حیث وظیفته تأثیر غیر مباشر لكنه فعال لرأي مجلس الدولة، لا من حیث إلزامیته ال

كضمانة لاحترام المسار التشریعي المشروع، وبالتالي كأداة رقابة مبدئیة على انسجام النص مع 

 .٢المبادئ الدستوریة

، والذي أسند إلى ٢٠٠٨وتزداد أهمیة هذا التأثیر في ضوء الإصلاح الدستوري في عام 

من الدستور) دورًا جدیدًا یتمثل في مراقبة  ٣٩المجلس الدستوري (وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 

   الأثر.مدى احترام الحكومة لمتطلبات دراسة تقییم 

في حال وجود خلاف بین الحكومة ومؤتمر رؤساء  إذ یمكن للمجلس أن یُخطر بهذا النزاع

الغرفة الأولى (المجلس الأول) التي یحال علیها مشروع القانون حول كفایة دراسة الأثر المرفقة 

. وفي مثل هذه الحالة، لا یقتصر تدخل المجلس الدستوري على دراسة الأثر فقط، ٣بمشروع القانون

                                                           
1Ibidem (نفس المرجع السابق). 
2 Drago Guillaume, op. cit., p. 9٥٠. 
3 Marine Methivier, op. cit., n°5 ; Bertrand-Léo Combrade,   " À qui profite l’étude 

d’impact ?  " , op. cit., p. 9. 
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اته، وربما أیضاً مضمون الرأي الذي أصدره مجلس بل یمتد على الأرجح إلى فحص المشروع ذ

  .١الدولة بشأنه، لا سیما الفقرات المتعلقة بدراسة الأثر

وفي هذا الإطار، فإن الملاحظات أو التحفظات التي قد یُبدیها مجلس الدولة أثناء مراجعته 

ستوري لاحقاً، لمشروع قانون ما بشأن نقص أو ضعف دراسة الأثر، قد تؤثر على تقدیر المجلس الد

  . ٢في حال عرض النزاع علیه

إلى تسجیل تحفظاته  –بدافع التوازن المؤسسي  –فعلى سبیل المثال، قد یعمد مجلس الدولة 

بتلقي تعهد حكومي بتحسین الدراسة قبل عرض  دون أن یمنع استمرار المسار التشریعي، مكتفیاً 

ا التعهد، أي إذا ما قُدم المشروع إلى البرلمان المشروع على البرلمان. غیر أن عدم وفاء الحكومة بهذ

دون أي تعدیل فعلي على دراسة الأثر، من شأنه أن یعرض القانون لمخاطر الرقابة الدستوریة، التي 

  . ٣قد تفضي إلى إلغاء جزئي أو كلي، استنادًا إلى عدم احترام المتطلبات الشكلیة الجوهریة

طبیعته الاستشاریة، أصبح یؤثر فعلیًا في التقدیر  وهكذا، یتضح أن رأي مجلس الدولة، رغم

الدستوري، سواء بشكل مباشر عبر إحالة الملاحظات إلى المجلس الدستوري، أو بشكل غیر مباشر 

  . ٤من خلال كشف النقائص التي تُستخدم لاحقاً كأساس للطعن

الأثر تقییم دراسة إن هذا التأثیر المتنامي لرأي مجلس الدولة على رقابة المجلس الدستوري ل

/الفقرة الرابعة من ٣٩لا یقتصر على الحالات التي یُستدعى فیها المجلس الدستوري بموجب المادة 

اللاحقة على  بالرقابةالمتعلقة  ٦١للمادة  إلى حالات الطعن الدستوري وفقاً  الدستور، بل یمتد أیضاً 

   .٥دستوریة القوانین

                                                           
1Hutier Sophie, "Jurisprudence du Conseil constitutionnel", RFDC, juillet-

septembre 2010, n°83, p. 571. 
2 Jean-Marc Sauvé, "L'évaluation et le contrôle des politiques publiques par le 

Parlement", loc. cit. 
3 Bertrand Mathieu et Michel Verpeaux, op. cit., p. 109. 
4Patrick Gaïa, "Le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État et les normes 

internationales: duel ou duo ?  " , RFDC, 2021/1 N° 125, 2021. p.3.  
5 Jean-Marc Sauvé, "L’examen de la constitutionnalité de la loi par le Conseil 

d’État", loc. cit. : Le Conseil d’État, en tant qu’organe consultatif, établit un 

premier jugement sur l’étude d’impact. Ce jugement influence potentiellement la 
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، أصبح بالإمكان ٢٠١٠/ ٠٢/ ١١الدستوري بتاریخ فمنذ الحكم الصادر عن المجلس 

 النظر في دراسة الأثر ضمن رقابة دستوریة تقلیدیة على قانون تم التصویت علیه، ما یعكس تحولاً 

 .١في وظیفة هذه الوثیقة داخل النظام الدستوري الفرنسي نوعیاً 

اء أُشیر إلیه سو  –في هذا السیاق، فإن أي قصور سابق في تقییم آثار مشروع القانون 

إلى رقابة صارمة من قبل المجلس  قد یؤدي لاحقاً  – صراحة في رأي مجلس الدولة أو تُرك ضمنیاً 

الدستوري، وربما إلى إلغاء جزئي أو كلي للنص في حال ثبوت الطابع غیر الكافي أو غیر الصادق 

  . ٢لدراسة الأثر

ظات أثناء الاستشارة، وما قد یتخذه وهذا الرابط المباشر بین ما یُبدیه مجلس الدولة من تحف

المجلس الدستوري من قرارات عند النظر في دستوریة القانون، یعكس دینامیة جدیدة في توزیع 

  .٣الأدوار بین المؤسستین

، خاصة عندما یعمد المجلس الدستوري ومن اللافت أن هذه العلاقة قد تأخذ منحى تنافسیاً 

من رأي مجلس الدولة، أو  – صراحة أو ضمناً  –عاییر مستقاة من م إلى فحص دراسة الأثر انطلاقاً 

  قد تتباین مع ما خلص إلیه هذا الأخیر. 

فإذا كان مجلس الدولة قد عبر عن ملاحظات معتدلة بشأن دراسة الأثر، في حین تبنى 

، المجلس الدستوري موقفًا أكثر صرامة، فإن ذلك من شأنه أن یثیر تساؤلات حول معیاریة كل منهما

   ٤.avis concurrences  ویضع آراءهما في حالة تعارض قد تقُرأ أحیاناً بصفة تنافسیة

                                                                                                                                                                             

lecture qu’en fait le Conseil constitutionnel, que ce soit dans le cadre de l’article 

39 alinéa 4 ou par une saisine au titre de l’article 61. 
1 Cons. const., 2010-603 DC, 11 /02/ 2010, op. cit., p.2914. 
2 Cabanis Guillaume, op. cit., p.1589. 
3 Marine Methivier, op. cit., n°٢. 
4Bertrand Mathieu et Michel Verpeaux, op. cit., p.110 : La jurisprudence la plus 

récente révèle que les avis rendus par le Conseil d’État tendent à s’imposer 

comme un cadre de référence pour l’appréciation menée par d’autres instances, 

notamment le Conseil constitutionnel, instaurant de la sorte une dynamique 

d’interaction – voire une hiérarchie implicite – entre deux organes juridictionnels 

pourtant investis de missions distinctes. 
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ویزداد هذا التباین حساسیة حینما یُنظر إلى المجلس الدستوري باعتباره القاضي الثاني 

، حیث إن تحلیله لهذه الوثیقة لا ینفصل عن إدراكه لمستوى التقییم الأولي الذي قامت ١لدراسة الأثر

  به الجهات الأخرى، وفي مقدمتها مجلس الدولة. 

وهكذا، فإن تقییم المجلس الدستوري لا یُعد فقط حكمًا على الوثیقة نفسها، بل ضمنًا على 

ویعني ذلك أن رأي مجلس الدولة في مشروع . ٢قدرة مجلس الدولة على رصد النقائص الجوهریة فیها

یُسترشد به في فحص دستوریة الدراسة،  –إن لم یكن إلزامیًا  –القانون یتحول إلى معیار مرجعي 

  مما یضفي على وظیفته الاستشاریة أثراً دستوریاً عملیاً.

(الاستشارة وبناءً علیه، فإن العلاقة بین المؤسستین لم تعد تقتصر على تبادل أدوار تقلیدیة 

مقابل الرقابة)، بل دخلت في منطق جدید من التوازي الوظیفي، وربما من تداخل المعاییر، وهو ما 

یفرض إعادة التفكیر في الحدود الفاصلة بین وظیفة كل من مجلس الدولة والمجلس الدستوري عند 

 الأثر.فحص مشروع القانون، ولا سیما من زاویة جودة دراسة تقییم 

عن هذا الإشكال سؤال جوهري آخر یتعلق بالطریقة التي یتناول بها مجلس  ولا ینفصل

الدولة نفسه دراسة الأثر ضمن رأیه، إذ لا یقتصر دوره على التأكد من وجودها شكلیاً، بل یتعداه إلى 

  فحص مضمونها ومدى ملاءمتها للمشروع محل النظر. 

بعاً مركباً، یجمع بین التقییم هذه المعالجة من جانب مجلس الدولة تضفي على رأیه طا

الشكلي والتقدیر الموضوعي، الأمر الذي یقربه في بعض الأحیان من مهام الرقابة، لا سیما حین 

 .٣تتلاقى نتائجه مع ما قد ینتهي إلیه المجلس الدستوري لاحقاً 

  الأثر تقییم التكامل بین آراء مجلس الدولة الفرنسي ودراسات ثانیاً: 

عقب إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة، یخضع هذا الأخیر لنوع من "الرقابة على 

  الجودة" مقرونة بخبرة قانونیة معمقة. 

إذ لا یقتصر دور مجلس الدولة على مراقبة الشكل أو سلامة الإجراءات الشكلیة، بل یمتد 

ا وعیوب النص المقترح، ویقوم . فهو یعمل على تقییم مزای٤لیشمل فحصًا جوهریًا لمضمون المشروع

                                                           
1 Hutier Sophie, "Jurisprudence du Conseil constitutionnel",op. cit., p. 574. 
2 Patrick Gaïa, op. cit., p.6. 
3Guillaume Drago,op. cit., p. 118. 
4 Benjamin Monnery, op. cit., p. 116. 
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بتحلیل فعالیة الإصلاح المقترح واحتمالات تحقیقه للأهداف المرجوة؛ وهي نفس الغایات التي تسعى 

 .دراسات الأثر التشریعي إلى بلوغها من خلال تحلیل النتائج المتوقعة ومبررات التدخل التشریعي

، تاماً  الأثر لا یمثلان تكراراً تقییم سة ورغم هذا التداخل الظاهر، فإن رأي مجلس الدولة ودرا

بل إن بینهما عناصر من التكامل. فمجلس الدولة یضطلع، في كثیر من الأحیان، بدراسة قضایا 

فنیة دقیقة تتعلق بصیاغة النصوص القانونیة وفقًا لقواعد الصیاغة التشریعیة الرصینة، وهي مجالات 

  . ١لا تعالجها عادة دراسات الأثر

ذلك، هناك أنواع من مشاریع القوانین، مثل مشاریع القوانین الدستوریة أو قوانین  فضلاً عن

البرمجة، تُعرض على مجلس الدولة دون أن تكون ملزمة بدراسة أثر، ما یعزز الطابع التفاضلي بین 

 .٢آلیة الرأي وآلیة دراسة الأثر

الأثر هو ضمان جودة من حیث الغایة، وإن كان الهدف المشترك بین رأي المجلس ودراسة 

النص التشریعي، فإن الاختلاف یكمن في وظیفة كل منهما بالنسبة للمواطنین. فدراسة الأثر موجهة 

للجمهور، إذ تنُشر عادة بغرض فتح المجال أمام النقاش العام والمساهمة في إضفاء الشفافیة على 

 .٣ر رئیس الحكومة خلاف ذلكالمسار التشریعي، بینما یظل رأي مجلس الدولة سریًا، ما لم یقر 

غیر أن هذا التمایز بین آلیة الرأي وآلیة دراسة الأثر لا یحول دون التداخل الفعلي في 

تقییم ما یتناول مجلس الدولة في آلیة الرأي عناصر مماثلة لما تتناوله آلیة دراسة  الممارسة. فكثیراً 

  الأثر، حتى وإن اختلفت المنهجیة. 

 توضحأن  ٢٠٠٩ترط المادة الثامنة من القانون العضوي لعام على سبیل المثال، تش

الأثر الخیارات الممكنة خارج نطاق التدخل التشریعي الجدید، وتوضح مبررات اللجوء تقییم دراسات 

، كما حدث في ، في رأي المجلس أیضاً إلى وضع قواعد قانونیة جدیدة. وهي عناصر نجدها، أحیاناً 

ن رأى أن استعمال الترخیص الإداري لتسییر الخدمات السمعیة ، حی١٩٧٨رأیه الصادر سنة 

                                                           
1 Jean-Marc Sauvé, "L'évaluation et le contrôle des politiques publiques par le 

Parlement", loc. cit. 
2 Guillaume Drago,op. cit., p. 121. 
3 Yves Gaudemet, op. cit., p. 40٧ ; SGG, "Guide de légistique", (…) Etudes et 

fiches d'impact, op. cit., p.11. 
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البصریة عبر الموجات الصوتیة، وإن لم یكن غیر دستوري، یبقى غیر ملائم تمامًا، مقترحًا إرفاقه 

 .١بعقد یحدد حقوق والتزامات المستغل

رأي ثانٍ  أمام هذا الواقع، قد یُقال إن تعدد الخبرات أفضل من الاكتفاء بواحدة، وإن وجود

یقیم الأول یعزز ضمان الجودة. لكن، في هذه الحالة، یصبح من المشروع التساؤل عن مدى جدوى 

، لا سیما إذا تضمن تقییمًا موضوعیًا لدراسة الأثر ذاتها. وهو ٢إبقاء رأي مجلس الدولة طي الكتمان

وى نشر هذه الآراء، ولو ما یدفع إلى إعادة طرح سؤال طالما شغل فقهاء القانون العام، ویتعلق بجد

  .٣جزئیًا، للبرلمان

وهي متطلبات أكدها مجلس  –في ضوء ذلك، فإن مقتضیات الشفافیة وحسن إعلام النواب 

قد تبرر نشر جزء من رأیه، على الأقل ذلك الذي یقیم جودة دراسة الأثر. إذ إن  – الدولة ذاته مراراً 

هذا الرأي، الصادر عن هیئة مستقلة ومحایدة، یُمكن أن یشكل قیمة مضافة حقیقیة للعمل 

، بخلاف دراسات الأثر التي تُعد داخل الحكومة وتخضع لإشراف الأمانة العامة لها، ما قد ٤البرلماني

 .موضعیتها واستقلالیتهایحد من 

    

                                                           
1"Études Et Documents Du Conseil D’état, du 1947 au 1987", Editeur: La 

Documentation Française: Dans un avis de 1978, le Conseil d’État suggérait déjà 

d’encadrer les autorisations administratives (pour la mise en service de 

servicesaudiovisuels) par des contrats détaillant les engagements réciproques. 
2 Yves Gaudemet, op. cit., p. 41٦. 
3Todorova Mariette,"Le Conseil d'État, conseiller du Parlement : premier bilan", 

RFDC, 2013/1 n° 93, 2013. p.125.  
4Ibidem ( رجع السابقنفس الم ) ; Yves Gaudemet, op. cit., p. 418. 
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  الثانيالمبحث 

  الرقابة البرلمانیة على حـق قبول مشاریع القوانین 

   ٣٩من المادة  ٤في ضوء الفقرة 

  الفرنسي من الدستور 

  )الأثرتقییم دراسة  الرقابة علىمؤتمر الرؤساء في  دور(

تحولاً ملحوظًا في اتجاه تعزیز دور  ٢٠٠٨شهد النظام الدستوري الفرنسي منذ مراجعة سنة 

البرلمان في مراقبة العملیة التشریعیة، لیس فقط في مرحلة ما بعد سن القوانین من خلال آلیات 

رلمانیة. الرقابة والتقییم، بل أیضًا في المراحل التمهیدیة التي تسبق دخول النصوص حیز المناقشة الب

من الدستور تجسیدًا بارزًا لهذا التوجه، حیث منح البرلمان،  ٣٩ویعد إدراج الفقرة الرابعة ضمن المادة 

ممثلاً في مؤتمر رؤساء الغرفة الأولى(المجلس الأول) التي یحال علیها مشروع القانون المقدم من 

روط الشكلیة والإجرائیة التي الحكومة، سلطة رفض إدراج النص في جدول الأعمال إذا تبین أن الش

  .١نص علیها القانون العضوي لم تحترم، وخاصة منها تلك المتعلقة بدراسة تقییم الأثر 

، أصبحت الحكومة ملزمة بإرفاق ٢٠٠٩/ ٠٤/ ١٥فمنذ صدور القانون العضوي الصادر في

هذه الدراسة، كل مشروع قانون یعرض على مجلس الوزراء بنسخة نهائیة من دراسة، على أن تحال 

دون إمكانیة التأجیل أو التعدیل، إلى الغرفة البرلمانیة المختصة في ذات الوقت الذي یُحال فیه 

من القانون العضوي. ولا یجوز بأي حال أن تسبق  ٨مشروع القانون ذاته، وذلك وفقاً لنص المادة 

  . ٢د تقدیم المشروعإحالة النص إحالة دراسة الأثر، أو أن ترد الدراسة في مرحلة لاحقة بع

المجلس الأول في البرلمان الذي (للمشروع كما أن مؤتمر رؤساء الغرفة الأولى المتلقیة 

یتمتع بمهلة عشرة أیام من تاریخ الإیداع لرفض  یعرض علیه مشروع القانون المقدم من الحكومة)

ط القانونیة، وتُعلق هذه إدراج النص في جدول الأعمال إذا رأى أن الدراسة المرفقة لا تستجیب للشرو 

 .من نفس القانون ٩للمادة  المهلة خارج زمن الدورة البرلمانیة إلى حین اقتراب افتتاحها، طبقاً 

تكشف هذه الآلیة عن محاولة واضحة لإدماج دراسة الأثر ضمن الأدوات المؤسسیة لضمان 

لیة والموضوعیة شرطاً لقبول جودة المبادرة التشریعیة الحكومیة، وتجعل من احترام متطلباتها الشك

                                                           
1 Marine Methivier, op. cit., n°٤. 
2Hutier Sophie, "Un cafouillage parlementaire« sanctionné »", op. cit.,p. 178. 
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. غیر أن الممارسة العملیة أظهرت أن الرقابة البرلمانیة، على ١المشروع على المستوى البرلماني

تجاه تقصیر الحكومة في إعداد دراسات أثر وافیة  رادعاً  أهمیتها من حیث المبدأ، لم یحقق فعلیًا أثراً 

جدول أعمال البرلمان رغم عدم استیفاء ومكتملة. ففي حالات عدیدة، تم إدراج نصوص ضمن 

لصلاحیة الرفض من  الدراسات المرافقة لها للمعاییر المطلوبة، ولم یسجل سوى استعمال محدود جداً 

 .٢طرف مؤتمر الرؤساء، ما یطرح تساؤلات حول فعالیة الرقابة البرلمانیة في هذا المجال

بفهم دقیق لطبیعة القیود القانونیة  یناً من ذلك، یبدو أن نجاح هذا الإصلاح یظل ره وانطلاقاً 

، ومدى المطلب الأول)(جهة والإجرائیة التي تحیط بسلطة البرلمان في ممارسة هذه الرقابة من 

المطلب (أخرى فاعلیة الجزاءات المقررة عند الإخلال بمتطلبات تقدیم مشاریع القوانین من جهة 

  . ٣الثاني)

  المطلب الأول

  مؤتمر رؤساء المجلس النیابي حدود رقابة  

  الأثر تقییم دراسة آلیة  على

 من حیث الشكل والإجراءات 

في سیاق السعي لتعزیز جودة القانون وتحقیق  مركزیاً  یشكل تطویر المسار التشریعي رهاناً 

التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة. وفي هذا الإطار، عرفت المنظومة الدستوریة الفرنسیة 

الذي أفضى، من بین مستجدات أخرى، إلى إدراج الفقرة  ٢٠٠٨بموجب تعدیل سنة  نوعیاً  تحولاً 

 laنح هذا التعدیل لمؤتمر رؤساء أول غرفة برلمانیةمن الدستور. وقد م ٣٩الرابعة في المادة 

Conférence des présidents de la première assemblée  یُعرض علیها مشروع قانون

صلاحیة رفض إدراجه ضمن جدول الأعمال، إذا تبیّن له عدم احترام القواعد الشكلیة التي تُحددها 

  .٤دراسة أثر مرافقة للمشروعالقوانین العضویة، وفي مقدمتها إلزامیة تقدیم 

یمثل هذا المستجد آلیة رقابیة جدیدة تتیح للبرلمان التدخل في مرحلة ما قبل مناقشة مشاریع 

القوانین، أي في طور الإعداد الحكومي للنصوص، وهو ما یعد تحولاً في وظیفة البرلمان من مجرد 

                                                           
1Conseil d’État, "Rapport public, Fiche réalisée le 05/12/2014", La Documentation 

française, Collection : Etudes et documents, Conseil d'Etat, p.112. 
2 Marine Methivier, op. cit., n°18. 
3Baghestani Laurence, "La procédure législative", op. cit., p. 1٦٠. 
4 Gicquel Jean-Éric, "La loi et la procédure parlementaire", op. cit., p. 92٨. 
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عدادها. لكن، ورغم الطبیعة المتقدمة "غرفة تسجیل" لمشاریع الحكومة إلى فاعل في مراقبة سلامة إ

لهذا الابتكار، فإن تطبیقه العملي ظل محدودًا، حیث لم یُسجل سوي عدد محدود جداً لرفض إدراج 

 الأثر لهذهمشروعات القوانین المقدمة من الحكومة للبرلمان بسبب قصور في دراسة تقییم 

  .١حدودها الإجرائیة والعملیةالمشروعات، مما یطرح تساؤلات حول فاعلیة هذه الرقابة و 

اللجان البرلمانیة، في ممارستها الحالیة، لا تتعامل مع دراسة الأثر كأداة تقییم دینامیكیة 

تتطلب تحدیثاً أو إعادة نظر كلما تطور النص المقترح. بل ینحصر دورها غالبًا في التعلیق على 

  عدلة من المشروع. الدراسة الأصلیة، دون مساءلة مدى توافقها مع النسخة الم

وقد عبر بعض المقررین في الجمعیة الوطنیة عن الإحباط من هذا الوضع، مشیرین إلى أن 

اللجان تُعالج التعدیلات بشكل فردي، لكنها لا تنظر في التراكم الإجمالي للآثار القانونیة والمالیة 

غته النهائیة. وفي غیاب المترتبة عن التعدیلات، ما یؤدي إلى غیاب صورة شاملة عن النص في صی

آلیة مؤسسیة لتنسیق هذه الرقابة التراكمیة، تفشل المؤسسة التشریعیة في إدماج بعد الأثر ضمن 

  .٢منطق العمایة التشریعیة برمتها، فتفقد بذلك القدرة على تقییم جودة القانون بصورة كلیة ومتماسكة

إلى تحلیل مدى فعالیة رقابة مؤتمر رؤساء المجلس النیابي  المطلببناءً علیه، یهدف هذا 

على شرط دراسة الأثر المرافق لمشاریع القوانین الحكومیة، وذلك من خلال الوقوف على الإطار 

الإجرائي والموضوعي الذي ینظم هذه الرقابة من جهة، وتقییم حدودها العملیة في ضوء الممارسة 

  . ٣البرلمانیة من جهة أخرى

أولاً، :وینطلق هذا التحلیل من إشكالیتین مركزیتین تطرحان نفسیهما بإلحاح في هذا السیاق

ما هو الإطار القانوني الذي یُنظم ممارسة البرلمان لصلاحیة رفض إدراج مشروع قانون على جدول 

كلیة ، إلى أي مدى تُشكل القیود الشوثانیاً  الأول) الفرع( الأثر؟ أعماله بسبب قصور في دراسة 

                                                           
1Urvoas Jean-Jacques, "Un Sénat contrôleur?", Le Sénat, Presses Universitaires 

de France, 2019, p.89; Laurent Eck,Les études d'impact, loc. cit. 
2 Jean-René Cazeneuve, député, a souligné lors d’une intervention en 

commission des finances (séance du 17 février 2021) que l’étude d’impact reste 

figée au stade de l’examen initial, sans être réajustée malgré les évolutions 

substantielles que connaît souvent le texte au cours du processus parlementaire. 
3 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
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والإجرائیة المفروضة على هذه الصلاحیة عائقاً أمام فعالیة الرقابة البرلمانیة على قابلیة قبول مشاریع 

 الثاني)القوانین؟ (الفرع 

  الأول الفرع

  الإطار القانوني للرقابة البرلمانیة  

 على حـق قبول مشاریع القوانین

 controle de recevabilite des تهدف آلیة الرقابة على حـق قبول مشاریع القوانین

projets de loi  إلى ضمان تقدیم مشاریع القوانین من طرف الحكومة في صیغة منضبطة ومحكمة

الإعداد، وذلك قبل الشروع في مناقشتها من قبل البرلمان. وقد أوكلت هذه المهمة إلى مؤتمر رؤساء 

(أي المجلس الأول في البرلمان الذي یعرض علیة مشروع القانون  أول غرفة برلمانیةتتلقى المشروع

الفقرة الرابعة من الدستور، صلاحیة رفض إدراج  ٣٩، الذي یملك بموجب المادة المقدم من الحكومة)

النص في جدول الأعمال إذا تبین أن القواعد التي تفرضها القوانین لم تحترم. تطرح الفقرة الرابعة من 

حول طبیعة الرقابة التي تُمارس على مدى احترام شرط  الدستور الفرنسي تساؤلاً أولیاً  من ٣٩المادة 

. فهل یتعلق الأمر ١مرافقة مشروع القانون بدراسة أثر، وطبیعة الجزاء المترتب على الإخلال به

أم برقابة تنظیمیة محضة مرتبطة  (أولاً) برقابة ذات طابع قانوني تفضي إلى بطلان المشروع؟

ثم، ما مدى فعالیة هذه الرقابة في ضوء  ثانیاً)(البرلمان؟ كلیات إدراج النصوص في جدول أعمال بش

 (ثالثاً) ؟٢٠٠٩الممارسة البرلمانیة منذ 

 الطبیعة الخاصة للرقابة البرلمانیةأولاً: 

 مجلسمن الدستور الفرنسي على أن مؤتمر رؤساء أول  ٣٩تنص الفقرة الرابعة من المادة 

ه مشروع قانون یمكنه أن یرفض إدراج المشروع في جدول الأعمال إذا تبیّن له أن یعرض علی

  .٢لم تُحترم الأساسیة (العضویة)القواعد التي تحددها القوانین 

أو  (الرقابة البرلمانیة الاستباقیةالقوانین غیر أن الرقابة البرلمانیة على حـق قبول مشاریع 

من حیث المضمون والإجراء، إذ لا تتعدى في جوهرها رقابة  )، ما تزال محدودة الفاعلیةالأولیة

   .شكلیة لا ترقى إلى تقییم موضوعي وجوهري دقیق لمحتوى النص المعروض

                                                           
1La clause d'impact jeunesse, loc. cit. 
2Guillaume Drago,op. cit., p. 1٢٣. 
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حیث تقوم هذه الرقابة على معیار قانوني صرف، دون أن تنفتح على تقدیرات سیاسیة 

  .١لو من انعكاسات سیاسیةللخیارات الحكومیة، ما یجعلها ذات طابع شكلي صرف، وإن كانت لا تخ

من الدستور، وخاصة فقرتها الرابعة، توضح أن المشرع  ٣٩إن القراءة المتأنیة لنص المادة 

  الدستوري لم یربط جزاءً مباشرًا بالإخلال بشرط إرفاق مشروع القانون بدراسة أثر. 

 برلمانيالمجلس الفالمادة تنص على أنه لا یجوز إدراج مشروع القانون في جدول أعمال 

  أثر. تقییم عُرض علیه، إذا لم یُرفق بدراسة  ذيال

مما یوحي بأن الرقابة المنصوص علیها هنا لا ترقى إلى الرقابة الدستوریة بالمعنى الضیق، 

ویعزز هذا الطرح ما جاء في  .بل هي أقرب إلى آلیة تنظیمیة من اختصاص الجهاز البرلماني ذاته

منه، التي تُوكِل إلى مؤتمر الرؤساء في كل من  ٨صة المادة ، وخا٢٠٠٩القانون العضوي لسنة 

الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ سلطة رفض إدراج المشروع في جدول الأعمال، إذا تبین له عدم 

  . ٢احترام شرط دراسة الأثر

فهذه السلطة لا تُمارس من قبل جهة قضائیة أو هیئة دستوریة، بل من قبل هیئة داخلیة 

  .البرلمان تنظیمیة في

إذ لا یرتب القانون العضوي لسنة ي.من هنا، تظهر محدودیة الآلیة من حیث الطابع الإلزام

أي جزاء قانوني حاسم عند إدراج مشروع غیر مستوفٍ للشرط، بل یكتفي بمنع إدراجه ما لم  ٢٠٠٩

   .یرفض مؤتمر الرؤساء ذلك

 .٣أكثر منه قانونیة ملزمة إجرائیة- وهذا ما یجعل الجزاء المترتب ذا طبیعة تنظیمیة

إن المؤشر الأساسي الذي یعكس طبیعة هذه الرقابة هو تركیزها على احترام القواعد الشكلیة 

  دون الخوض في مضمون مشروع القانون أو دوافعه السیاسیة. 

فالرقابة تُمارس على وجود عرض الأسباب ودراسة الأثر، وعلى مدي اكتمال هذه الوثائق 

، دون أن ٢٠٠٩أبریل  ١٥ر المفروضة بموجب القانون العضوي الصادر في من حیث العناص

 . ١تشمل ملاءمة السیاسات أو شرعیتها السیاسیة

                                                           
1Gicquel Jean-Éric, "La loi et la procédure parlementaire", op. cit., p. 929. 
2 Baghestani Laurence, "L’amélioration de la qualité du travail législatif", op. cit., 

p. 17٧. 
3 Bachschmidt Philippe, op. cit., 3٤٩. 
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عندما  من التأثیرات السیاسیة، خصوصاً  مع ذلك، تبقى هذه الرقابة غیر محصنة تماماً 

ة سیاسیة للحكومة. یُستعمل رفض إدراج مشروع ما كوسیلة لتعطیل المسار التشریعي أو توجیه رسال

، عندما رفض مجلس الشیوخ إدراج مشروع قانون متعلق ٢٠١٤فقد عُرف مثل هذا المثال سنة 

  ٢. "بإعادة ترسیم المناطق، ما اعتبرته الأغلبیة الحكومیة آنذاك "مناورة سیاسیة لربح الوقت

 الفعالیة المحدودة لهذه الرقابة في الممارسة العملیة ثانیاً:

إضافة إلى الطابع الشكلي، تتمیز الرقابة على حـق قبول مشاریع القوانین ببعدها التقني 

الدقیق، حیث یطلب من أعضاء مؤتمر الرؤساء التحقق لیس فقط من وجود دراسة الأثر، بل من 

   .مطابقتها للمقتضیات الدقیقة المنصوص علیها في القانون العضوي

فیما یتعلق باللوائح  ١١، والمادة ٨من المادة  ١٢ إلى ٢تشمل هذه المقتضیات البنود 

  .٣من الدستور) ٥٣من الدستور) أو تلك المتعلقة بالاتفاقیات الدولیة (المادة  ٣٨التفویضیة (المادة 

في ضوء ما سبق، یمكن القول إنه بالرغم من الطابع التجدیدي للنصوص القانون العضوي 

فمنذ  في تفعیل هذه الآلیة الرقابیة. واضحاَ  ة أظهرت ضعفاً ، إلا أن الممارسة البرلمانی٢٠٠٩لعام 

دخول القانون العضوي حیز النفاذ، لم تُسجل سوى حالات قلیلة جدًا رفضت فیها مؤتمرات الرؤساء 

  . ٤إدراج مشاریع قوانین لعدم اكتمال دراسة الأثر

غیر كافیة، بل إن بعض الدراسات أظهرت أن مشاریع عدة قدمت بدراسات أثر شكلیة أو 

 .٥دون أن تثُار بشأنها اعتراضات تنظیمیة

ویعود ذلك لعدة أسباب، منها الطابع السیاسي لعضویة مؤتمرات الرؤساء، التي قد تُغلب 

من ممارسة رقابة حقیقیة. كما أن غیاب رقابة لاحقة أمام  منطق الانضباط للأغلبیة الحاكمة، بدلاً 

                                                                                                                                                                             
1 Jean-Louis Pezant, "Un âge d’or législatif ?", In memoriam, Paris, Litec,. 2010, 

p. 310. 
2Behar Daniel, "Réforme territoriale : la fin d'un cycle ? L'Économie politique", 

2015/4 N° 68, p.36. 
3 Guillaume Protière, op. cit., p.2. 
4 François Saint-Bonnet, op. cit., p.149. 
5Cartier-Molin Thibaud, "La portée du nouveau rôle législatif des commissions 

parlementaires", Revue du droit public, 2010/5 Septembre, 2010. p.1399.  
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التنظیمیة للنص، یُضعف الطابع الردعي للآلیة، فلا یمكن للنواب المجلس الدستوري، بسبب الطبیعة 

  .١الاحتكام إلى القضاء الدستوري للطعن في قبول المشروع بسبب نقص في دراسة الأثر

 الفنیةالقدرة  في سیاق هذا الموضوع، یطرح هنا سؤال جوهري: هل یملك البرلمانیون فعلیاً 

فحتى في حضور  ٢الأثر ومدى شمولیتها ووجاهة معلوماتها؟ییم تقوالخبرة الكافیة لتقییم جودة دراسة 

أدوات مرجعیة أعدتها الجهات المختصة مثل "لجنة تقییم السیاسات العامة"، تبقى هذه الرقابة 

حین یتم التساهل في تطبیق تلك الأدوات أو عند غیاب إرادة سیاسیة صلبة  ، خصوصاً محدودة فعلیاً 

 .٣لاستخدامها بفعالیة

ذا السیاق، یتم تقدیم "دلیل مرجعي" لفحص دراسات الأثر، یحتوي على قائمة من في ه

محددة، قابلة للقیاس، مقبولة، واقعیة، لها إطار زمني  :(مثل الأسئلة المبنیة على مبادئ الجودة

  .٤معقول)

، ما بین ما هو منصوص علیه من معاییر وما یطبق فعلیاً  غیر أن الفارق یظل شاسعاً 

الرقابة التقنیة أقرب إلى واجب شكلي منه إلى فحص جاد. فالرقابة البرلمانیة على حـق قبول یجعل 

بسبب طبیعتها القانونیة الغامضة،  مشاریع القوانین، رغم أهمیتها المبدئیة، تظل ضعیفة الأثر عملیاً 

  . ٥ومحدودیة تفعیلها من قبل الهیئات البرلمانیة المعنیة

جراءات التشریعیة للنواب وأعضاء مجلس الشیوخ بتقدیم تعدیلات فضلاً عما سبق، تسمح الإ

  مالیة وقانونیة جدیدة.  واسعة، قد تهم مواضیع لم تكن واردة في النص الأصلي، أو تُحدث آثاراً 

ورغم ذلك، لا توجد آلیة تُلزم مقدمي هذه التعدیلات بتقدیم دراسة أثر مرافقة لها، ولا حتى 

إلى أن  ٢٠١٤حتملة. وقد أشار مجلس الدولة في تقریره السنوي لعام تبریر منهجي لآثارها الم

البرلمان یمیل إلى إدماج أحكام تشریعیة ذات آثار غیر مدروسة، تحت غطاء التعدیل، مما یتسبب 

  . ٦في تضخّم النصوص ویؤثر على قابلیتها للتنفیذ أو تمویلها على المدى المتوسط

                                                           
1 Didier Maus, Droit constitutionnel,op. cit., p. 43١. 
2 Bachschmidt Philippe, op. cit., 3٥٩. 
3 Cartier-Molin Thibaud, op. cit., p. 1406. 
4 Jean-Pierre Camby, op. cit., p.٩٧. 
5Gicquel Jean-Éric, "La loi et la procédure parlementaire", op. cit., p. 931. 
6 Conseil d’État, "Rapport public, Fiche réalisée le 05/12/2014", op. cit., p. 115. 



 
 

٣٢٧ 
 

 

دخال استثناءات ضریبیة، أو إعادة تعریف قواعد وتبرز خطورة هذا الخلل خاصة عند إ

قانونیة تمس فئات مهنیة، دون قیاس دقیق للتأثیرات على المیزانیة أو على التوازن بین المصالح 

، لا بالمعیاریة ١المعنیة. وفي غیاب إلزامیة التقییم، لا یجد البرلمان نفسه ملزمًا إلا بالتقدیر السیاسي

  الفنیة.

  الأثرتقییم نظام الداخلي للبرلمان الفرنسي في تفعیل دراسة قصور الثالثاً: 

رغم التعدیل الدستوري للالتزام بدراسة تقییم الأثر لمشروعات القوانین المقدمة من الحكومة 

، فإن النظام الداخلي لمجلسي البرلمان ٢٠٠٩وتنظیم هذا الالتزام الدستوري في القانون العضوي لعام 

الجمعیة الوطنیة، لا یزال یعاني من ضعف بنیوي واضح في تفعیل هذه  الفرنسي، وعلى رأسهما

الآلیة الرقابیة، سواء في مستهل العملیة التشریعیة أو خلال مراحلها المختلفة. إذ لا یتضمن هذا 

النظام أي مقتضى تنظیمي یُلزم بتدقیق منتظم لدراسات الأثر في بدایة العملیة التشریعیة، كما لا 

ائمة تنُاط بها مهمة تحلیل هذه الوثائق بشكل تقني أو اقتصادي أو اجتماعي. وبدل توجد لجنة د

ذلك، یُترك الأمر لاجتهاد اللجان التشریعیة المختصة، بناءً على طبیعة المشروع وسیاق مناقشته. 

ضة وهو ما یؤدي في نهایة المطاف إلى جعل دراسة الأثر أداة غیر مفعّلة عملیًا، رغم أهمیتها المفتر 

  .٢في تحسین جودة التشریع

في تقریرها لسنة  (Cour des comptes) وقد سبق أن أوصت محكمة الحسابات الفرنسیة

بإحداث وحدة تقییم داخلي دائمة ضمن البرلمان، تتكون من خبراء متخصصین في التحلیل  ٢٠١٢

  . ٣القوانینالقانوني والاقتصادي، توكل إلیهم مهمة فحص دراسات الأثر المرفقة بمشاریع 

ورغم منطقیة هذه التوصیة، لم یتم تنفیذها على أرض الواقع، نتیجة تخوف سیاسي من أن 

. ویعكس هذا التخوف حساسیة ٤یتحول البرلمان إلى هیئة رقابة تنُازع الحكومة في بعض صلاحیاتها

" في الرقابة في التوازن المؤسساتي الفرنسي، لكنه في الآن ذاته یُكرس نوعًا من "العجز البنیوي

البرلمانیة، لا سیما وأن النواب یفتقرون في الغالب إلى الوسائل التقنیة والبشریة الضروریة لفهم 

                                                           
1Todorova Mariette,op. cit., ١٣٢. 
2Émilie Moysan, "Une ambiguïté constitutionnelle : l’ordre du jour parlementaire", 

LPA, 09/07/ 2018, n°137j5, p.60. 
3 Cour des comptes, "Rapport public annuel 2012", Tome I, p. 289. 
4 Cartier-Molin Thibaud, op. cit., p. 140٩. 
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وتحلیل الجوانب المعقدة التي تتضمنها دراسات الأثر، مثل النماذج الاقتصادیة، والتوقعات المالیة، 

  .١والآثار الاجتماعیة بعیدة المدى

. فالمادة جداً  نظیمیة ذات الصلة، إلا أن تفعیلها ظل محدوداً ورغم وجود بعض الآلیات الت

، الفقرة السابعة من النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة، تتیح لنائب من المعارضة تقدیم ملاحظات ٨٦

  .⁵على دراسة الأثر المرفقة بمشروع القانون، وتُضمن هذه الملاحظات في تقریر اللجنة المختصة

 إلا معارضة، زاویة من نقدي لنقاش الدراسة لإخضاع فرصة الإجراء هذا یشكل أن ویُفترض

 وإریك ،٢٠١٣ سنة جیان دیفید باتریك النائب مع حدث كما نادراً، إلا یُستخدم لم أنه أثبت الواقع أن

  . ٢بعد ذلك عملیاً  معطلاً  الحق هذا لیظل ،٢٠١٤ سنة سیوتي

، الفقرة الثالثة، فتقضي بإعداد تقاریر تقییم بعد مرور ثلاث سنوات على ٧-١٤٥أما المادة 

دخول القانون حیز التنفیذ، ترصد آثاره القانونیة والمالیة والاجتماعیة والبیئیة، استنادًا إلى المعاییر 

  المحددة في دراسة الأثر الأصلیة. 

ییم فعالیة السیاسات التشریعیة، إلا أنه لم یُفعل قط، ورغم الأهمیة البالغة لهذا الإجراء في تق

  .٣ولم یُنشر أي تقریر بناء على هذا الأساس

ویُضاف إلى ذلك أن النظام الداخلي لا یُلزم بتحدیث دراسة الأثر عند إدخال تعدیلات 

 جوهریة على النصوص خلال النقاش البرلماني، سواء داخل اللجان أو في الجلسات العامة. فرغم

إلزامیة إرفاق مشاریع القوانین بدراسة أثر عند الإیداع، فإن هذا الالتزام لا یمتد إلى المراحل اللاحقة، 

  مما یفرغ الآلیة من مضمونها. 

عن النسخة التي  ما تنتهي العملیة التشریعیة باعتماد نص نهائي یختلف جذریاً  إذ كثیراً 

أي تحلیل إضافي یأخذ بعین الاعتبار التحولات التي أُجریت علیها دراسة الأثر، دون أن یُرافق ذلك 

 Comité d’évaluation طرأت أثناء المناقشة. وقد نبهت لجنة تقییم ومراقبة السیاسات العمومیة

                                                           
1 Laurent Eck,Les études d'impact, loc. cit. 
2Bertrand-Léo Combrade, "l’étude d’impact a la croisée des chemins ?". 

Consultable en ligne:  https://blog.juspoliticum.com/2018/05/03/letude-dimpact-

a-la-croisee-des-chemins-par-bertrand-leo-combrade/#_ftnref12. 
3 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
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et de contrôle des politiques publiques   إلى أن هذا القصور  ٢٠٢١في تقریرها لسنة

 .١لتطورات النص داخل البرلمان تبعاً یُفرغ دراسة الأثر من معناها، ما لم تُحدث 

ومن التطورات المثیرة للجدل في هذا السیاق، تزاید لجوء بعض الوزارات إلى تفویض إعداد 

دراسات الأثر لمكاتب استشارة خاصة، بحجة الحاجة إلى خبرات تقنیة لا تتوفر داخل الإدارات 

  بشرعیة العملیة وشفافیتها.  العمومیة. إلا أن هذا الاتجاه یثیر إشكالیات عمیقة تتعلق

فإسناد تقییم السیاسات العامة إلى جهات خاصة، قد تكون على ارتباط مالي أو تعاقدي مع 

الحكومة أو مع فاعلین اقتصادیین معنیین بمضمون النص، یُقوّض مبدأ الحیاد والموضوعیة. كما أن 

هویة الجهات المتعاقدة، أو  هذا التفویض لا یخضع لأي إلزام قانوني بالإفصاح، سواء من حیث

  . ٢طبیعة الشروط المتفق علیها، مما یحد من إمكانیات الرقابة الفعالة

وقد تجسد هذا الإشكال بوضوح في مشروع قانون التنقل، الذي أُعدت دراسته التأثیریة 

ان بشراكة مع مكتب خارجي، دون الكشف عن الجهة المتعاقدة أو تفاصیل الاتفاق، ولم یُتح للبرلم

الاطلاع على مضمون الاتفاقیة، وهو ما حال دون ممارسة أي رقابة فعلیة على موضوعیة الدراسة 

 .٣ومصداقیتها

إن مجموع هذه الاختلالات التنظیمیة والمؤسساتیة یعكس هشاشة بنیویة في تفعیل دراسة 

ر لهذه الآلیة، الأثر كأداة لتجوید العمل التشریعي، ویبرز الحاجة إلى إصلاح معمق یعید الاعتبا

  .سواء على مستوى الإلزام، أو على مستوى الوسائل والخبرات اللازمة لتفعیلها

  

    

                                                           
1 "Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques", Rapport "n°3917", 

février 2021. 
2Radiguet Rémi, "Loi d’orientation des mobilités et protection de l’environnement 

:verdissement à toute vitesse par une politique des petits pas ?", Revue juridique 

de l’environnement, 2020/1 Volume 45, 2020. p.23.   
3 Ibidem (نفس المرجع السابق), p. 27. 
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  الثاني الفرع

  القیود الإجرائیة 

 على ممارسة الرقابة البرلمانیة

رغم الاعتراف الدستوري بصلاحیة مؤتمر الرؤساء في رفض إدراج مشاریع القوانین التي لا 

الشكلیة، إلا أن الممارسة العملیة تكشف عن صعوبات إجرائیة جمة تحد من تستوفي شروط التقدیم 

عن  )، فضلاً أولاً كفاءة هذه الآلیة. وتتمثل هذه العراقیل في ضیق المدة الزمنیة المخصصة للرقابة (

  ).ثانیاً ( ضعف الدعم الفني المتاح للبرلمانیین خلال هذه الفترة الحرجة

 المخصصة للرقابةضیق المهلة الزمنیة أولاً: 

) من الدستور الفرنسي أجلاً زمنیاً معیناً لممارسة هذه الرقابة، ٤(الفقرة  ٣٩لم تحدد المادة 

، ولا سیما مادته التاسعة، قد قید هذه الإمكانیة بمهلة زمنیة لا ٢٠٠٩إلا أن القانون العضوي لعام 

  تتجاوز عشرة أیام من تاریخ إیداع المشروع. 

لة قصیرة جدًا بالمقارنة مع المهلة الزمنیة التي یمنحها نفس القانون إلى وتُعتبر هذه المه

، كما اعتبر رئیس الجمعیة الوطنیة سنة ١لجنة البرلمان المعنیة لدراسة النص، والذي یبلغ ستة أسابیع

 .٢على عمل البرلمانیین» بشكل خاص ضاغطاً «هذا الأجل  ٢٠٠٩

ر الرؤساء إجراء فحص أولي لدراسة الأثر قبل ویتطلب تفعیل صلاحیة الرفض من قبل مؤتم

لكن، لغیاب تنظیم صریح في ». أو الأوایةالرقابة المسبقة«عرض المشروع، وهو ما یُسمى أحیانًا بـ

بشأن كیفیة هذا الفحص،  ٢٠٠٩النظام الداخلي لهیئات البرلمان أو في القانون العضوي لعام 

 .٣تختلف الممارسات من لجنة إلى أخرى

                                                           
1 Loi organique n° 2009-403, art. 8, JORF n°0089 du 16 /٠٤/  2009. 
2Assemblée nationale, "Rapport n° 1486" présenté par M. Franck Riester au nom 

de la "commission des lois constitutionnelles" sur le "projet de loi relatif à la 

protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet", XIIIe 

législature, disponible en ligne :  

https://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1486.asp. 
3Ibidem (نفس المرجع السابق). 
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، »مقررین غیر رسمیین«إسناد هذه المهمة إلى  ٢٠٠٩وقد اقترح رئیس الجمعیة الوطنیة في 

أحدهما من الأغلبیة والآخر من المعارضة، یُكلفان بمراجعة دراسة الأثر والتحقق من امتثالها 

  . ٢٠٠٩لمقتضیات القانون العضوي لعام 

لتنمیة المستدامة أو لجنة الشؤون وقد طبقت هذه الآلیة بالفعل في بعض اللجان، مثل لجنة ا

  .٢٠١٢١الاقتصادیة، لكنها لم تُعتمد بعد تغییر الأغلبیة البرلمانیة سنة 

في غیاب هذا التنظیم، تسند المهمة في بعض اللجان إلى رئیس اللجنة أو إلى أحد 

لمسؤولیة. الموظفین الإداریین بها، لكن الغالب هو أن یتولى المقرر الرسمي لمشروع القانون هذه ا

إلا بعد أسبوع من إیداع  غیر أن هذا الترتیب یطرح إشكالیة زمنیة، لأن المقرر لا یُعین رسمیاً 

ثلاثة أیام فقط لدراسة وثیقة الأثر، وهو وقت لا یكفي البتة للقیام بتقییم  النص، مما یترك له فعلیاً 

  .دقیق وجدي

ها رئیس مجلس الشیوخ في وفي محاولة للإصلاح، اقترحت مجموعة عمل برلمانیة شكل

إطار مراجعة النظام الداخلي، أن یُعین المقرر مباشرة عند إیداع المشروع حتى یتسنى له فحص 

  .٢دراسة الأثر خلال المهلة القانونیة، لكن هذا المقترح لم یُعتمد في القرار النهائي

القوانین، فإن فضلاً عن قصر المهلة الزمنیة المخصصة للرقابة علي حـق قبول مشاریع 

تنفیذ هذا النوع من الرقابة یتطلب دعوة عاجلة لمؤتمر الرؤساء خلال المهلة الزمنیة المحددة، وذلك 

  . ٣في حال تبین وجود خلل في دراسة الأثر

بصفة دوریة، لا سیما في مجلس  وتتمثل الإشكالیة هنا في أن هذا المؤتمر لا یُعقد دائماً 

  إلى تقدیم طلب رسمي لعقده.  الشیوخ، ما یضطر البرلمانیین

وفي الجمعیة الوطنیة، یكفي أن یتقدم بالطلب رئیس مجموعة نیابیة واحدة، بینما یتطلب 

 .٤الأمر في مجلس الشیوخ دعم مجموعتین على الأقل

                                                           
1 Guillaume Protière, op. cit., p.٩. 
2 Chaeva Natalia, "La réforme du règlement du Sénat : Une restructuration 

fondamentale des méthodes de travail ?  " , Pouvoirs, 2016/4 N° 159, 2016. p.79. 
3 Voir: art. 39, alinéa 4 de la Constitution, combiné à l’article 9 de la loi 

organique du 15 avril 2009. 
4 Avril Pierre, "Un nouveau droit parlementaire?  " , Revue du droit public, 2010/1 

Janvier, 2010. p.121.  
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وقد أدى هذا الشرط الزمني والإجرائي الصارم إلى تعطیل ممارسة الرقابة في حالات فعلیة. 

، حاولت الكتلة الاشتراكیة الاعتراض على دراسة الأثر المرفقة ٢٠١٠ي عام فعلى سبیل المثال، ف

بمشروع قانون متعلق بالهجرة والجنسیة، لكن مرور أكثر من خمسة عشر یومًا دون انعقاد المؤتمر 

  .١حال دون إمكانیة طرح الاعتراض في الوقت المناسب

 الرقابةمحدودیة الدعم الفني المؤسسي في ممارسة ـثانیاً: 

لا یقتصر ضعف فعالیة الرقابة البرلمانیة السابقة لإدراج مشاریع القوانین على قصر المهلة 

الزمنیة الممنوحة، بل یتعداه إلى غیاب دعم تقني كافٍ یُمكن النواب من تحلیل دراسة الأثر بشكل 

  معمّق ضمن تلك المهلة الضیقة. 

من نظامها الداخلي على  ٥- ١٤٦ص المادة وقد تنبهت الجمعیة الوطنیة لهذا النقص، إذ تن

  . ٢إمكانیة طلب رأي اللجنة المكلفة بتقییم ومراقبة السیاسات العامة حول محتوى وثائق دراسة الأثر

غیر أن هذه الآلیة لم تفُعل فعلیاً حتى الآن، ما یفقد النواب فرصة الاستفادة من تحلیل 

 .٣متخصص ومحاید یعزز حججهم في حال الاعتراض

ما أن نشر دراسة الأثر على الموقع الإلكتروني للجمعیة الوطنیة قصد تلقي ملاحظات ك

المواطنین، لم یسفر عن إسهامات معتبرة یمكن الاستناد إلیها خلال المهلة المحددة. كذلك، فإن 

، ولا بیاً جلسات الاستماع البرلمانیة، التي تُعقد غالبًا أثناء مناقشة المشروع في اللجنة، تأتي متأخرة نس

 .٤تتیح للنواب إثارة أوجه القصور في الدراسة أمام مؤتمر الرؤساء في الوقت المناسب

أن تسهم محكمة المحاسبات، في إطار مهامها الجدیدة لدعم  في المقابل، یمكن نظریاً 

 طلب رأیاً البرلمان، في تقییم الأثر المالي والاجتماعي لمشاریع القوانین. إلا أن الواقع یظهر أنها لم تُ 

                                                           
1Voir: Assemblée nationale, "Rapport d'information n° 4279" sur la mise en 

application de la "loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration", à 

l'intégration et à la nationalité, présenté par M. Claude Goasguen et Mme 

Sandrine Mazetier. 
2 Règlement de l’Assemblée nationale, art. 146-5. 
3 Chaeva Natalia, op. cit., p.٨٢. 
4Avril Pierre, op. cit., p.12٥. 
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في أي مشروع قانون خلال العشرة أیام التي تلي إیداعه. مما یجعل هذا المورد التقني غیر  رسمیاً 

 .١مستغل رغم قیمته المحتملة

أمام هذا الفراغ، یشكل رأي مجلس الدولة المورد الأكثر جدوى من الناحیة العملیة. ذلك أن 

المجلس، ومنذ أن أصبح رأیه علنیًا، لا یقتصر على مراجعة نص المشروع فحسب، بل یُبدي رأیًا 

  أیضًا في مدى كفایة دراسة الأثر المصاحبة له. 

ین أو أعضاء مؤتمر الرؤساء، لاسیما أنه یصدر ویمثل هذا الرأي أداة تحلیلیة ثمینة للمقرر 

 .٢عن هیئة تتمتع باختصاص تقني عالٍ واستقلال نسبي

وقد تجلى وزن هذا الرأي، على وجه الخصوص، خلال الطعن في دستوریة قانون الزواج للأزواج 

على التحفظات التي  ، إذ صرح بعض النواب بأنهم لو اطلعوا مبكراً ٢٠١٣من نفس الجنس سنة 

  .٣أبداها مجلس الدولة بشأن دراسة الأثر، لكان بمقدورهم الطعن في ملاءمتها أمام مؤتمر الرؤساء

إن الصرامة الإجرائیة المحیطة بالرقابة المسبقة على مدى قبول مشروع القانون تؤدي، في 

نیة الواقع، إلى الحد من فعالیتها. فرغم أن التعدیل الدستوري سعى إلى تعزیز الرقابة البرلما

الاستباقیة، إلا أن ضعف الدعم الفني المتاح والقصور في تفعیل الوسائل المساعدة، یضعفان الطابع 

من الدستور، ویُحدان من أثرها العملي في استرجاع  ٣٩الردعي المنشود من الفقرة الرابعة للمادة 

  .٤دور البرلمان في إنشاء وتطویر القواعد القانونیة

    

                                                           
1 Claude goasguen et Jean mallot, loc. cit. 
2 Ghaleh-MarzbanPeimane, op. cit., p. 38 ; Gérard Patrick, op. cit., p. 97. 
3Delvolvé Pierre, "La loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même 

sexe et le droit public", RFDA, septembre-octobre 2013, n° 5, p. 923. 
4Betaille Julien, "La procédure de l’étude d’impact après la loi portant 

engagement national pour l’environnement " , Revue Juridique de 

l'Environnement, numéro spécial, 2010, p.248.  
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  المطلب الثاني

  ضعف الأثر الردعي للجزاء المترتب  

 الأثرتقییم على مخالفة متطلبات دراسة 

تعد الرقابة على دراسة الأثر لمشاریع القوانین إحدى الآلیات المعتمدة ضمن منظومة الرقابة 

البرلمانیة على المبادرات التشریعیة للحكومة في النظام الدستوري الفرنسي. وقد أضحت هذه الرقابة 

، الذي أدخل تعدیلات جوهریة على المسار ٢٠٠٨وحًا بعد الإصلاح الدستوري لسنة أكثر وض

ضمن الدستور، التي تشترط احترام قواعد  ٣٩التشریعي، من بینها إدراج الفقرة الرابعة من المادة 

ـ لقبول إدراج  ٢٠٠٩منصوص علیها في القانون العضوي لعام  الأثر ـومحتوي معین لدراسة تقییم 

 .القوانین المقدمة من الحكومة على جدول أعمال البرلمان مشاریع

 وإن كان من المفترض أن یشكّل هذا الشرط آلیة فعالة من آلیات الرقابة الزجریة

(contrôle-sanction) ،التي تفرض على الحكومة التقید بقواعد دقیقة في إعداد مشاریع القوانین ،

رافقة لها، فإن الواقع العملي أفرز نتائج مختلفة، تشیر إلى لا سیما ما یتعلق بجودة دراسات الأثر الم

أن هذا الشكل من الرقابة ظل محدود التأثیر سواء من حیث توجیه السلوك الحكومي أو في إعادة 

 ١.التوازن للعلاقات بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

ه الرقابة ـ أي مؤتمر وتكمن المفارقة الأساسیة في أن السلطة التي یفترض بها تفعیل هذ

رؤساء اللجان في البرلمان ـ تظل رهینة لواقع "الهیمنة الحزبیة" التي تعكس التوجهات السیاسیة 

 ٢.للأغلبیة، مما یحدّ من فعالیة أي ممارسة مستقلة أو موضوعیة لهذه الرقابة

البرلمانیة في مرحلة ما قبل وعلیه، فإن هذا المطلب یسعى إلى بیان الأثر العملي المحدود للرقابة 

مناقشة مشاریع القوانین التي تهدف إلي ضبط المبادرات التشریعیة الحكومیة وتحسین جودة دراسات 

الأثر التي تُرفق بمشاریع القوانین، لا سیما في ضوء دور مؤتمر رؤساء اللجان في عملیة التصفیة 

ین الذین یفرغان هذه الرقابة من فعالیتها: الأولیة للنصوص، وذلك من خلال دراسة السببین الأساسی

یقلل بدرجة كبیرة من احتمال تطبیق الجزاء  ٣أولهما، غلبة منطق الأغلبیة الحزبیة في مؤتمر الرؤساء

                                                           
1 Marine Methivier, op. cit., n° 38, 39 et 40. 
2 Hutier Sophie, " « Un »cafouillage parlementaire «sanctionné»  " , op. cit., p. 18٥. 
3 Julie Benetti, L'impact du fait majoritaire sur la nature du régime, La revue 

Petites affiches, 10 /07/ 2008, p. 20. 
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، وثانیهما، في فرضیة (الفرع الأول)من الدستور ٣٩المنصوص علیه في الفقرة الرابعة من المادة 

  (الفرع الثاني).رورة استمرار المسار التشریعيممارسته، فإن حق الرفض لا یعیق بالض

  

  الفرع الأول

  ضعف تفعیل الجزاء المنصوص علیه  

  من الدستور  ٣٩في الفقرة الرابعة من المادة 

تُدرج ضمن آلیات  ١٩٥٨من الدستور الفرنسي لسنة  ٣٩رغم أن الفقرة الرابعة من المادة 

 ، إلا أن تفعیل هذه الآلیة في الواقع ظل محدوداً زجریاً  الرقابة الدستوریة التي یفترض أن تحمل طابعاً 

  . ١للغایة، بل یكاد ینعدم

وتكمن أهمیة هذه الفقرة في منحها لمؤتمر رؤساء اللجان في أول غرفة یعرض علیها مشروع 

القانون، صلاحیة رفض إدراج المشروع على جدول الأعمال إذا تبین عدم احترام القواعد الإجرائیة 

 .٢٠٠٩میة المتعلقة بدراسة الأثر، كما نص علیها القانون العضوي لعام والتنظی

غیر أن هذه الصلاحیة، التي یفترض أن تُمكن البرلمان من فرض معاییر صارمة على 

إلا في حالات معدودة جداً منذ عام  السلطة التنفیذیة في إعداد مشاریع القوانین، لم تُمارس فعلیاً 

الات المحدودة تطرح أكثر من تساؤل حول الفعالیة الحقیقیة لهذا النص، وحتى الآن. هذه الح ٢٠٠٩

ومدى قدرته على تحقیق التوازن المطلوب في علاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیة، خصوصًا 

  .٢في المرحلة السابقة لإدراج مشاریع القوانین ضمن جدول أعمال البرلمان

  :٣دیة في التفعیل على أنها ناجمة عن أمرین اثنینوقد فسرت بعض التحلیلات هذه المحدو 

، أن النص قد یؤدي إلى أثر ردعي غیر مباشر یدفع الحكومة إلى تحسین جودة دراسات الأثر أولاً 

  للرفض؛ تفادیاً 

                                                           
1Bertrand-Léo Combrade,  " À qui profite l’étude d’impact ?  " , op. cit., p. ١١. 
2Audrey De Montis et Priscilla Monge, "Le droit parlementaire", Dalloz, nom de la 

collection:Connaissance du droit,2025, p. 218. 
3Ibidem (نفس المرجع السابق), p. 2021. 
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الوساطة المؤسسیة والطلب غیر الرسمي من الوزارات  أن الهیئات البرلمانیة تفضل أحیاناً  ،ثانیاً 

عن اللجوء إلى الرفض الصریح الذي قد یُدخل العلاقة بین  المعنیة لاستكمال النواقص، عوضاً 

 .١السلطتین في توتر سیاسي

إلا أن الواقع البرلماني یظهر أن هذه التفسیرات لیست كافیة لتبریر ضعف التفعیل، إذ 

تشریعي لا یُعرقل في الغالب حتى عندما تكون دراسات الأثر المقدمة ضعیفة أو یلاحظ أن المسار ال

  غیر مكتملة. 

ویُعزى ذلك إلى عامل أساسي یتمثل في قواعد التصویت داخل مؤتمر الرؤساء التي تعكس 

دائمًا موازین القوى السیاسیة، وهو ما یُضعف من استقلالیة هذا الجهاز ویجعل قراراته خاضعة 

  .٢الأغلبیة الموالیة للحكومةلمنطق 

 :ي ضوء ما سبق، یتعین تحلیل هذا الفرع من خلال محورین مترابطینف

، الوقوف على مدى هیمنة منطق الأغلبیة داخل مؤتمر الرؤساء، وما یترتب على ذلك من تأثیر أولاً 

 ؛آلیة دراسة الأثرعلى 

بیان الحاجة إلى تعدیل قواعد التصویت المعتمدة داخل المؤتمر، باعتبار ذلك شرطاً ضروریاً  وثانیاً،

 .على كفاءة دراسة تقییم الأثر المرافقة لمشروعات القوانینلتعزیز الرقابة البرلمانیة 

 هیمنة منطق الأغلبیة داخل مؤتمر الرؤساءأولاً: 

الوطنیة ومجلس الشیوخ الهیئة التنظیمیة التي یُعد مؤتمر رؤساء اللجان في كل من الجمعیة 

تضطلع، من بین مهامها، بتحدید جدول الأعمال التشریعي لكل غرفة من البرلمان الفرنسي. ورغم 

، الفقرة الرابعة، من الدستور تُخول لهذا المؤتمر صلاحیة رفض إدراج أي مشروع ٣٩أن المادة 

أثر مستوفیة للشروط، فإن فعالیة هذه الآلیة تقییم بدراسة  قانون على جدول الأعمال إذا لم یكن مرفقاً 

بهیمنة منطق الأغلبیة السیاسیة داخل هذه البُنیة  ، ویرتبط ذلك ارتباطًا وثیقاً ظلت محدودة جداً 

 .٣المؤسسیة

                                                           
1Betaille Julien,op. cit., p. ٢٤١. 
2 Abélès Marc, "Chapitre III. La fabrique des lois", "Un ethnologue à l'Assemblée", 

Odile Jacob, 2000. p.125.  
3 Julie Benetti, op. cit., p. 22. 
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فمن الناحیة التنظیمیة، تخضع مؤتمرات الرؤساء لقواعد محددة ینص علیها النظام الداخلي 

من لمادة  ٧من النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة، والفقرة  ٤٧من المادة  ٣الفقرة  لكل غرفة؛ إذ تحدد

من النظام الداخلي لمجلس الشیوخ، كیفیة عمل هذه المؤتمرات. وتستعمل داخلها آلیة "توزیع  ٢٩

الأصوات" بطریقة تعكس بدقة التوازنات السیاسیة القائمة داخل كل مجلس، ما یجعل عملیة اتخاذ 

  . ١ر فیها خاضعة لمنطق الأغلبیة المطلقةالقرا

ومن ثم، فإن قرارات المؤتمر، بما في ذلك إدراج مشاریع القوانین على جدول الأعمال أو 

رفضها، تتخذ بناءً على تصویت یُكرس سیطرة الأغلبیة البرلمانیة، الأمر الذي یُفقد آلیة الرقابة 

 .تها المؤسساتیةفعالیالدستور  من ٣٩/٤المنصوص علیها في المادة 

وقد عبر بعض فقهاء القانون عن هذا الوضع بقوله إن واجب تقدیم دراسة الأثر وفقًا للمادة 

. هو التزام تفرضه الأغلبیة البرلمانیة والحكومة على أنفسهما ٢٠٠٩من القانون العضوي لسنة  ٨

 Professeurفها ، والتي عر (le fait majoritaire)  فالظاهرة المعروفة بالظاهرة الأغلبیة

Benetti  بأنها العلاقة التشاركیة التي تربط الحكومة بأغلبیتها البرلمانیة، تُمارس داخل مؤتمر

الرؤساء بنفس الكثافة، بحیث تضمن الحكومة غالبًا إدراج مشاریع قوانینها، حتى عند وجود نواقص 

  .٢بیّنة في دراسات الأثر المرفقة بها

أنه، حتى في الحالات التي كانت فیها دراسة الأثر مثار جدل، وتُظهر الممارسة التشریعیة 

، لم تؤد اعتراضات ٢٠١٠یولیو  ١٣مع مشروع قانون إصلاح التقاعد المقدم في  كما حدث مثلاً 

خلال مناقشة  كما تكررت الظاهرة نفسها لاحقاً .المعارضة داخل مؤتمر الرؤساء إلى أي نتیجة عملیة

  . ٢٠١٣ستقبل النظام التقاعدي سنة مشروع قانون یتعلق بضمان م

وهذا ما یدل على أن منطق الولاء السیاسي داخل الأغلبیة البرلمانیة غالبًا ما یطغى على 

 .٣منطق الرقابة البرلمانیة، ویُفرغ الأداة الدستوریة من مضمونها الرقابي

                                                           
1 Gicquel Jean-Éric, "Le respect de la procédure législative. Variations autour 

d'un soi-disant cafouillage parlementaire", La Semaine juridique. Édition générale, 

10 décembre 2012, n° 50, p. 2255. 
2 Julie Benetti, op. cit., p. 25. 
3Sénat, Rapport législatif n° 95 (2013–2014) sur le "projet de loi garantissant 

l’avenir et la justice du système de retraites", déposé le 25 octobre 2013. Texte et 

étude d’impact disponibles en ligne :  



 
 

٣٣٨ 
 

 

م بین الحكومة أما في مجلس الشیوخ، فرغم تنوع الانتماءات السیاسیة وعدم وجود انسجام دائ

بشكل مستقل، إلا  ٣٩وأغلبیة أعضائه، مما قد یوحي بإمكانیة استخدام آلیة الفقرة الرابعة من المادة 

أن ذلك لم یحدث فعلیًا سوى في حالات نادرة، من أبرزها عندما تم تقدیم مشروع قانون یتعلق بإعادة 

  . ١ترسیم الأقالیم وتنظیم الانتخابات الجهویة

ب الجزم بأن الدافع وراء تفعیل هذا الحق كان غیاب دراسة الأثر لهذا ومع ذلك، یصع

القانون؛ إذ یبدو أن الرفض الذي أبداه مجلس الشیوخ كان في جوهره سیاسیًا، مرتبطًا بمضمون 

  .المشروع، أكثر منه رفضًا تقنیًا یستند إلى ضعف التحلیل أو نقص في التقییم المسبق

لدرجة من "الاستقلال السیاسي" قد لا تكون سوى انطباع كما أن ممارسة مجلس الشیوخ 

نظري، إذ سُجلت حالات عبر فیها هذا المجلس، رغم تشكیلته المختلفة عن الجمعیة الوطنیة، عن 

، حین تم إدراج مشروع قانون یتعلق بالسكن ٢٠١٢خضوعه لمنطق الأغلبیة، كما حدث في عام 

 .٢الأثر الخاصة به لم تكن قد أرفقت به الاجتماعي في جدول الأعمال رغم أن دراسة

في ضوء ما تقدم، یمكن القول إن الهیمنة المؤسسیة للأغلبیة داخل مؤتمر الرؤساء، في كل 

، ٣٩من الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ، تقف حائلاً أمام تفعیل مضمون الفقرة الرابعة من المادة 

كان یُفترض أن تضمن جودة التشریع وتحسّن صناعة وتفُضي عملیًا إلى تقیید وظیفتها الرقابیة التي 

  .القرار

 ضرورة تعدیل قواعد التصویت داخل مؤتمر الرؤساءـثانیاً: 

أن الصلاحیة المخولة لمؤتمر الرؤساء  ٢٠٠٨أظهرت التجربة البرلمانیة بعد إصلاح سنة 

العملي، نتیجة من الدستور تعاني من ضعف في التفعیل  ٣٩بموجب الفقرة الرابعة من المادة 

خضوعها الكامل لمنطق الأغلبیة البرلمانیة. وهو ما یجعل من الضروري إعادة النظر في شروط 

وآلیات التصویت داخل هذه الهیئة، بما یضمن فعالیة الرقابة على احترام الالتزامات التشریعیة 

  .٣الشكلیة، وعلى رأسها تقدیم دراسة أثر وافیة لمشاریع القوانین

                                                                                                                                                                             

https://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1376-ei.asp. 
1 Bertrand-Léo Combrade, "l’obligation d’étude d’impact (....) ", op. cit., p. 1٤١. 
2 Hutier Sophie, "Un cafouillage parlementaire« sanctionné »", op. cit., p. 18٧. 
3 Abélès Marc, op. cit., p.  ١٣٠ . 
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وازن في العلاقة بین الحكومة والبرلمان لا یقتضي فقط منح سلطات رقابیة للبرلمان تحقیق الت

. ١تمكین المعارضة البرلمانیة من ممارسة دور فعال في هذه الرقابة بصفته مؤسسة، بل یستلزم أیضاً 

فحصر آلیات المراقبة داخل الأغلبیة، التي تكون في الغالب متحالفة مع الحكومة، یؤدي إلى 

الأثر لمشروعات القوانین المقدمة تقییم ض مضمون الرقابة البرلمانیة على محتوي وآثار دراسة تقوی

  من الحكومة وتحویلها إلى مجرد إجراء شكلي فاقد الموضوعیة المطلوبة. 

فقد كان من المأمول أن تستخدم الأغلبیة هذه الصلاحیة للضغط على الحكومة لتحسین 

خلال إلزامها بتقدیم دراسات أثر دقیقة، دون المساس بجوهر التوجهات جودة مشاریع القوانین من 

. غیر أن الواقع أثبت عكس ذلك، إذ أصبحت هذه الصلاحیة خاضعة بالكامل للقرار ٢السیاسیة

السیاسي للأغلبیة، وهو ما أدى إلى تعطیل دور مؤتمر الرؤساء كأداة لتصحیح الخلل في إعداد 

 .ت القوانیندراسة أثر موضوعیة لمشروعا

وانطلاقًا من ذلك، یُقترح بعض الفقهاء تمكین المعارضة البرلمانیة من ممارسة حق 

 الاعتراض على إدراج مشروع القانون في جدول الأعمال، من خلال تحدید عدد معین كستین نائباً 

  في مجلس الشیوخ.  أو ستین عضواً 

ا إلى تحقیق قدر أكبر من الجدیة في هذا التعدیل لا یهدف إلى تعطیل العمل البرلماني، وإنم

 .٣، لا سیما فیما یتعلق بجودة دراسة تقییم الأثر الالتزام بالشروط المنصوص علیها قانوناً 

أما ما یُثار من مخاوف حول إمكانیة إساءة استخدام هذا الحق من طرف المعارضة بهدف 

تمنح للحكومة وسیلة مراجعة أمام جهة  علیه، لأن الآلیات الدستوریة القائمة العرقلة، فیبقى مردوداً 

محایدة تفصل في النزاع، وهي المجلس الدستوري. وبالتالي، فإن منح هذا الحق للمعارضة لا یشكل 

 .٤تهدیدًا لمسار التشریع، بل یفتح المجال أمام رقابة أكثر توازنًا واستقلالاً عن منطق الأغلبیة

الحكومة إلى محاولة التحایل علیه، من خلال ومع ذلك، فإن من شأن هذا التعدیل أن یدفع 

عبر  استبعاد بعض المقتضیات غیر المدروسة من المشروع الأصلي، وإعادة تقدیمها لاحقاً 

التعدیلات أثناء القراءة البرلمانیة الأولى، ما یسمح بتجاوز الالتزام المتعلق بدراسة الأثر، طالما أن 

  ة في مرحلة المناقشة. هذا الالتزام لا یشمل التعدیلات المقدم

                                                           
1Broussolle Yves, op. cit., p.9٥. 
2Hérin Jean-Louis, "Le Sénat et la révision", RFDC, 2018/4 N° 116, 2018, p.853.  
3 Guillaume Protière, op. cit., p.4. 
4 Betaille Julien,op. cit., p. ٢٤9. 
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وإذا كانت هذه الممارسة قائمة بالفعل، فإن توسیع قاعدة الاعتراض قد یزید من فرص اللجوء 

إلیها، مما یفرغ التعدیل من مضمونه. لهذا السبب، یجب أن یواكب تعدیل قواعد التصویت داخل 

المشروع الأصلي، وإنما مؤتمر الرؤساء اعتماد آلیة محدثة لتحدیث دراسة الأثر، تغطي لیس فقط 

أیضًا التعدیلات ذات المنشأ الحكومي المقدمة أثناء النقاش البرلماني. وبهذا الشكل، یمكن الجمع 

 .١بین فعالیة الرقابة ومرونة العملیة التشریعیة

ومن المهم التأكید على أن هذا الإصلاح لا یمس جوهر التوازنات الدستوریة، لأن غلبة 

  السبب الوحید في غیاب تفعیل آلیة الاعتراض.  منطق الأغلبیة لیست

فقصور الجدوى العملیة لهذه الآلیة، بالنظر إلى أن رفض إدراج مشروع القانون ضمن جدول 

الأعمال لا یفضي بالضرورة إلى تجمید المسار التشریعي، یسهم في تقلیص الدافع إلى استخدامها، 

 ٢.حتى من جانب قوى المعارضة ذاتها

  

  الثانيالفرع 

  محدودیة فعالیة الجزاء  

 في تعطیل المسار التشریعي

من  ٣٩على فرض ممارسة الصلاحیة المنصوص علیها في الفقرة الرابعة من المادة 

الدستور، والتي تخول لمؤتمر رؤساء أول جمعیة برلمانیة أُحیل إلیها مشروع القانون أن یرفض 

یُفضي، من الناحیة العملیة، إلى تعطیل فعلي للمسار إدراجه في جدول الأعمال، فإن هذا الجزاء لا 

  التشریعي. 

إذ یُمكن القول إن فعالیة هذا الإجراء تبقى نسبیة ومحدودة، مما یقلل من أثره كوسیلة فعالة 

 .٣لإعادة التوازن المؤسسي بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة

حاسماً، وذلك لأسباب متداخلة،  قع أثراً فهذا "الجزاء"، رغم طابعه المبدئي، لا یُنتج في الوا

أبرزها أن رفض إدراج مشروع القانون في جدول الأعمال لا یمنع من جهة أولى من مواصلة 

                                                           
1 Gicquel Jean-Éric, "Le respect de la procédure législative", op. cit., 2254. 
2Urvoas Jean-Jacques, "Une occasion gâchée, la révision constitutionnelle", 

Commentaire, 2010/2 Numéro 130, 2010. p.443.  
3Chaeva Natalia, op. cit., p.84. 
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مناقشته داخل اللجان البرلمانیة المختصة، ومن جهة ثانیة، لا یحول دون إمكانیة تقدیم المشروع ذاته 

مساراً تشریعیاً بدیلاً قد یُفرغ مضمون الجزاء من فاعلیته أمام الغرفة البرلمانیة الثانیة، مما یفتح 

 .١الإجرائیة

كما أن الطابع المحدود للرقابة التي یمارسها المجلس الدستوري على مضمون دراسة الأثر، 

في رقابة شكلیة دون الخوض في فحص دقیق لمحتوى الدراسة أو فعالیتها، یُسهم  والمتمثل غالباً 

 .٢هذا الجزاء بدوره في تقلیص جدوى

من هذا المعطى، فإن محدودیة الأثر الإجرائي لحق الرفض تفرض إعادة النظر  وانطلاقاً 

أثر ذات جودة  تقییم في فاعلیة هذا النظام كأداة ضغط حقیقیة على الحكومة لضمان إعداد دراسات

 :رئیسیتینعالیة. ولغرض توضیح هذه الإشكالیة، سیجري تفصیل هذه الإشكالیة من خلال نقطتین 

 قابلیة مواصلة مناقشة النص داخل اللجان البرلمانیة رغم رفض إدراجه في الجلسة العامة؛ أولاً:

إمكانیة متابعة المسار التشریعي أمام الغرفة الثانیة للبرلمان، مما یُضعف من أثر الجزاء  ثانیاً:

 .المقرر

 البرلمانیةإمكانیة مواصلة مناقشة مشروع القانون داخل اللجان أولاً: 

من الدستور، أن یؤدي لجوء  ٣٩كان من المتصور، عند اعتماد الفقرة الرابعة من المادة 

مؤتمر الرؤساء إلى تفعیل حقه في رفض إدراج مشروع قانون في جدول الأعمال، إلى تجمید فعلي 

بتقدیم دراسة أثر للمسار التشریعي، إلى حین استیفاء الشروط الشكلیة والموضوعیة الجوهریة المتعلقة 

الصادر في  )العضويالأساسي( لمشروعات القوانین المقدمة من الحكومة تستجیب لمتطلبات القانون

 .٢٠٠٩٣أبریل  ١٥

غیر أن التطبیق العملي یكشف عن مفارقة قانونیة لافتة: فرفض إدراج مشروع القانون في 

منع مناقشته داخل اللجان البرلمانیة  جدول أعمال الجلسة العامة لا یُفضي بأي حال من الأحوال إلى

المختصة. ذلك أن النظامین الداخلیین لكل من الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ ینصان صراحة 

على أن مشاریع القوانین، فور إحالتها إلى إحدى الغرفتین، تُحال مباشرة إلى اللجان المختصة دون 

                                                           
1 Émilie Moysan, op. cit., p. ٦٣. 
2Marine Methivier, op. cit., n°٦. 
3 Avril Pierre, op. cit., p.12٨. 
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. ویقتصر دور هذا الأخیر ١ل مؤتمر الرؤساءأن تكون خاضعة في هذا الشأن لمداولة مسبقة من قب

على المرحلة اللاحقة، أي تحدید مواعید المناقشة في الجلسة العامة ولیس في إطار العمل 

 .التحضیري داخل اللجان

من الدستور  ٣٩ومن ثم، فإن تفعیل حق الرفض المنصوص علیه الفقرة الرابعة من المادة 

علنیة للمشروع دون أن یمس بصمیم العملیة التشریعیة، التي یمكن لا یؤدي إلا إلى تأجیل المداولة ال

أن تتواصل داخل اللجنة التشریعیة، حتى في ظل وجود قصور بیّن في دراسة الأثر المرافقة 

للمشروع. ویزداد هذا الإشكال حدة في ظل الاعتماد المتزاید للجان البرلمانیة على محتوى دراسات 

مالها استنادًا إلى دراسة غیر مستوفیة بمثابة تقویض للبرلمان من حیث الأثر، ما یجعل مواصلة أع

 .٢الوظیفة التقریریة والرقابیة

بمعني آخر، أن حق الاعتراض الذي یمارسه "مؤتمر رؤساء اللجان" لا یترتب علیه، من 

سمیًا الناحیة الشكلیة، أي أثر مباشر على أعمال اللجان، التي یمكن أن تستمر حتى في حال ثبت ر 

  قصور دراسة الأثر التي تعتمد علیها هذه اللجان بشكل متزاید. 

للحكومة لتقدیم نسخة جدیدة من دراسة الأثر في إطار محاولة جدیدة  ویظل الأمر متروكاً 

مثل هذا الاعتراض المؤسسي، في  أنلإدراج نص مشروعها في جدول الأعمال. وبهذا، یظهر 

 ٣.فنیةبل مجرد قید إجرائي یمكن تجاوزه بوسائل إداریة و  انعاً م صورته الحالیة، لا یشكل حاجزاً 

كما أن الطابع الجزئي لنطاق تطبیق الاعتراض الذي یمارسه "مؤتمر رؤساء اللجان" یفتح 

الباب أمام الحكومة لمواصلة نهجها التشریعي دون انقطاع، بما یقلل من وقع الرقابة البرلمانیة، 

الزجري، الذي كان یُفترض أن یُسهم في رفع مستوى الجدیة في  ویفرغ أداة الرفض من مضمونها

  .٤إعداد النصوص المقترحة

 إیداع مشروع القانون أمام الغرفة البرلمانیة الأخرى ةإمكانیثانیاً: 

في صیغته الأولى، نص التعدیل الذي أدخل على النظام الداخلي لمجالس البرلمان، 

نین في جدول الأعمال، على تدخل مشترك بین مؤتمري والمتعلق بحق رفض إدراج مشاریع القوا
                                                           

1 Chaeva Natalia, op. cit., p.8٨.  
2 Hérin Jean-Louis, "Le Sénat et la révision", op. cit., p.856 ;Urvoas Jean-

Jacques, "Un Sénat contrôleur? ", op. cit., p.٩٤.  
3 Broussolle Yves, op. cit., p.9٧.  
4 Ibidem (نفس المرجع السابق), p. ٩٥. 
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 ٤٥رؤساء كل من المجلسین، وذلك على غرار ما هو منصوص علیه في الفقرة الثانیة من المادة 

 .من الدستور بشأن تفعیل الإجراء المستعجل

غیر أن مجلس الشیوخ، انطلاقاً من اعتباره هذا الإجراء معقداً بشكل مفرط، اقترح تعدیلاً 

أدى إلى إسناد هذا الحق فقط إلى مؤتمر رؤساء الغرفة الأولى التي أُحیل إلیها مشروع القانون. وقد 

قبِل المؤسس الدستوري بهذا الاقتراح، مما أفضى إلى إقرار آلیة توفر للحكومة، في نهایة المطاف، 

  . ١»بدیلاً غیر متوقع خیاراً «

لإدارات المحلیة أو الإقلیمیة، التي یجب أن ففیما عدا مشاریع القوانین المتعلقة بتنظیم ا

تُعرض وجوبًا أولاً على مجلس الشیوخ، أصبح بإمكان الحكومة أن تتوجه بمشروع القانون إلى 

 .المجلس الثاني، في حال رفض مؤتمر رؤساء المجلس الأول إدراجه في جدول الأعمال

الرفض تتمثل في إمكانیة لجوء رئیس غیر أن الوسیلة الوحیدة لمنع الحكومة من التحایل على هذا 

إلى أحكام الفقرة  منه الفصل في النزاع، استناداً  المجلس الأول المعني إلى المجلس الدستوري، طالباً 

  من الدستور، وذلك قبل أن تسحب الحكومة نصها.  ٣٩الرابعة من المادة 

الدستوري، فإن  وفي حالة سحب الحكومة لمشروع القانون قبل إحالة النزاع إلى المجلس

بالحق في رفض إدراج النص في جدول أعماله. ویترتب  مؤتمر رؤساء المجلس الثاني یظل محتفظاً 

من الدستور، بمثابة الهیئة البرلمانیة  ٤/فقرة ٣٩على ذلك أن المجلس الثاني یعد، من منظور المادة 

 .٢الأولى التي أُحیل إلیها مشروع القانون

ومن ثم، فإن منح مؤتمر رؤساء المجلس الأول سلطة رفض إدراج مشروع القانون في جدول 

الأعمال من شأنه أن یضع البرلمان في موقع یمكنه من ممارسة نوع جدید من الرقابة المسبقة على 

  عمل الحكومة، وذلك قبل مرحلة صیاغة النصوص التشریعیة واعتمادها. 

یته، ما زال محصورًا ضمن إطار ضیق، لا یسمح بإحداث غیر أن هذا الإجراء، رغم أهم

  .٣تغییر جوهري في موقع البرلمان داخل مسار إعداد القانون

    

                                                           
1Laurent Eck,Les études d'impact, loc. cit. 
2 Bachschmidt Philippe, op. cit., 351. 
3 Julie Benetti, op. cit., p. 27 ; Audrey De Montis et Priscilla Monge, op. cit., p. 

183. 
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لمشروعات القوانین  أثرتقییم ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التزام الحكومة بتقدیم دراسة 

لا یهدف فقط إلى تعزیز الرقابة البرلمانیة أثناء عرض مشاریع القوانین، بل  المقدمة من الحكومة

یُمكن من خلاله  منهجیاً  یمتد كذلك إلى مرحلة ما بعد اعتماد النصوص. فدراسة الأثر تشكل مرجعاً 

ا للتأثیرات العملیة التي یُحدثه تقییم مدى تطبیق القانون ومدى فعالیته، مما یتیح قراءة أكثر وضوحاً 

 .١التشریع

    

                                                           
1 Manel Benzerafa-Alilat,op. cit., p.557 ; Broussolle Yves, op. cit., p.9٨. 
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  المبحث الثالث

  الرقابة الدستوریة  

  الأثر تقییم على دراسة 

  من خلال المجلس الدستوري 

تُعد دراسات الأثر التشریعي من بین الأدوات الحدیثة التي سعت الأنظمة القانونیة المقارنة 

إلى ترسیخها، بهدف الارتقاء بجودة العملیة التشریعیة وتعزیز كفاءتها. وقد اعتمدت فرنسا هذا 

یما منذ التوجه في إطار سلسلة من الإصلاحات التي رامت تحسین آلیات إعداد مشاریع القوانین، لاس

، الذي أرسى إطاراً إلزامیاً یُحتم إرفاق كل مشروع قانون ٢٠٠٩صدور القانون العضوي لسنة 

  حكومي بدراسة أثر تشریعیة مفصلة. 

وما تبعه من إصدار  ٢٠٠٨غیر أن الالتزام بهذا الإجراء، قبل التعدیل الدستوري لسنة 

ادرات داخلیة للحكومة، استندت إلى ، ظل لفترة طویلة مرهوناً بمب٢٠٠٩القانون العضوي لسنة 

لم تكن ذات طابع ملزم فعلي، ما أفرز في النهایة واقعاً تشریعیاً  مصلحیة منشورات دوریةتعلیمات و 

 .١لا یخلو من مواطن قصور على مستوى احترام هذا الالتزام أو جودة محتواه

ة خارجیة تُعنى بفحص وبفعل هذا القصور، تزایدت الدعوات القضائیة والفقهیة لإسناد رقاب

مدى التزام الحكومة بإعداد دراسة أثر جدیة، لا من حیث الشكل فقط، بل من حیث المحتوى والدقة 

  والجدوى. 

وقد وُجهت الأنظار، في هذا الإطار، نحو المجلس الدستوري باعتباره هیئة قادرة على 

ة، من خلال فرض حد أدنى من إحداث توازن مؤسسي فعال بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعی

  . ٢الانضباط في مسار إنتاج القاعدة القانونیة

، ومقترحات "لجنة بالادور"، منطلقاً ٢٠٠٧وقد شكل التقریر المرفوع إلى الوزیر الأول سنة 

لهذا التوجه، حیث أوصیا بمنح المجلس الدستوري صلاحیات محددة لفحص مدى توفر دراسات 

بط الدستوریة، سواء عبر إحداث آلیة رقابیة جدیدة ومستقلة، أو ضمن الأثر وتطابقها مع الضوا

                                                           
1 Bertrand-Léo Combrade,"À qui profite l’étude d’impact ?", op. cit., p. ٩. 
2 Patrick Gaïa, op. cit., p.5. 
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من الدستور  ٦١المسار التقلیدي للرقابة السابقة على دستوریة القوانین (ضمن إطار المادة 

  .١الفرنسي)

من الدستور  ٣٩وقد تُوج هذا التوجه بإدراج آلیة رقابیة جدیدة بالفقرة الرابعة من المادة 

ب التعدیل الدستوري الذي جعل من إحالة المشروع إلى المجلس الدستوري بسبب الفرنسي، بموج

قصور أو غیاب دراسة الأثر، إجراءً ممكناً في حال قرر "مؤتمر رؤساء" المجلس البرلماني المعني 

. إلا أن هذه الآلیة ظلت محدودة الأثر، لكون شروط ٢رفض إدراج المشروع ضمن جدول أعماله

لتقیید، وهو ما أسفر، من الناحیة العملیة، عن ندرة استخدامها وعدم تحقیقها للأثر تفعیلها شدیدة ا

 .المرجو

من الدستور، رغم اتساع مجالها  ٦١وفي المقابل، فإن رقابة المجلس الدستوري ضمن المادة 

من حیث فحص مشروعیة النصوص قبل إصدارها، لا تمتد في الواقع إلى إجراء تقییم جوهري أو 

محتوى دراسات الأثر، بل تتخذ غالباً طابعاً شكلیاً یركز على وجود الوثیقة أكثر من دقیق ل

  . ٣مضمونها

هذا التباین بین النص والممارسة، وبین الطموح والإجراء، یكشف عن حدود الدور الرقابي 

المعتمدة ، كما یدفع إلى إعادة النظر في مدى فعالیة الآلیات الدستوریة ٤للمجلس في هذا المجال

لضمان احترام الحكومة لالتزاماتها في إعداد التشریع، وخاصة من حیث دعم القرار بمبررات 

 .٥موضوعیة وتحلیل للأثر الاقتصادي والاجتماعي والبیئي المحتمل

وفي ضوء ما سبق، یسعى هذا المبحث إلى تحلیل الإطار الدستوري الذي ینظم تدخل 

  المجلس الدستوري في هذا المجال، 

                                                           
1 Bertrand Mathieu, op. cit., p.٢١. 
2En cas de désaccord sur la conformité formelle ou matérielle "d’une étude 

d’impact" avec les exigences prévues par "la loi organique du 15 avril 2009", 

l’article 39, alinéa 4 de la Constitution permet au "président de l’assemblée" 

concernée ou au "Premier ministre" de saisir le Conseil constitutionnel, qui statue 

dans un "délai de huit jours". 
3Bertrand-Léo Combrade, "Le Gouvernement argumente, l'étude d'impact passe", 

RFDC, décembre 2023, n° 136, p. 966. 
4Didier Maus, "Droit constitutionnel", op. cit., p. ٣٥٨. 
5 Jean-Pierre Camby, op. cit., p.٩٥. 
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وذلك من خلال تناول طبیعة هذه الرقابة، وحدودها، وتجلیاتها الواقعیة. وتحقیقاً لهذا 

 :الغرض، سیتم تقسیم المبحث إلى مطلبین رئیسیین

  یُخصص المطلب الأول لبحث الرقابة الخاصة للمجلس الدستوري على دراسة الأثر بموجب

تطبیقاتها النادرة وشروطها الشكلیة من الدستور، مع استعراض  ٣٩الفقرة الرابعة من المادة 

 المقیدة؛

  من الدستور، التي  ٦١بینما یتناول المطلب الثاني طبیعة الرقابة السابقة في إطار المادة

یمارسها المجلس الدستوري عند فحصه لدستوریة القوانین قبل إصدارها، مع الوقوف على مدى 

المرافقة لمشروعات القوانین المقدمة من  ثرالأتقییم تأثیرها الفعلي على تحسین محتوى دراسات 

 .الحكومة

  

  المطلب الأول 

  حق البرلمانیین في الطعن

  الأثر أمام المجلس الدستوريتقییم دراسات  على

  الرقابة الخاصة للمجلس الدستوري (

  )من الدستور ٣٩على دراسة الأثر بموجب الفقرة الرابعة من المادة 

في إطار سعي المشرع الدستوري الفرنسي إلى ترسیخ البعد الإجرائي في إعداد مشاریع 

، الفقرة الرابعة من الدستور، تهدف إلى تمكین البرلمان ٣٩القوانین، تم إدراج آلیة جدیدة ضمن المادة 

  من تفعیل رقابة دستوریة أولیة على دراسات الأثر المصاحبة لمشاریع القوانین الحكومیة. 

، ضمان التطبیق الفعلي لقواعد وقد جاء هذا التعدیل الدستوري استجابة لهدفین رئیسیین: أولاً 

القانون الحكومي الجدیدة، من خلال التحقق المسبق من استیفاء دراسة الأثر لمتطلبات الجودة 

د ، تفادي أن یتحول غیاب دراسة الأثر أو ضعف محتواها إلى وسیلة للطعن بعوالشمول؛ وثانیاً 

القوانین المنصوص علیها في المادة  علىانتهاء العملیة التشریعیة، في إطار نظام الرقابة السابقة 

  .١من الدستور ٦١

                                                           
1Bertrand Mathieu et Michel Verpeaux, op. cit., p.116; Benjamin Monnery, op. 

cit., p. 119. 
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إلا أن الآلیة المعتمدة لم تفُلح في تحقیق هذین الهدفین بالدرجة المرجوة، ویرجع ذلك إلى 

المادة طبیعة الضوابط الإجرائیة التي تحیط بإمكانیة اللجوء إلى المجلس الدستوري بموجب هذه 

  .(الفرع الأول)، وإلى طبیعة الرقابة ذاتها التي یمارسها المجلس الدستوري (الفرع الثاني)

  

  الفرع الأول

  الطابع التقییدي 

  لمسار الإحالة إلى المجلس الدستوري

من الدستور الفرنسي، أن  ٣٩یتبین من التحلیل القانوني لنص الفقرة الرابعة من المادة 

المشرع الدستوري قد اعتمد نهجاً بالغ التقیید في تنظیم إمكانیة الطعن أمام المجلس الدستوري بسبب 

، مقارنةً بالمقترحات التي طرحت سابقاً خلال أعمال الإصلاح ١ة تقییم الأثر غیاب أو قصور دراس

 Comité"فقد كانت المقترحات الأولیة، مثل تلك التي وردت في تقریر "بالادور .الدستوري

Balladur،  تدعو إلى منح ستین نائباً أو ستین عضواً في مجلس الشیوخ حق إحالة المشروع إلى

  . ٢المجلس الدستوري عند وجود إخلال في دراسة الأثر

توسیع هذا الحق لیشمل رؤساء  ٢٠٠٧كما اقترح تقریر آخر موجه إلى رئیس الحكومة سنة 

المشرع الدستوري اعتماد صیغة أكثر  غیر أن هذه المقترحات لم تُعتمد، وفضل. ٣غرفتي البرلمان

تقییدًا، حیث أُنیط الحق في الإحالة فقط بمؤتمر رؤساء الغرفة الأولى التي یُعرض علیها مشروع 

القانون، وذلك بعد رفض هذا المؤتمر إدراج المشروع في جدول أعماله، بسبب عدم احترام الالتزام 

أو لرئیس الحكومة أن یتوجها إلى المجلس الدستوري  المتعلق بدراسة الأثر. ولا یُمكن لرئیس الغرفة

  .٤إلا بعد تحقق هذا الشرط الإجرائي المسبق

تفُهم هذه الصرامة في الشروط الإجرائیة بوصفها تعبیراً عن رغبة المشرع في تجنب إخضاع 

لسیاسیة المرحلة التمهیدیة للمسار التشریعي لرقابة قضائیة مباشرة، بما یضمن الحفاظ على الطبیعة ا

                                                           
1 Guillaume Drago,op. cit., p. 1١٨. 
2 Bertrand Mathieu, op. cit., p.٢٤. 
3 Ibidem (نفس المرجع السابق), p. 25: Étude soumise au Premier ministre dans le 

cadre de la réforme des institutions, 2007. 
4 Émilie Moysan, op. cit., p. ٦٤. 
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من الدستور،  ٦١لهذه المرحلة. إذ إن فتح باب الطعن أمام أقلیة برلمانیة، كما هو الحال في المادة 

كان سیُفضي إلى رقابة دستوریة منهجیة على دراسات الأثر، قد تُحمل المجلس الدستوري مسؤولیة 

  ي. تقییم مدى احترام الحكومة لقواعد إعداد النصوص في بدایة المسار التشریع

 .١وهو ما قد یؤدي إلى توسع مفرط في رقابة المجلس وتغییر لطبیعة وظیفته التقلیدیة

غیر أن هذه المقاربة الحذرة من طرف المشرع الدستوري قد أفرزت واقعاً أضعف في فعالیة 

الآلیة ذاتها. فبالنظر إلى تركیبة مؤتمر الرؤساء في الجمعیة الوطنیة، والتي تعكس إلى حد كبیر 

الأغلبیة الحكومیة، تصبح إحالة المشروع إلى المجلس الدستوري متوقفة فعلیاً على إرادة نفس 

  . ٢الأغلبیة التي تقدمت بالمشروع محل الاعتراض

وعلیه، فإن احتمال ظهور خلاف جوهري داخل الأغلبیة یؤدي إلى تفعیل هذه الآلیة یبقى 

فإن تفعیل هذه الآلیة في هذا السیاق لا یمكن اعتباره احتمالاً ضعیفاً وأمرا بالغ الصعوبة. وبالتالي، 

 .مستحیلاً من الناحیة القانونیة، لكنه یظل محدود الاحتمال سیاسیاً 

رغم أن مجلس الشیوخ یتمیز، نظریاً، بمرونة أكبر من الجمعیة الوطنیة فیما یتعلق بإمكانیة 

تفعیل آلیة الطعن أمام المجلس الدستوري، لكونه قد یشهد توازناً سیاسیاً یختلف عن الأغلبیة 

لیها في الحكومیة، إلا أن هذا الامتیاز لا یعني بالضرورة سهولة أو شیوع تفعیل الرقابة المنصوص ع

  من الدستور.  ٣٩الفقرة الرابعة من المادة 

فغیاب الانضباط الحزبي الصارم الذي یطبع عمل الجمعیة الوطنیة، إلى جانب احتمال 

سیطرة أغلبیة معارضة للحكومة على مجلس الشیوخ، یوفّر مناخاً قد یسمح نظریاً باستخدام آلیة 

 .٣ء إلى هذه الإمكانیة لا یزال نادراً الطعن، إلا أن الممارسة العملیة تكشف أن اللجو 

فمن جهة أولى، تبقى الإجراءات المعقدة المنصوص علیها لتفعیل الإحالة، والتي تشترط 

رفض مؤتمر الرؤساء إدراج مشروع القانون في جدول الأعمال استنادًا إلى نقص في دراسة الأثر، 

الإرادة السیاسیة. ومن جهة ثانیة، فإن  عائقاً حقیقیاً أمام تفعیل هذه الآلیة حتى في حال توافر

تجلیات هذا المسار على مستوى الواقع القضائي كانت محدودة، حیث لم یُسجل سوى عدد قلیل من 

الحالات التي تم فیها اللجوء فعلاً إلى المجلس الدستوري من قبل مجلس الشیوخ، وذلك رغم مرور 

                                                           
1Ibidem (نفس المرجع السابق). 
2 Bachschmidt Philippe, op. cit., 35٣. 
3 Julie Benetti, op. cit., p. 2٧. 
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ولت تلك الأحكام القضائیة مسألة دراسة الأثر . وقد تنا١سنوات على إدراج هذا النص في الدستور

وعلیه، فإن واقع تطبیق . كجزء من رقابة شكلیة مرتبطة بالشروط الدستوریة لإحالة مشاریع القوانین

داخل مجلس الشیوخ یعكس تردداً في استخدام هذه الوسیلة، ویُبرز أن  ٣٩الفقرة الرابعة من المادة 

قانوناً قائمة، تصطدم عملیاً بعوائق سیاسیة وإجرائیة تجعل من  وخالشی إمكانیة التفعیل، رغم كونها

  .٢استعمالها أمراً استثنائیاً أكثر منه قاعدة

في ضوء ما سبق، سنعمد إلى تقسیم دراستنا إلى محورین رئیسیین یتعلقان بكیفیة إرفاق 

التطرق، من جهة، إلى دراسة تقییم الأثر بمشروعات القوانین المقدمة من الحكومة الفرنسیة. وسیتم 

، ومن جهة أخرى، إلى أثر تقدیمه في مجلس (أولاً) أثر تقدیم مشروع القانون في الجمعیة الوطنیة

، وذلك في سیاق تحلیل مدى التزام كل من المؤسستین بإجبار الحكومة على احترام (ثانیاً) الشیوخ

التشریعیة. كما سیتم التوقف عند  الأثر ضمن الإجراءاتتقییم الشروط القانونیة المتعلقة بدراسة 

احتمال رفض مؤتمر الرؤساء إدراج المشروع في جدول الأعمال، وما قد یستتبع ذلك من تفعیل آلیة 

  .الإحالة إلى المجلس الدستوري

 أثر تقدیم مشروع قانون في الجمعیة الوطنیةأولاً: 

لجان في الجمعیة إن آلیة الإحالة إلى المجلس الدستوري، من خلال مؤتمر رؤساء ال

الوطنیة، تفتقر إلى الفعالیة الحقیقیة في ضمان احترام القواعد التي تنظم إعداد دراسات الأثر 

لمشروعات القوانین المقدمة من الحكومة. وتُعزى هذه الإشكالیة إلى الطبیعة السیاسیة لمؤتمر 

المستحیل تقریباً اللجوء إلى  الرؤساء، حیث تُعكس فیه تركیبة الأغلبیة البرلمانیة بطریقة تجعل من

 .٣المجلس الدستوري من دون موافقة جزء من هذه الأغلبیة

" داخل الجمعیة الوطنیة، والذي  Le fait majoritaireوفي ظل ما یُعرف بـ"ظاهرة الأغلبیة

فإن یضمن للحكومة دعماً متماسكاً من قبل الكتلة النیابیة التي تنتمي إلیها أو إلى تحالف یساندها، 

 .٤احتمال بروز خلافات تؤدي إلى رفض إدراج مشروع قانون في جدول الأعمال یظل مستبعداً 

                                                           
1 Marine Methivier, op. cit., n°١٥. 
2 Denolle Anne-Sophie, op. cit., p. ٥١٤. 
3 Bertrand-Léo Combrade, "l’obligation d’étude d’impact (....)",op. cit., p. 1٣٦. 
4 Ibidem (نفس المرجع السابق), p. 1٣7. 
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وبالرغم من وجود خلافات عرضیة داخل الأغلبیة، فإن إعلان هذه الخلافات بشكل رسمي 

، یُعد أمراً نادراً، خاصة إذا تعلق الأمر بالتشكیك في جودة الدراسة الأثر التمهیدیة لمشروع القانون

نظراً لما قد یحمله ذلك من دلالة على الاعتراض على جوهر المبادرة التشریعیة. ولذا، غالبًا ما 

تُعالج هذه الإشكالات بطرق غیر رسمیة، حیث یُطلب من الحكومة تحسین الدراسة قبل عرض 

 .la réunion du Conférence المشروع في مؤتمر الرؤساء

ل فیها التوترات داخل الأغلبیة إلى رفض مشروع قانون في الحالات الاستثنائیة التي قد تص

  بدعم من المعارضة، من غیر المرجح أن یُحال الأمر إلى المجلس الدستوري. 

فالحكومة لن ترغب في تعریض نفسها لاحتمال صدور حكم قضائي یُدینها لعدم الالتزام 

ه، فإن الخیار المرجح هو تراجع بشأن إعداد دراسات أثر لمشاریع القوانین. وعلی ٢٠٠٩بقانون عام 

الحكومة وإعادة صیاغة الدراسة، دون أي لجوء إلى المجلس الدستوري. ورغم هذا التوجه، شهدت 

الممارسة البرلمانیة تطوراً لافتاً، تمثل في تدخل "مؤتمر الرؤساء" بالجمعیة الوطنیة خلال اجتماعٍ له 

 ٢٠٢٣بمشروع قانون البرمجة العسكریة لسنة  ، حیث خلص إلى أن دراسة الأثر المرفقة٢٠٢٣سنة 

لا تستوفي المتطلبات الشكلیة والموضوعیة المنصوص علیها في القانون العضوي الصادر في عام 

  . ١من الدستور الفرنسي ٣٩والمتعلق بتطبیق المادة  ٢٠٠٩

ثر ، حین اعتبر "مؤتمر الرؤساء" أن دراسة الأ٢٠٢٤وقد تكرر هذا الموقف أیضاً في سنة 

المصاحبة لمشروع القانون المتعلق بالسیادة الزراعیة وتجدید الأجیال في القطاع الزراعي لم تستجب 

  . ٢، مما دفع إلى إحالة المسألة إلى المحكمة الدستوریة٢٠٠٩لمعاییر قانون عام 

لمجلس السوابقالقضائیة لإلا أن هذا التطور في الممارسة البرلمانیة لم یواكبه تحول في 

توري؛ حیث بینت مجموعة من الأحكام الحدیثة الصادرة عن المجلس الدستوري في سنتي الدس

بالتثبت من توفر العناصر الشكلیة في  على النهج ذاته، مكتفیاً  ، أنه ما زال محافظاً ٢٠٢٤و ٢٠٢٣

                                                           
1Assemblée nationale, Conférence des présidents, Compte rendu de la réunion du 

/٠٤  2023: "examen du projet de loi de programmation militaire", disponible sur : 

https://www.assemblee-nationale.fr. 
2 Assemblée nationale, Conférence des présidents, Compte rendu de la réunion 

du 26 /٠٣/  2024 : observations relatives à "l’étude d’impact du projet de loi sur la 

souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture", 

Ibidem. 
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الأثر، دون الخوض في مضمونها أو تقییم فعالیتها، ما یعكس استمرار حدود رقابته في تقییم دراسة 

 .١هذا المجال

صعوبة تفعیل آلیة الطعن أمام المجلس الدستوري عند تقدیم مشروع القانون أمام مجلس ثانیاً: 

 الشیوخ

خلافًا للجمعیة الوطنیة، قد یُشكل مجلس الشیوخ أحیاناً أغلبیة سیاسیة معارضة للأغلبیة 

الحكومیة. في مثل هذه الحالة، یصبح احتمال رفض مؤتمر الرؤساء إدراج مشروع القانون في جدول 

  الأعمال، وبالتالي تفعیل آلیة الإحالة إلى المجلس الدستوري، أمراً وارداً. 

ممارسة هذا الحق یظل رهیناً بشرط جوهري، وهو أن یُقدم مشروع القانون في ومع ذلك، فإن 

، الفقرة الرابعة من الدستور، تشترط أن یكون ٣٩بادئ الأمر أمام مجلس الشیوخ. ذلك أن المادة 

  (المجلس الأول) المحال إلیها المشروع. الأولى الرفض صادراً عن مؤتمر رؤساء الغرفة 

قوانین التي یكون موضوعها الأساسي تنظیم الإدارات المحلیة، والتي وباستثناء مشاریع ال

من الدستور، إیداعها في المقام الأول أمام مجلس الشیوخ،  ٣٩تفرض فیها الفقرة الثانیة من المادة 

یجوز للحكومة أن تقُدم مشاریع القوانین الأخرى أمام الجمعیة الوطنیة، تفادیاً لاحتمال تطبیق 

  . ٢رة الرابعة من المادة نفسهامقتضیات الفق

حیز التنفیذ، یُلاحظ بشكل دال أن الحكومات المتعاقبة  ٢٠٠٩منذ دخول قانون عام 

حرصت على إیداع الغالبیة العظمى من مبادراتها التشریعیة بدایةً أمام الجمعیة الوطنیة، كلما كان 

یعكس وعي السلطة التنفیذیة  مجلس الشیوخ في صفوف المعارضة. إن هذا السلوك السیاسي الواقعي

 .بخطورة الرقابة القضائیة الممكنة على جودة الدراسات التمهیدیة المصاحبة للمشاریع الحكومیة

غیر أن غلبة المعارضة في مجلس الشیوخ لیست الشرط الوحید لتفعیل آلیة الإحالة إلى 

المشروع حتى في ظل أغلبیة المجلس الدستوري، إذ یمكن أن تبُادر لجنة الرؤساء برفض إدراج 

 Le faitموالیة نسبیاً للحكومة، نظراً لغیاب الانضباط الحزبي الحاد أو ما یُعرف بـ "ظاهرة الأغلبیة

                                                           
1 Bertrand-Léo Combrade,"Le Gouvernement argumente, l'étude d'impact passe ", 

op. cit., p.9٧١. 
2Gicquel Jean-Éric, " Droit parlementaire", 6ᵉ éd., LGDJ, 2022,p. 213, concernant 

la priorité de dépôt au Sénat pour certains projets de loi et les enjeux liés à 

l’alinéa 4 de l’article 39 de la Constitution. 
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majoritaire ١٨/٠٦. وقد برز هذا الواقع بوضوح في ١"، كما هو الحال في الجمعیة الوطنیة /

ترسیم الأقالیم وتنظیم الانتخابات أمام مجلس ، حینما أُودِع مشروع القانون المتعلق بإعادة ٢٠١٤

 .٢من الدستور ٣٩الشیوخ، وأفضى إلى أول حالة فُعلت فیها المادة الفقرة الرابعة من المادة 

، قررت لجنة الرؤساء بمجلس الشیوخ رفض إدراج المشروع المذكور ٢٠١٤/ ٠٦/ ٢٦في 

یة المرافقة له، وهو ما اعتبرته انتهاكاً في جدول الأعمال بدعوى عدم كفایة الدراسة الأثر التمهید

. هذا القرار أثار ٢٠٠٩من القانون العضوي لسنة  ٨للمقتضیات المنصوص علیها في المادة 

  . ٣اعتراض رئیس الحكومة، الذي قرر إحالة الأمر إلى المجلس الدستوري للفصل فیه

من الرقابة، لم  وبالفعل، أصدر المجلس الدستوري حكمه القضائي، لكن ضمن نطاق ضیق

 یشكل ضغطاً مؤسساً على الحكومة.

بید أن تحلیل ظروف تلك الحالة یكشف أنها نتاج تلاقي مؤقت لمصالح سیاسیة متباینة، إذ 

، وحزب الشیوعیینكحزب الاتحاد من أجل حركة شعبیة، وحزب  ــــــاجتمعت أطیاف متعددة 

ة لرفض المشروع. إلا أن هذا النوع من في تحالف عابر مكنها من تكوین أكثریة ظرفیالوسطـــ

 .٤التوافقات یُعد نادر الحدوث في الممارسة التشریعیة

لیس  ٤فقرة  ٣٩وعلى الرغم من أن هذه الواقعة تؤكد أن تفعیل الرقابة المقررة في المادة 

ي، مستحیلاً، فإن ندرتها، مقرونة بشدة شروطها، تفرغ إلى حد كبیر هذا المسار من محتواه الرقاب

وتحول دون تحقیق أهدافه الأصلیة، وفي مقدمتها تحسین جودة العمل التشریعي وضمان احترام 

  قواعد القانون الحكومي. 

إن محدودیة عدد الحالات، مصحوبة بالحذر الشدید الذي یُبدیه المجلس الدستوري عند 

ب إلى أداة رمزیة فحص الدراسات التمهیدیة، تُضعف من جدوى هذا الشكل من الرقابة وتجعله أقر 

  .٥منها إلى آلیة فاعلة لضبط جودة التشریع الحكومي

  

                                                           
1 Julie Benetti, op. cit., p. 28. 
2Bertrand-Léo Combrade, " Cinq ans plus tard: première (et dernière?) application 

de l'article 39, alinéa 4 de la Constitution ", LPA, 27 août 2014, n° 171, p. 6. 
3 Ibidem (نفس المرجع السابق), p. 7. 
4 Ibidem (نفس المرجع السابق) ; Bachschmidt Philippe, op. cit., 351. 
5Chaeva Natalia, op. cit., p.91 ;Benjamin Monnery, op. cit., p. 1٢٠. 
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  الفرع الثاني

  محدودیة نطاق الرقابة التي یمارسها المجلس الدستوري  

 الأثر تقییم على دراسة 

في أعقاب رفض مؤتمر رؤساء مجلس الشیوخ إدراج مشروع القانون المتعلق بإعادة ترسیم 

إلى  ٢٠١٤/ ٠٦/ ٢٦أعماله، بادر الوزیر الأول (رئیس الحكومة) بتاریخ الأقالیم ضمن جدول 

من الدستور، وأحال القضیة إلى المجلس الدستوري  ٣٩تفعیل مقتضیات الفقرة الرابعة من المادة 

للنظر فیها. كانت هذه المناسبة الأولى التي یُفعل فیها هذا المسلك الدستوري منذ إقراره بموجب 

، في أول ٢٠١٤یولیو  ١ري، وأسفرت عن صدور حكم المجلس الدستوري بتاریخ التعدیل الدستو 

 .١تطبیق فعلي لمقتضیات المادة المذكورة

وقد جاءت هذه الإحالة في سیاق سیاسي مشحون، حیث اعتبر جزء واسع من الأغلبیة 

ف إلى الحكومیة أن رفض الإدراج في جدول الأعمال لا یعدو أن یكون مجرد مناورة سیاسیة تهد

إبطاء العملیة التشریعیة، لا سیما وأن الحكومة كانت حریصة على تسریع اعتماد مشروع القانون. 

قرار المؤتمر بأنه "محاولة  Manuel Vallsفي هذا السیاق، وصف الوزیر الأول مانویل فالس

في ممارسات لكسب الوقت"، بینما انتقد رئیس لجنة القوانین في مجلس الشیوخ ما سماه بـ"الانخراط 

 .٢إجرائیة لا تخدم العمل التشریعي البناء"

أمام هذا المناخ السیاسي المضطرب، اختار المجلس الدستوري تبني مقاربة متساهلة في 

تفسیره لمتطلبات الدراسة التمهیدیة للمشروع. فعوضاً عن ممارسة رقابة صارمة على مضمون هذه 

، اكتفى المجلس بالتثبت من مدى ٢٠٠٩ قانون عامالدراسة أو مدى امتثالها الدقیق لمقتضیات 

  ). أولاً ( ٣استیفاء الشروط الشكلیة الثلاثة اللازمة لتفعیل الإحالة أمامه

                                                           
1 Pour la première fois, le 01/07/ 2014, le Conseil constitutionnel a été amené à 

se prononcer en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 39 

de la Constitution. Ce dernier autorise "le président de l’assemblée" concernée ou 

le "Premier ministre" à saisir le Conseil constitutionnel, lequel est alors tenu de 

rendre sa décision "dans un délai de huit jours". 
2 Bertrand-Léo Combrade, "l’obligation d’étude d’impact (....)",op. cit., p. 14١. 
3 Ibidem (نفس المرجع السابق), p. ١٤٢. 
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ویكمن هذا التساهل في حصره لاختصاصه في فحص مدى استیفاء الشروط الشكلیة فقط، 

).وقد استمرت ثانیاً ( ١نمتجنباً الخوض في طبیعة أو كفایة دراسة الأثر التمهیدیة من حیث المضمو 

هذه المقاربة المتساهلة عبر الوقت، كما یتجلى في عدد من الأحكام الحدیثة للمجلس الدستوري 

بتثبیت توفر العناصر الشكلیة  ، التي حافظ فیها على النهج ذاته، مكتفیاً ٢٠٢٤و ٢٠٢٣الصادرة في

  ).ثالثاً دون التوسع في الرقابة على مضمون الدراسة أو فعالیتها (

 الأثرتقییم شروط رقابة المجلس الدستوري لدراسة ـأولاً: 

اعتمد المجلس الدستوري الفرنسي، في أولى أحكامه ذات الصلة بممارسة الرقابة على مدى 

من الدستور،  ٣٩احترام الالتزام بإعداد دراسة الأثر المنصوص علیه في الفقرة الرابعة من المادة 

، تفسیرًا ضیقاً لاختصاصه في هذا المجال. فقد امتنع عن الخوض ٢٠١٤یولیو  ١والصادر بتاریخ 

، ٢٠٠٩في تقییم مضمون الدراسة التمهیدیة أو مدى مطابقتها الموضوعیة لمقتضیات قانون عام 

 ٢.مكتفیاً بمراقبة مدى استیفاء الشروط الشكلیة التي تتیح له النظر في الإحالة

مشروعیة الإحالة مشروط بتوافر ثلاثة شروط  وقد أكد المجلس في هذا الحكم أن فحص

  . ٣مترابطة، یتعین تحققها مجتمعة وبشكل واضح لا لبس فیه

وبناءً على أهمیة هذا التوجه التفسیري وانعكاسه المباشر على فعالیة الرقابة الدستوریة 

من الدستور، سنتناول بالتحلیل الإطار الإجرائي  ٣٩المنصوص علیها في الفقرة الرابعة من المادة 

ثة الذي اعتمده المجلس لتحدید مدى قابلیته للنظر في الإحالة، من خلال استعراض الشروط الثلا

  وفق ترتیبها المنطقي، وذلك على النحو الآتي: 

  انعقاد مؤتمر رؤساء الغرفة البرلمانیة المختصة داخل الأجل القانوني المحدد؛  )١(

صدور قرار بالأغلبیة من المؤتمر بعدم مطابقة دراسة الأثر لمتطلبات القانون العضوي لعام  )٢(

  ؛ ٢٠٠٩

سحب مشروع القانون من جدول الأعمال، مما یفتح المجال للإحالة إلى المجلس من طرف  )٣(

  .٤رئیس الحكومة أو رئیس الغرفة المعنیة
                                                           

1 Benjamin Monnery, op. cit., p. 1٢٣. 
2 Cons. const., 2014-12 FNR, 01 /07/ 2014, JORF du 3 /07/ 2014, texte n° 100. 
3 Hutier Sophie, " Première décision FNR relative à une étude d’impact : 

déception ou espérance ? ", RFDC, janvier-mars 2015, n° 101, p.194. 
4 Émilie Moysan, op. cit., p. ٦٥. 
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 انعقاد مؤتمر الرؤساء خلال المدة القانونیة المحددة بعشرة أیام. ١

، أن ینعقد مؤتمر رؤساء ٢٠٠٩من القانون العضوي لعام  ٩تشترط الفقرة الأولى من المادة 

أول مجلس یُحال علیه مشروع قانون في غضون عشرة أیام من تاریخ إیداع المشروع من طرف 

الحكومة، وذلك للنظر في مدى استیفائه الشروط القانونیة، خصوصاً ما یتعلق منها بوجود دراسة أثر 

  افقة للمشروع التشریعي. مُر 

وقد اعتبُر هذا الأجل الزمني القصیر نسبیاً قیداً صارماً، حیث یصعب، ضمن هذه المدة 

القصیرة، على أعضاء البرلمان فحص جودة التقدیم القانوني للمشروع، وعلى رأسها التحقق من التزام 

  .١الحكومة بواجب تقدیم دراسة أثر دقیقة وكافیة

ي حال رغب البرلمانیون في تفعیل هذا المسار الرقابي أن یتقدم بطلب وعملیاً، یشترط ف

الانعقاد رئیس أحد الفرق البرلمانیة في الجمعیة الوطنیة، أو على الأقل مجموعتان برلمانیتان في 

  مجلس الشیوخ. 

وهو ما تحقق في الحالة محل الدراسة: فقد تم إیداع مشروع القانون المتعلق بإعادة ترسیم 

. وبمبادرة من مجموعة الاتحاد من أجل ٢٠١٤یونیو  ١٨الیم على مكتب مجلس الشیوخ بتاریخ الأق

ومجموعة التجمع الدیمقراطي  حركة شعبیة، مدعومة من قبل مجموعة الشیوعیین والجمهوریین

 .٢والاجتماعي الأوروبي، تم تقدیم طلب استعجالي لانعقاد مؤتمر رؤساء المجلس

یونیو من نفس السنة، أي  ٢٦ذا الطلب، وعُقد المؤتمر بتاریخ استجاب مجلس الشیوخ له

ضمن الأجل القانوني المحدد. وقد خصصت الجلسة للتداول حول مدى احترام دراسة الأثر المرفقة 

، مما یعني أن الشرط الزمني تم استیفاؤه بامتیاز. وقد ٢٠٠٩من قانون عام  ٨لمقتضیات المادة 

هذا الامتثال الصریح للأجل  ٢٠١٤یولیو  ١ه الصادر بتاریخ سجل المجلس الدستوري في حكم

 .٣القانوني كعنصر حاسم لقبول الإحالة أمامه

وللتدلیل على حساسیة واحترام هذا الأجل، تجدر الإشارة إلى سابقة تشریعیة فشلت فیها 

اء الجمعیة بسبب تجاوز الأجل: إذ لم تُعقد جلسة مؤتمر رؤس ٤فقرة  ٣٩المعارضة في تفعیل المادة 

 ٢٠١٠projetالوطنیة داخل الأجل أثناء دراسة مشروع قانون حول الهجرة والاندماج والجنسیة سنة 

                                                           
1 Marine Methivier, op. cit., n°٦. 
2 Hutier Sophie, "Première décision FNR relative à une étude d’impact(….)", op. 

cit., p. 196. 
3 Cons. const., 2014-12 FNR, loc. cit.  
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de loi sur l’immigration،  رغم الطعن في كفایة دراسة الأثر آنذاك. وهو ما یشیر إلى أن عدم

احترام الشرط الزمني كفیل بإسقاط المسار الرقابي برمته، ما یؤكد صرامة هذه الآلیة رغم ما تبدو 

 ١.علیه من طابع استثنائي

 وقد مهد تحقق هذا الشرط لإمكانیة فحص الشرط الثاني المتمثل في تقییم مؤتمر الرؤساء

نفسه لمدى مطابقة دراسة الأثر للقواعد القانونیة، ما قاد بدوره إلى رفض إدراج المشروع في جدول 

  الأعمال، وبالتالي إلى تفعیل آلیة الإحالة للمجلس الدستوري، في سابقة تشریعیة نادرة.

 فض مؤتمر الرؤساء إدراج المشروع في جدول الأعمال. ر ٢

ینعقد فیها مؤتمر الرؤساء في إحدى المجلسین للنظر في  لم تكن هذه هي المرة الأولى التي

كفایة دراسة الأثر المصاحبة لمشروع قانون معین، غیر أن ما یمیز هذه الحالة هو أنها أول مرة 

ففي حالات سابقة،  .یُفضي فیها هذا الانعقاد إلى رفض فعلي لإدراج المشروع في جدول الأعمال

 ٢٠١٠projet de loi sur lesیولیو  ١٣قاعد المودع بتاریخ مثل مشروع قانون إصلاح نظام الت

retraites،  ،استطاعت المعارضة إثارة مسألة عدم كفایة دراسة الأثر خلال اجتماع مؤتمر الرؤساء

ولكنها لم تتمكن من حشد أغلبیة مانعة، حیث نجحت الحكومة في إقناع أغلبیتها بالموافقة على 

 ٢.إدراج النص في جدول الأعمال

ویُعزى ذلك، في جانب كبیر منه، إلى الطبیعة التمثیلیة السیاسیة لمؤتمر الرؤساء، حیث 

تُوزع الأصوات داخله بطریقة تعكس التوازنات البرلمانیة في الهیئة المعنیة. وعلیه، فإن تقییم مدى 

ب تفرضه ، یتحول إلى "واج٢٠٠٩من قانون عام  ٨التزام الحكومة بإعداد دراسة أثر وفقاً للمادة 

  . ٣الأغلبیة البرلمانیة على نفسها"

وبطبیعة الحال، فإن هذه الأغلبیة غالبًا ما تُترجم إلى دعم تلقائي لمشاریع الحكومة داخل 

 .المؤتمر كما هو الحال في الجلسات العامة

غیر أن الحالة محل الدراسة تُشكل استثناءً ملحوظًا. فقد استطاعت تحالفات ظرفیة بین 

 L'Union pour un mouvement populaire تحاد من أجل حركة شعبیةمجموعة الا

                                                           
1Cons. const., 2011-631 DC, 09 /٠٦/  2011, JORFdu 17 /٠٦/  2011, p.10306. 
2 Bertrand-Léo Combrade, " Cinq ans plus tard(….)", op. cit., p. ٩. 
3 Hérin Jean-Louis, "Le Sénat et la révision", op. cit., p.85 ٨ ; Benjamin Monnery, 

op. cit., p. 11٧. 
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تكوین أغلبیة داخل مؤتمر  (RDSE) والدیمقراطیة الاجتماعیة (CRC) والمجموعتین الشیوعیة

وقد .١رؤساء مجلس الشیوخ، ما أدى إلى سحب المشروع المتعلق بترسیم الأقالیم من جدول الأعمال

أن المؤتمر الرؤساء "لاحظ  ٢٠١٤یولیو  ١الصادر بتاریخ  سجل المجلس الدستوري في حكمه

  .٢"٢٠٠٩الإخلال بالقواعد المنصوص علیها في القانون العضوي لسنة 

 المجلس الدستوري من قبل جهة مختصةالطعن إلى إحالة .٣

من الدستور صراحة على أنه: في حال الخلاف بین  ٣٩نصت الفقرة الرابعة من المادة 

والحكومة، یمكن لرئیس الجمعیة المعنیة أو لرئیس الوزراء إحالة الأمر إلى المجلس مؤتمر الرؤساء 

الدستوري. وفي الحالة محل الدراسة، قرر رئیس الحكومة اللجوء إلى هذه الآلیة، بعدما رفض مؤتمر 

 رؤساء مجلس الشیوخ إدراج مشروع قانون ترسیم الأقالیم في جدول الأعمال.

  دة اعتبارات. وتفُسر هذه الإحالة بع

بحكم أن موضوع المشروع یتعلق بتنظیم الإدارات المحلیة والإقلیمیة، كان لزاماً بموجب  أولاً،

، وهو ما ألغى على الحكومة ٣تقدیمه في المقام الأول أمام مجلس الشیوخ ٣٩الفقرة الثانیة من المادة 

 خیار إحالة المشروع إلى الجمعیة الوطنیة كوسیلة لتجاوز الرفض.

كانت الحكومة قد وضعت لنفسها جدولاً زمنیاً ضاغطاً یهدف إلى اعتماد المشروع في  ثانیًا،

قراءة أولى قبل نهایة الدورة الاستثنائیة الصیفیة، ثم اعتماده النهائي قبل نهایة السنة. هذا السیاق 

رئیس الحكومة  الزمني الحرج لم یسمح بإعادة صیاغة المشروع أو مراجعة دراسته التأثیریة، ما دفع

إلى التحرك بسرعة وتفعیل آلیة الطعن الدستوري. بذلك، یُمكن القول إن أول تطبیق عملي للفقرة 

. ٤كان نتیجة ظروف خاصة واستثنائیة، جمعت بین السیاق السیاسي والتشریعي ٣٩الرابعة من المادة

لیة، كما أن الرقابة التي غیر أن ذلك لا یُلغي صرامة الشروط الإجرائیة التي تحكم تفعیل هذه الآ

مارسها المجلس الدستوري ظلت مرنة إلى حد بعید، حیث لم تنتهِ إلى إبطال المشروع أو الحكم بعدم 

                                                           
1 Le 26 /٠٦/  2014, une majorité s’est constituée au Sénat, réunissant les groupes 

UMP, CRC (Front de gauche) et RDSE (à dominante radicale de gauche), afin de 

s’opposer à l’inscription du projet à "l’ordre du jour". 
2 Cons. const., 2014-12 FNR, op. cit., p. 11023. 
3 Gicquel Jean-Éric, "Droit parlementaire",op. cit., p. ٢١٤. 
4 Hutier Sophie, "Première décision FNR relative à une étude d’impact..." , op. 

cit., p. 19٥. 
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امتثاله للشروط الشكلیة المنصوص علیها في القانون العضوي، مما یُعزز من الطابع الرمزي أكثر 

 ١.من الزجري لهذا النوع من الرقابة

 الدستوري التوسع في تقییم مضمون دراسة الأثر رفض المجلسـثانیاً: 

یُعد سحب مشروع القانون المتعلق بإعادة ترسیم الأقالیم من جدول أعمال مجلس الشیوخ في 

 ٣٩أول تطبیق فعلي للمسار الإجرائي المنصوص علیه في الفقرة الرابعة من المادة  ٢٠١٤یونیو 

اء إدراجه بسبب غیاب دراسة أثر مطابقة لقانون من الدستور الفرنسي، وذلك إثر رفض مؤتمر الرؤس

، مما أدى إلى إحالة المشروع إلى المجلس الدستوري من قبل الوزیر الأول. وقد أصدر ٢٠٠٩عام 

من الدستور)، وهي  ٣٩المجلس الدستوري حكمه ضمن المدة الزمنیة المحددة في الدستور (المادة 

 بعین الاعتبار ملاحظات كل من المجموعتین البرلمانیتین ثمانیة أیام من تاریخ الإحالة، بعد أن أخذ

UMPو RDSE  وملاحظات الحكومة. واستند في حكمه إلى هذه ٢٠١٤یونیو  ٢٧بتاریخ ،

المعطیات التي أشار إلیها صراحة ضمن حیثیاته، مما یؤكد التزامه بالشروط الإجرائیة المنصوص 

 .٢علیها في النص الدستوري

لمجلس الدستوري فرصة لتحدید الإطار العام للرقابة التي یمارسها على أتاحت هذه القضیة ل

من الدستور. ومع ذلك، فقد كشفت ملامح  ٣٩احترام التزامات دراسة الأثر، في ظل نص المادة 

الحكم منذ البدایة عن توجه حذر ومتسامح نسبیاً، یؤكد رغبة المجلس في عدم الانخراط في رقابة 

  و الدخول في تقییم سیاسي أو تقني للمحتوى. صارمة على المضمون أ

وقد انسجم هذا التوجه مع الموقف التفسیري الذي سبق أن تبنّاه المجلس أثناء رقابته على 

، حین سمح بقدر من المرونة في تطبیق بعض ٢٠٠٩القانون العضوي ذاته الصادر في عام 

انون، مراعاة لطبیعة كل مشروع من هذا الق ٨المتطلبات الشكلیة المنصوص علیها في المادة 

  .٣وخصوصیته

وفي ضوء هذا التوجه، رسم المجلس الدستوري حدود تدخله بدقة، معتمداً على تقسیم ثلاثي 

 بالامتناع عن فحص دستوریة مضمون المشروع، )١(یُبرز طبیعة رقابته في هذا السیاق. إذ اكتفي: 

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق), p. ١٩٨. 
2 Cons. const., 2014-12 FNR, op. cit., p. 11023. 
3 Cons. const., 2009-579 DC, 09 /04 / 2009, op. cit., p.6530  
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بممارسة رقابة شكلیة على دراسة  )٣(بالتحقق من وجود الوثائق القانونیة المطلوبة فقط، و )٢و(

  .الأثر، دون التوسع في تقییم محتواها أو مدى كفایتها التحلیلیة

 غیاب الرقابة على دستوریة مضمون مشروع القانون .١

الرابعة من  حدد المجلس الدستوري بصورة واضحة مجال تدخله في إطار تطبیق نص الفقرة

من الدستور. ففي حیثیة ذات طابع مبدئي، شدد على أن نطاق رقابته یقتصر على  ٣٩المادة 

، ٢٠٠٩التحقق من مدى احترام شروط تقدیم مشروع القانون للبرلمانكما تم تحدیدها في قانون عام 

 .١ة الأخرىدون أن یمتد ذلك إلى تقییم مدى تطابق نصوص المشروع المقدم مع القواعد الدستوری

، RDSE ویبدو أن هذا التوضیح كان موجهاً بالأساس إلى أعضاء مجلس الشیوخ من كتلة

الذین تقدموا بملاحظات ضمنوا فیها حججاً مستمدة من مبدأ الأمن القانوني، المصنف كأحد المبادئ 

  ذات القیمة الدستوریة في فرنسا والاتحاد الأوروبي. 

ر لا تستوفي المتطلبات المنصوص علیها قانوناً یمكن أن فقد اعتبروا أن تقدیم دراسة أث

یؤدي، بطریقة غیر مباشرة، إلى مساس بمبدأ الأمن القانوني، وبالتالي إلى عدم دستوریة مشروع 

القانون برمته. غیر أن المجلس الدستوري رفض هذا المنطق وامتنع عن توسیع نطاق رقابته بما 

لدستور، مبرزاً بوضوح أنه لا یفصل في مسألة "مدى مطابقة من ا ٣٩یتجاوز ما نص علیه المادة 

. وأحال، بالمقابل، أي نقاش متعلق بدستوریة ٢مشروع القانون مع القواعد الدستوریة الأخرى" مضمون

من الدستور،  ١- ٦١و ٦١المحتوى إلى الآلیات الرقابیة المعروفة والمنصوص علیها في الفصلین 

 .٣قة والرقابة اللاحقة على دستوریة القوانینوالمتمثلة في الرقابة الساب

من الدستور لا تشكل آلیة  ٣٩من خلال هذا التوجه، یتضح أن الفقرة الرابعة من المادة 

استباقیة للرقابة ولفحص مشاریع القوانین من الانتهاكات الدستوریة، بل تظل مقتصرة على تقییم 

، خاصة دراسة الأثر وعرض الأسباب. وعلیه، الطابع الشكلي المرتبط بإعداد النصوص التشریعیة

                                                           
1 Benjamin Monnery, op. cit., p. 11٩: Comme l’observe une partie de la doctrine, 

le Conseil constitutionnel s’en tient à une approche essentiellement formelle du 

contrôle des études d’impact, limitant son intervention à la seule vérification du 

respect des prescriptions de la loi organique du 15 avril 2009, sans s’aventurer 

sur le terrain de l’évaluation qualitative. 
2 Cons. const., 2014-12 FNR, loc. cit. 
3 Bertrand-Léo Combrade, "l’obligation d’étude d’impact (....)", op. cit., p. 1٤6. 
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فإن أي إخلال محتمل بمبدأ دستوري لا یمكن معالجته من خلال هذه الآلیة، وإنما یتطلب اللجوء إلى 

 ١.الطعن الدستوري وفق القنوات المحددة دستوریاً 

الآلیات هذا التقید في مجال الرقابة یعكس إرادة المجلس الدستوري في عدم التداخل بین 

الشكلیة والموضوعیة للرقابة، مما یكرس نوعاً من التوازن بین السلطات ویمنع استغلال الرقابة 

 الشكلیة كأداة لتعطیل المبادرة التشریعیة من الناحیة السیاسیة.

   ٢٠٠٩الرقابة الشكلیة على وجود الوثائق المطلوبة بموجب القانون العضوي لعام  .٢

من الدستور الفرنسي على أن عرض مشاریع القوانین  ٣٩من المادة تنص الفقرة الثانیة      

المقدمة أمام الجمعیة الوطنیة أو مجلس الشیوخ یجب أن یتم وفقاً للشروط التي یحددها قانون 

، ولا سیما في مادتیه السابعة ٢٠٠٩أبریل  ١٥عضوي. وقد تولى القانون العضوي الصادر بتاریخ 

ط بشكل دقیق. ویتوجب، بموجب هذه النصوص، أن یُرفق كل مشروع والثامنة، تحدید هذه الشرو 

 .étude d’impact٢ودراسة أثر تشریعي  exposé des motifs قانون بمذكرة عرض الأسباب

في الحالة محل الحكم القضائي، سجل المجلس الدستوري أولاً وجود مذكرة عرض الأسباب، 

للنص التشریعي وإبراز مصلحته العامة. وكان  مؤكداً بأنها تهدف إلى عرض الخصائص الجوهریة

، على أهمیة هذه الوثیقة ٢٠٠٩المجلس قد أكد، بمناسبة مراجعته لنص القانون العضوي نفسه سنة 

 .٣بوصفها امتداداً لتقلید جمهوري راسخ في العمل التشریعي

شروع أما بالنسبة لدراسة الأثر، فقد أقر المجلس الدستوري بأنها أُدرجت ضمن ملف م

القانون، وتم إیداعها لدى مجلس الشیوخ بتاریخ تقدیم المشروع نفسه، ما یُظهر امتثال الحكومة 

من القانون العضوي، والتي تنص على وجوب  ٨للشرط المنصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة 

 إرفاق المشروع بدراسة أثر لحظة إیداعه في أول غرفة برلمانیة مختصة.

ظ أن الحكم القضائي لم یتطرق إلى مسألة أخرى على نفس الدرجة من ومع ذلك، لوح

، والمتمثل في وجوب إرفاق ٨الأهمیة، تتعلق بالشرط الثاني الذي تضمنته نفس الفقرة من المادة 

   .Conseil d’État المشروع بدراسة الأثر عند إحالته إلى مجلس الدولة
                                                           

1 Ibidem ( السابقنفس المرجع  ), p. ١٤٨. 
2ChaltielFlorence,"La loi organique relative aux articles 34-1, 39 et 44 de la 

Constitution devant le Conseil constitutionnel : revalorisation du Parlement ou 

protection du gouvernement ?", LPA, 28/05/ 2009, n° 106, p. 4. 
3 Cons. const., 2009-579 DC, op. cit., p.6530. 
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سابقة أهمیة قصوى لهذه الوثیقة في مرحلة  فرغم أن مجلس الدولة قد أبدى في عدة مناسبات

الفحص الإداري الأولي لمشاریع القوانین، فإن المجلس الدستوري لم یُولِ هذا البُعد ما یكفي من 

 .١العنایة في قراره محل الدراسة

یتبین إذن أن الرقابة التي مارسها المجلس الدستوري على الجانب الشكلي المرتبط بوجود 

الوثائق المطلوبة لم تكن شاملة، إذ اكتفى بتسجیل وجودها المادي دون الخوض في مدى احترام 

  شروط توفرها في المراحل السابقة من المسار التشریعي. 

تضخیم الدور الرقابي المسبق المنصوص  ویكشف هذا التوجه عن إرادة واضحة في عدم

من الدستور، بما یضمن عدم تحویله إلى وسیلة لإجهاض  ٣٩علیه في الفقرة الرابعة من المادة 

  .المبادرات التشریعیة قبل وصولها إلى النقاش البرلماني العام

 الرقابة الشكلیة لمضمون دراسة الأثر .٣

دراسة الأثر في الفقرة السادسة من حكمه رغم أن المجلس الدستوري قام بمراجعة مضمون 

محل الدراسة، فإن نطاق هذه الرقابة ظل محدودًا بطبیعته، واقتصر على التحقق من وجود محتوى 

. ٢٠٠٩من قانون عام  ٨یطابق الحد الأدنى من المتطلبات الشكلیة المنصوص علیها في المادة 

من  ٦١لنوع من الرقابة في إطار المادة وتجدر الإشارة إلى أن المجلس سبق له أن مارس هذا ا

الدستور، دون أن یفصح صراحة عن منهجیته، ما یُرجح أنها تندرج ضمن ما یُعرف بـ "الرقابة 

  .contrôle restraint٢" المخففة

، الفقرة الرابعة، حاول المجلس هذه المرة توضیح إطار تدخله الرقابي، ٣٩في سیاق المادة 

ضرورة أن درجة التدقیق قد ازدادت جوهریاً. فبفعل ضیق المدة الزمنیة إلا أن ذلك لا یعني بال

ونظراً لموارده المحدودة، لم یقم بفحص  ،المفروضة على المجلس الدستوري لفحص دراسة تقییم الأثر

مدى ملاءمة أو دقة البیانات التي وردت في دراسة الأثر، بل اكتفى بالتحقق من وجود فقرات تتناول 

. غیر أن هذه المقاربة، وإن كانت منطقیة من ٣المواضیع المفروضة بموجب النصوص القانونیة

 .یةالناحیة الإجرائیة، تثیر بعض الملاحظات الجوهر 

                                                           
1 Du Marais Bertrand, op. cit., p.75; Patrick Gaïa, op. cit., p.8. 
2 Hutier Sophie, "Jurisprudence du Conseil constitutionnel",op. cit., p. 57٨. 
3 Betaille Julien,op. cit., p. ٢٤٣ ; Marine Methivier, op. cit., n°10, 11 et 12. 
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، ٨، یبدو أن المجلس الدستوري قد استند في تقییمه لدراسة الأثر إلى شروط لا تُلزم بها المادة أولاً 

الفقرة الثانیة من القانون العضوي. فقد لاحظ المجلس، على سبیل المثال، أن الدراسة شملت عرضاً 

  ر المتوقعة لهذا الخیار.للخیارات الممكنة، ولأسباب اختیار الحكومة لأحدها، فضلاً عن عرض للآثا

إلا أن عنصر "ذكر الآثار المتوقعة" لا یُشكل في الواقع جزءًا من الالتزامات النصیة  

وربما غیر مقصود  —المفروضة صراحة بموجب المادة المشار إلیها، ما یشیر إلى توسیع ضمني 

  .١لمجال الالتزامات المفروضة على الحكومة في هذا الصدد —

ستناد إلى تفسیر قدیم عبر عنه المجلس في حكمه السابق بشأن دستوریة القانون العضوي وبالا ثانیًا،

إلا بقدر ما یتوافق مع "موضوع" مشروع  ٨، لم تُطبق كل الالتزامات الواردة في المادة ٢٠٠٩لعام 

بر . والمشكلة هنا أن تحدید هذا الموضوع یخضع لتقدیر الحكومة ذاتها، إذ اعت٢القانون قید الفحص

المجلس أن الهدف من مشروع القانون كما یُعرف ضمن دراسة الأثر هو المحدد الوحید لمدى إلزامیة 

التطرق إلى فئات معینة من الآثار. وبهذا المنطق، تغاضى المجلس عن غیاب أي تقدیر لتأثیر 

ومة لم تدرج مشروع القانون المتعلق بإعادة ترسیم الأقالیم على عدد الوظائف العامة، بحجة أن الحك

  . ٣ذلك التأثیر ضمن الأهداف المعلنة

هذا الطرح واقعي من حیث تجنب إثقال كاهل الإدارة بدراسات غیر متناسبة، لكنه یعزز في 

الوقت نفسه سلطة الحكومة في تحدید نطاق الرقابة المفروضة علیها، مما قد یفتح المجال لإغفال 

 .متعمد لبعض الجوانب الجوهریة

أغفل المجلس الدستوري الإشارة إلى خروقات صریحة لبعض المتطلبات الأساسیة المنصوص  أخیرًا،

، والتي تظل قائمة بغض النظر عن طبیعة المشروع. من بین هذه الخروقات، ٨علیها في المادة 

                                                           
1 Bertrand-Léo Combrade, "Cinq ans plus tard..... ", op. cit., p. 13. 
2 Cons. const., 2009-579 DC, op. cit., p.6530 : Il convient tout d'abord de 

préciser que l'élaboration d'études spécifiques en réponse à chacune des 

prescriptions des alinéas 2 à 11 de l'article 8 ne peut être requise que dans la 

mesure où ces prescriptions, ou l'une d'elles, s'appliquent effectivement en 

fonction de l'objet des dispositions du projet de loi en question. 
3 L’étude d’impact relative au "projet de loi de délimitation des territoires" n’était 

pas tenue d’analyser les effets de la réforme sur le volume des emplois publics, 

contrairement à ce qu’exige le neuvième alinéa de l’article 8 de la loi organique 

du 15 /04/ 2009. 
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. أما فیما یتعلق ١غیاب تقدیم "قائمة تقدیریة دقیقة للنصوص التطبیقیة اللازمة لتفعیل المشروع"

، فقد اكتفى المجلس الدستوري ٢شارة إلى الاستشارات السابقة لإحالة المشروع على مجلس الدولةبالإ

بتصریح غامض مفاده أنه "لم یثبت" أن المشروع خضع لاستشارات تستوجب ذكرها، في حین أن 

  .وجود تلك الاستشارات كان موثقاً ومعروفاً 

الدستوري على مضمون دراسة الأثر یتضح، مما سبق، أن الرقابة التي یمارسها المجلس 

من  ٨تبقى ذات طبیعة شكلیة ومحدودة، دون أن ترقى إلى ضمان فعلي لاحترام مضامین المادة 

  . ٢٠٠٩القانون العضوي لعام 

وتؤكد هذه المقاربة، كما تجلت في حكم المجلس الدستوري بشأن مشروع القانون المتعلق 

الفقرة الرابعة من الدستور، لا تمثل أداة فعالة لتعلیق المسار  ،٣٩بإعادة ترسیم الأقالیم، أن المادة 

. لذلك، فإن تعزیز فعالیة ٣التشریعي في حال وجود عیوب جوهریة في شروط عرض مشاریع القوانین

هذه الآلیة یتطلب بالضرورة تعمیق الرقابة التي یمارسها المجلس، بما یضمن جدیة الوثائق 

 .التشریعیة منذ مراحلها الأولىالمصاحبة للمبادرات 

 ٢٠٢٣استمرار الرقابة الشكلیة للمجلس الدستوري على دراسة الأثر في أحكامه الصادرة في ثالثاً:

 ٢٠٢٤و

تبُرز السوابق القضائیة للمجلس الدستوري الفرنسي، ولا سیما تلك الصادرة في السنوات 

دراسة الأثر المرافقة لمشاریع القوانین، وذلك  الأخیرة، استمراره في تبني آلیة شكلیة في الرقابة على

  الفقرة الرابعة من الدستور.  ٣٩في إطار تطبیق المادة 

فبدلاً من ممارسة رقابة معمقة على مضمون هذه الدراسات ومدى امتثالها لمقتضیات القانون 

ویتجلى  .٤، یكتفي المجلس بفحص مدى استیفائها للشروط الشكلیة الإجرائیة٢٠٠٩العضوي لعام 

                                                           
1Conformément à ce que prévoit l’alinéa onze de l’article 8 de la loi organique du 

15 /04/ 2009. 
2 Conformément aux dispositions de l’alinéa dix de l’article 8 de la loi organique 

du 15 /04/ 2009. 
3 Hutier Sophie, "Première décision FNR relative à une étude d’impact(....)", op. 

cit., p. 19٧. 
4 Ibidem (نفس المرجع السابق), p. ١٤٨. 
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، والتي سیتم تناولها من خلال قسمین ٢٠٢٤و ٢٠٢٣هذا الأمر في الأحكام الصادرة خلال سنتي 

  :اثنین

الرقابة المحدودة على دراسة الأثر في الحكم الصادر بشأن مشروع قانون البرمجة العسكریة  أولاً:

  ؛٢٠٢٣لسنة 

استمرار الرقابة المحدودة على دراسة الأثر في الحكم الصادر بشأن مشروع القانون المتعلق  ثانیًا:

 .٢٠٢٤بالسیادة الزراعیة وتجدید الأجیال في القطاع الزراعي لسنة 

الرقابة المحدودة على دراسة الأثر في الحكم الصادر بشأن مشروع قانون البرمجة العسكریة أولا: 

  ٢٠٢٣لسنة 

إلى سنة  ٢٠٢٤شروع القانون المتعلق ببرمجة الدفاع للفترة الممتدة من سنة تم إیداع م

، والذي یتضمن مجموعة من النصوص القانونیة ذات الصلة بالشؤون الدفاعیة، على مكتب ٢٠٣٠

، في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من السیاسة الدفاعیة ٢٠٢٣أبریل  ٤الجمعیة الوطنیة بتاریخ 

  . ١الفرنسیة

مع ذلك، لم یُدرج هذا المشروع ضمن جدول أعمال الجمعیة الوطنیة، بعد أن خلص و 

إلى أن دراسة الأثر المرفقة بالمشروع لا  ٢٠٢٣أبریل  ١١"مؤتمر الرؤساء" خلال اجتماعه في 

 .٢٠٠٩تستوفي الشروط الشكلیة والموضوعیة المنصوص علیها في القانون العضوي لعام 

بتفعیل الآلیة  ٢٠٢٣أبریل  ١٢ام رئیس الحكومة بتاریخ في مواجهة هذا الموقف، ق

من الدستور، وأحال الخلاف إلى  ٣٩الدستوریة المنصوص علیها في الفقرة الرابعة من المادة 

المجلس الدستوري لیفصل في مدى مطابقة دراسة الأثر للقواعد المنصوص علیها في القانون 

  العضوي سالف الذكر. 

فرصة لتفعیل المسار  ٢٠٢٣أبریل  ٢٠الدستوري الصادر في وقد أتاح حكم المجلس 

الرقابي الخاص، الذي ینظم الطعن في مدى احترام الحكومة للمتطلبات الشكلیة المصاحبة لتقدیم 

                                                           
1Étude d’impact, n° 659, relative au "projet de loi de programmation militaire 

2019–2025(……)", loc. cit. 
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مشروعات القوانین، لا سیما فیما یتعلق بإعداد دراسة الأثر المنصوص علیها في القانون العضوي 

 .١ ٢٠٠٩لعام 

في هذه القضیة إلى الادعاء بأن مشروع القانون المتعلق ببرمجة الدفاع وقد استند الطعن 

، والذي یتضمن أیضاً نصوصاً متنوعة تخص مجال الدفاع، لم یُرفق ٢٠٣٠إلى  ٢٠٢٤للسنوات 

 ٨بدراسة أثر تستوفي الشروط القانونیة، لا سیما تلك المنصوص علیها في الفقرة التاسعة من المادة 

، التي تلزم الحكومة بتقدیم تقییم دقیق لتأثیر النصوص المقترحة على الوظائف من القانون العضوي

  العامة.

في حكمه  ٣٩ومثلما فعل في أول مرة طُرح علیه الطعن بموجب الفقرة الرابعة من المادة 

، أخذ المجلس الدستوري ٢٠١٤السابق بشأن مشروع القانون المتعلق بإعادة ترسیم الأقالیمفي عام 

الاعتبار الملاحظات المقدمة من الحكومة، وكذلك من رئیسي مجموعتین برلمانیتین من المجلس في 

  . ٢الذي أُودع لدیه المشروع

تؤكد هذه الممارسة الثابتة حرص المجلس على تضمین جمیع الآراء المؤسسیة المعنیة 

 .بالطعن في إجراءات تقدیم مشاریع القوانین

المجلس أن مشروع القانون قد استوفى المتطلبات  وفي تحلیله للنص المعروض، بین

، كما ٢٠٠٩من القانون العضوي لعام  ٧الشكلیة، حیث سُبق المشروع بعرض للأسباب طبقاً للمادة 

  أُرفق بدراسة أثر وضعت رهن إشارة الجمعیة الوطنیة في نفس یوم الإیداع. 

، عرضاً ٢٠٠٩من قانون عام  ٨وقد شملت هذه الدراسة، وفقاً للفقرة الثانیة من المادة 

  ٣.لأهداف المشروع، والخیارات الممكنة، وتبریراً للخیارات المعتمدة من قبل الحكومة

علاوة على ذلك، أفاد المجلس بأن الدراسة تتضمن تقییمًا للأثر البیئي لأحكام متعلقة 

على الموارد البشریة بتركیب الكابلات والأنابیب البحریة، كما تتضمن تقدیرًا لتأثیر بعض الأحكام 

التابعة لوزارة الدفاع. وفیما یخص الأحكام التي تكتفي بتحدید أهداف توجیهیة في مجال التوظیف، 

  .٤فقد أشار المجلس إلى أن الدراسة قدمت تقییمًا كافیًا یتناسب مع طبیعة هذه الأحكام

                                                           
1Cons. const., 2023-13 FNR, 20 /04/ 2023, JORF n°0094 du 21 /04/ 2023, texte 

n° 117. 
2 Bertrand-Léo Combrade, " Cinq ans plus tard..... ", op. cit., p. ٨. 
3 Cons. const., 2023-13 FNR, op. cit., texte n° 117. 
4 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
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نصوص علیها في ختم المجلس حكمه باعتبار أن المشروع مستوفٍ للمتطلبات القانونیة الم

، دون أن یتطرق إلى مسألة مطابقة محتواه للدستور، إذ إن البت في هذه النقطة ٢٠٠٩قانون عام 

من الدستور، إما قبل  ١-٦١و ٦١یندرج ضمن نطاق الرقابة الدستوریة التي تمارس وفقاً للمادتین 

نفیذ من خلال آلیة الدفع صدور القانون بطلب من السلطات المحددة دستوریاً، أو بعد دخوله حیز الت

  .١بعدم الدستوریة

ومع ذلك، فإن النهج المعتمد في هذه الرقابة لا یخلو من تساؤلات، حیث یواصل المجلس التمسك 

بمقاربة شكلیة ومحدودة، دون الخوض في مدى دقة أو كفایة البیانات المقدمة، الأمر الذي سبق أن 

  . ٢٠١٤حدث أیضاً في حكمه سنة 

كم، اكتفى المجلس بالتثبت من وجود البیانات الشكلیة المطلوبة، دون التحقق ففي ذلك الح

 .٢من ملاءمتها أو واقعیتها، خصوصاً فیما یتعلق بتأثیر المشروع على الوظائف العامة

الأهم من ذلك، أن المجلس یربط مضمون الرقابة بالأهداف التي تحددها الحكومة نفسها في 

اب أمام التلاعب المحتمل من قبل الحكومة، إذ بإمكانها ببساطة أن دراسة الأثر، مما یفتح الب

تتجاهل ذكر بعض الأهداف، لتفلت بذلك من إلزامیة تقییم آثارها المحتملة. هذا المنطق یُضعف 

كآلیة رقابة فعلیة، إذ تظل فعالیة المسار رهینة بتعزیز نطاق  ٣٩جدوى الفقرة الرابعة من المادة 

  .٣لتشمل لیس فقط الشكل، بل أیضاً مدى جودة المضمون الرقابة الدستوریة

تكشف هذه الممارسة التفسیریة، من خلال المقارنة بین الحكمین الصادرین عن المجلس 

، أن المجلس یتبنى منهجاً حذراً وضیق النطاق في رقابته على ٢٠٢٣و ٢٠١٤الدستوري في عامي 

من الدستور. فهو  ٣٩جب الفقرة الرابعة من المادة مشاریع القوانین ودراسة الأثر المصاحبة لها بمو 

یركز حصریاً على الشكل، ویترك مضمون النص لتقدیر لاحق قد لا یتاح دائماً في ظل التضخم 

  التشریعي. 

استمرار الرقابة المحدودة على دراسة الأثر في الحكم الصادر بشأن مشروع القانون المتعلق  ثانیاً:

  ٢٠٢٤لسنة بالسیادة الزراعیة وتجدید الأجیال في القطاع الزراعی

                                                           
1 Bertrand-Léo Combrade,   " Le Gouvernement argumente, l'étude d'impact 

passe", op. cit., p.968. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق), p.969. 
3 Marine Methivier, op. cit., n°30 et 31. 
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استمراراً  ٢٠٢٤أبریل  ٢٢یشكل الحكم الصادر عن المجلس الدستوري الفرنسي بتاریخ 

محافظ الذي دأب المجلس الدستوري على اعتماده منذ دخول طبیعیاً ومتوقعاً للنهج الاجتهادي ال

من الدستور حیز النفاذ. فقد سبق للمجلس،  ٣٩المتعلق بتطبیق المادة  ٢٠٠٩القانون العضوي لعام 

، حیث حدد ٢٠٢٣و٢٠١٤كما ذكرنا من قبل، أن أرسي هذا المسار في سوابقه القضائیة لعامي 

تجاوز التحقق من استیفاء الشروط الشكلیة عند عرض بوضوح أن وظیفته في هذا السیاق لا ت

مشاریع القوانین، مثل وجود عرض للأسباب ودراسة أثر مرافقة لمشروع القانون، دون أن یمتد 

اختصاصه إلى تقییم مضمون المشروع المقدم من الحكومة أو تقییم جوهر دراسة تقییم الأثر ة أو 

من  ١- ٦١أو  ٦١إلا في حال الإحالة علیه بموجب المواد  مدى توافقهم مع باقي القواعد الدستوریة،

  .١الدستور

، أعاد المجلس التأكید ٢٠٢٤لعام  FNR ١٤- ٢٠٢٤وفي حكم المجلس الدستوري رقم 

بأن مشروع القانون المتعلق بالسیادة الزراعیة وتجدید  مؤكداً على هذا الطابع الضیق لاختصاصه، 

المتطلبات الشكلیة المفروضة علیه بموجب القانون العضوي  الأجیال في القطاع الزراعیقد استوفى

. وقد جاء هذا الحكم بعد خلاف سیاسي بین الحكومة ومؤتمر رؤساء الجمعیة الوطنیة ٢٠٠٩لسنة 

حول مدى استیفاء المشروع لهذه الشروط، ما دفع رئیس الوزراء إلى اللجوء للمجلس الدستوري لحسم 

  . ٣٩ن المادة الجدل طبقاً للفقرة الرابعة م

وقد تبین من خلال فحص المجلس الدستوري أن المشروع یتضمن عرضاً وافیاً للأسباب، 

ودراسة أثر تتضمن تحدیداً للأهداف، وتحلیلاً للخیارات، وتقییماً مبدئیاً للتبعات المالیة والبیئیة 

بند، فإن المجلس لم . ورغم أن هذه الدراسة لم تشتمل على بدائل متعددة لكل مادة أو ٢والقانونیة

یعتبر ذلك إخلالاً، مؤكدًا أن البدائل لا تُطلب إلا إذا كانت ممكنة وذات معنى في السیاق التشریعي 

  . المعني

بمعني آخر، لا تُلزم الحكومة بعرض بدائل فعلیة لكل بند أو مادة ضمن المشروع إذا كانت 

مسؤولیة الحكومة محصورة في بیان هذه البدائل غیر ذات صلة أو غیر واقعیة. ومن ثم، تبقى 

 .٣أهداف المشروع وخیاراته العامة، دون حاجة إلى تحلیل مقارن شامل أو تقدیم خطط بدیلة تفصیلیة

                                                           
1 Émilie Moysan, op. cit., p. ٦٨. 
2 Cons. const., 2024-14 FNR, 22 /04/ 2024, JORF n°0095 du 23 /04/ 2024, 

texte n° 63. 
3 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
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في الواقع، لا یُعد هذا الحكم القضائي تحولاً نوعیاً، بل تجسیداً لإرث من الأحكام السابقة 

باعتبارها رقابة إجرائیة صرفاً، تقتصر  ٣٩/٤التي تنظر إلى الرقابة المنصوص علیها في المادة 

على الحد الأدنى من المتطلبات القانونیة، دون الخوض في مضمون السیاسات التشریعیة أو تحلیل 

  آثارها الواقعیة. 

فقد أكد المجلس في أكثر من موضع، أنه لا یتدخل في مضمون النصوص، ولا "یمسك بقلم 

. وبهذا ١رائي" الذي یتحقق من توفر المعاییر الشكلیة الأساسیةالمشرع"، بل یكتفي بدور "الحكم الإج

المنطق، لا یُلزم المجلس الحكومة بتقدیم تقییم كمي دقیق أو نماذج معیاریة متقدمة، وإنما یكتفي 

  بوجود عناصر تحلیلیة كافیة تبرر المسعى التشریعي. 

الإداریة للمشاریع الهیدرولیكیة  فمثلاً، فیما یتعلق بالإصلاحات التي تتناول تبسیط الإجراءات

أو إنشاء شبكات دعم زراعي جدیدة، لم یر المجلس أي لزوم لعرض خیارات بدیلة، ما دامت 

 .الحكومة قد شرحت خلفیة تفضیلها للحلول المقترحة

مرونة تفسیریة لافتة، خصوصاً في  ٢٠٢٤وقد أظهر حكم المجلس الدستوري الأخیر لعام 

من القانون العضوي، التي توجب تقدیم بدائل تشریعیة محتملة. إذ تبنى  ٨دة تفسیره لمقتضیات الما

  المجلس موقفاً مفاده أن هذه البدائل لا تكون مطلوبة إلا حین تكون ممكنة وذات فاعلیة. 

وبذلك، أعفى الحكومة من تقدیم مقارنات قانونیة موسعة أو دراسات تفصیلیة لكل مقترح 

مجلس لم یغفل الجوانب البیئیة والاقتصادیة للمشروع، فقد قام بتقییم . ومع ذلك، فإن ال٢تشریعي

عناصر دراسة الأثر التي تناولت مثلاً مدى تأثیر إنشاء "شبكة خدمات فرنسا الزراعیة" على المالیة 

العامة والبیئة، ومدى انعكاسات إصلاح قواعد إنشاء مجموعات الاستثمار الزراعي على السوق 

  . ٣یةوالملكیة الزراع

غیر أن هذا التقییم بقي عاماً وغیر ملزم للحكومة باتباع أدوات حسابیة دقیقة، مما یعكس 

 .تمسك المجلس بخط اجتهادي غیر تدخلي، محافظ، ومرن في آن معاً 

                                                           
1Bertrand-Léo Combrade, Le Conseil constitutionnel et les études d'impact des 

projets de loi, document de travail, ٢٠٢٤ , p. 1, disponible en ligne: 

 https://hal.science/hal-04997491v1. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق), p.2. 
3 Cons. const., 2024-14 FNR, loc. cit. 
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وبالرغم من وضوح هذا النهج، تُطرح تساؤلات مشروعة حول مدى فعالیة الرقابة الشكلیة 

، ٣٩/٤الإعداد لدراسة تقییم الأثر ة لمشروعات القوانین. فالمادة للمجلس الدستوري في ضمان جودة 

على أهمیتها كأداة لتنظیم العلاقة بین الحكومة والبرلمان في المرحلة التمهیدیة للتشریع، لم تُصبح 

.  إن ١بعد آلیة رقابة حقیقیة على مضمون السیاسات التشریعیة أو على كفاءة النصوص القانونیة

الدستوري، في ظل التفسیر الضیق الذي اعتمده لنطاق اختصاصه، تبقى محصورة وظیفة المجلس 

في تأمین الحد الأدنى من الإجراءات الشكلیة، ولیس في ممارسة رقابة جوهریة على صلاحیة أو 

فعالیة دراسة الاثر المقترحة. وهذا ما دفع بعض الفقهاء إلى اعتبار أن المجلس غیر مؤهل من حیث 

وسائل لممارسة رقابة فنیة على دراسات الأثر، بالنظر إلى محدودیة إمكاناته البشریة التركیبة وال

والزمنیة، وعدم قدرته على تمحیص المعلومات الاقتصادیة أو البیئیة أو الاجتماعیة الواردة في تلك 

 .٢الدراسات

خصصة، وبالنظر إلى هذه القیود، طرح بعض الفقهاء اقتراح عملي بإحداث هیئة مستقلة ومت

مكونة من خبراء قانونیین وفنیین، تتولى حصریًا فحص جودة ودقة دراسات الأثر التشریعي. وتوجد 

سوابق ناجحة لهذا النموذج في الاتحاد الأوروبي، كما هو الحال مع دلیل "التنظیم الأفضل" الصادر 

ندا، حیث یقوم ، وكذلك من النموذج الوطني المعتمد في هول٢٠٢١٣عن المفوضیة الأوروبیة سنة 

بدور محوري في فحص وتحلیل الآثار  Rathenau Instituut مكتب تقییم السیاسات البرلمانیة

  . ٤التشریعیة المحتملة لمشروعات القوانین قبل اعتمادها

                                                           
1 Benjamin Monnery, op. cit., p. 11٨. 
2 Bertrand-Léo Combrade, " Cinq ans plus tard..... ", op. cit., p. ١٥. 
3

 Voir: Commission européenne, "Lignes directrices pour une meilleure 

réglementation", document de travail publié en novembre 2021, avec le soutien 

de "l’International Association of Législation". Ce guide propose un cadre 

méthodologique destiné à renforcer la qualité des politiques publiques à travers 

une évaluation rigoureuse des impacts "ex ante des initiatives législatives". 
4 On peut également mentionner l’exemple néerlandais, où le "Rathenau Instituut", 

rattaché au Parlement, assure une mission indépendante "d’expertise en matière 

d’évaluation des politiques publiques", en procédant à une analyse technique et 

anticipée des implications des propositions législatives, notamment dans les 

domaines à fort contenu "scientifique et technologique". 
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مثل هذا النموذج لا یصطدم بمبدأ الفصل بین السلطات، بل یُكمل عمل المؤسسات القائمة، 

عي، خاصة في المجالات التي تزداد فیها تعقیدات الإعداد التشریعي، ویعزز من جودة العمل التشری

  مثل السیاسات البیئیة أو الزراعیة أو الصحیة. 

وفي المحصلة، فإن تفعیل آلیة رقابة مستقلة على دراسات الأثر قد یكون الخطوة اللازمة 

دور المجلس الدستوري أو لتطویر الرقابة الشكلیة نحو رقابة أكثر موضوعیة وشمولاً، دون المساس ب

 .نزع اختصاصاته

 المطلب الثاني

  المجلس الدستوري  رقابة

  الأثر تقییم دراسات  على

  من الدستور ٦١في ضوء المادة 

رغم التطور التدریجي الذي شهدته الرقابة الدستوریة في فرنسا، ظل نطاقها محدوداً عندما 

التشریعیة، خصوصاً ما یرتبط بإعداد مشاریع القوانین یتعلق الأمر بمراقبة المراحل السابقة للعملیة 

من قبل الحكومة. فالدستور الفرنسي، في صیغته الحالیة، لا یتضمن سوى عدد محدود من 

المقتضیات التي تنظم هذه المرحلة، مما یجعل تدخل المجلس الدستوري في تقییم العمل الحكومي 

 ١.المدى والفاعلیة قبل عرض النصوص على البرلمان محدوداً من حیث

غیر أن إدراج الإلزام بإرفاق دراسة أثر مع مشاریع القوانین، بموجب القانون العضوي لعام 

، فتح نافذة جدیدة أمام المجلس الدستوري لتوسیع نطاق رقابته، خاصة في إطار الرقابة ٢٠٠٩

  من الدستور.  ٦١المسبقة المنصوص علیها في المادة 

غیر مباشرة على العمل الحكومي تتبلور من خلال فحص جودة فقد بدأت ملامح رقابة 

وصدقیة الدراسات التمهیدیة المصاحبة للنصوص، بما یسمح بالتأكد من مدى امتثال الحكومة 

 .للمقتضیات الشكلیة والموضوعیة المفروضة علیها

ها صرامة إلا أن هذه الرقابة لا تزال ذات أثر محدود في الواقع، نظراً لعدة عوامل، من بین

من الدستور، والطابع الدفاعي الذي  ٣٩شروط الإحالة المنصوص علیها في الفقرة الثالثة من المادة 

من  ٣٩یتخذه غالباً موقف المجلس الدستوري إزاء السلطة التنفیذیة. كما أن القبول الضمني للمادة 

                                                           
1 Hutier Sophie, "Jurisprudence du Conseil constitutionnel",op. cit., p. 574. 
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هري في مضمون السوابق الدستور كمرجع في الرقابة على دستوریة القوانین لم یؤد إلى تغییر جو 

 ١.القضائیة الدستوریة، ولم یُكرس رقابة فاعلة على النشاط التحضیري للحكومة

الأثر، كما وردت في تقییم لذلك، یهدف هذا المطلب إلى تحلیل ما إذا كانت آلیة دراسة 

لمادة من الدستور، قد ساهمت في بناء رقابة فعالة على العمل الحكومي من خلال نطاق ا ٣٩المادة 

من الدستور، وذلك من خلال فرعین أساسیین: تحدید حدود هذا المسار في تنظیم دراسة الأثر  ٦١

المقدمة من الحكومة، وتقییم مدى تأثیر دراسات الأثر على مضمون رقابة دستوریة القوانین في ظل 

 .السیاق الحالي

  الفرع الأول

  محدودیة الرقابة 

  على دراسة الأثر 

  ة الدستوریة السابقة على القوانینفي إطار الرقاب

 ٢٠١٠ فبرایر ١١الصادر بتاریخDC ٦٠٣- ٢٠١٠لقد شكل حكم المجلس الدستوري رقم

نقطة تحول هامة في مسار الرقابة الدستوریة على العمل الحكومي، حیث قبل المجلس، ولأول مرة، 

دراسة أثر تشریعیة مرافقة  بالرقابة على مدى احترام الحكومة لالتزامها الدستور والقانوني بتقدیم

من  ٦١لمشروع القانون، وذلك بمناسبة رقابته السابقة على دستوریة القوانین، تطبیقاً للمادة 

. وقد جاء هذا الموقف بعد فترة من التریث، إذ لم یُبد المجلس موقفاً صریحاً خلال فحصه ٢الدستور

ت حول مدى قابلیته لتوسیع نطاق الرقابة ، مما أثار تساؤلا٣المنظم لهذه الدراسة ٢٠٠٩لقانون عام 

 .لیشمل الإجراءات التحضیریة للعمل التشریعي

غیر أن اعتماد المجلس لمبدأ إمكانیة الطعن في النصوص التشریعیة بسبب قصور في 

دراسة الأثر، ضمن الرقابة السابقة على القوانین، لم یُرافقه توسیع مماثل في إطار الرقابة الدستوریة 

 question prioritaire deآلیة المسالة الأولیة الدستوریةقة على القوانین من خلال اللاح

constitutionnalité.   

                                                           
1 Bertrand-Léo Combrade,"l’obligation d’étude d’impact (....)", op. cit., p. ١٤٧. 
2 Cons. const., 2010-603 DC, op. cit., p.2914. 
3 Cons. const., 2009-579 DC, op. cit., p.6530. 
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فالمجلس ظل ثابتاً على موقفه بأن شرط دراسة الأثر، رغم طبیعته الدستوریة، لا یُعد من 

. بذلك، تظل ١ ١-٦١قبیل "الحقوق أو الحریات التي تضمنها الدستور"، على نحو ما تقتضیه المادة 

الرقابة على دراسة الأثر مقتصرة على مرحلة ما قبل صدور النص، الأمر الذي یقلل من فاعلیتها 

 .في مواجهة الاختلالات الإجرائیة التي لا تنكشف إلا بعد دخول القانون حیز التنفیذ

ي إن إدراج دراسة الأثر كأداة قابلة للفحص الدستوري في إطار رقابة المجلس الدستور 

السابقة على القوانین لا یعني بالضرورة انتقال المجلس الدستوري إلى ممارسة رقابة موضوعیة على 

محتوى المشروع، بل یظل مجال تدخله محصوراً في الطابع الإجرائي؛ أي التحقق من وجود الدراسة 

لتي تضمنها وشكلها الأساسي، لا تقییم مضمونها ومحتوها أو مدي فاعلیة التحلیلات والتقییمات ا

  . ٢الدراسة

وقد ظهر ذلك بوضوح في اجتهادات لاحقة كرست هذا التوجه، حیث اكتفى المجلس 

، دون ٢٠٠٩بالتحقق من توفر الحد الأدنى من المعلومات المفروضة بموجب القانون العضوي لعام 

كمرجعیة الخوض من التحقق من وجود القائمة التي تتضمن ثمانیة عشر معیاراً تقییماً تُستخدم 

تحلیلیة لتحسین جودة دراسات الأثر المرفقة بمشروعات القوانین الحكومیة لاسیما المعاییر المتعلقة 

 الأهداف المرجوة من مشروع القانونو  التشریع الجدیدومبررات  الممكنةالبدیلة  الحكومیة لخیاراتبا

  . ٣ومدي جدواه في النظام القانوني الوطني

تكشف عن طابع مزدوج لرقابة المجلس الدستوري: من جهة، یكرس إن طبیعة هذا المسار 

وجود حد أدنى من الضمانات الإجرائیة التي تُلزم الحكومة بالشفافیة والوضوح في إعداد مشاریع 

القوانین؛ ومن جهة أخرى، یُظهر حدود الرقابة عندما یتعلق الأمر بالمحتوى التحلیلي والبعد السیاسي 

ي یظل بمنأى عن تدخل المجلس، إلا إذا ترتب عن غیابه خرق صریح للنصوص لدراسة الأثر، والذ

 .٤القانونیة ذات القیمة الدستوریة

                                                           
1François Luchaire, "Les limites de la QPC en matière procédurale", AJDA, 2011, 

p. 2٣١. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق), p. ٢٣٣. 
3 Cons. const., 2010-603 DC, op. cit., p.2914. 
4 Guillaume Drago,op. cit., p. 1٢٥. 
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وبذلك، یمكن القول إن اختیار المجلس الدستوري لتفعیل رقابته على دراسة الأثر من خلال 

ر أن طبیعته من الدستور، یمثل خطوة أولیة نحو مساءلة العمل التحضیري الحكومي، غی ٦١المادة 

  الشكلیة تظل عائقاً أمام تحقیق رقابة فعالة على جودة دراسة تقییم الأثر (أولاً). 

وهو ما یفتح المجال للتساؤل حول مدى تأثیر هذه الرقابة المحدودة على محتوى دراسة الأثر 

 (ثانیاً). ومشاریع القوانین المرافقة له

  الأثر تقییم التحفظ في ممارسة الرقابة على دراسة  أولاً:

حیز النفاذ، لم یُظهر  ٢٠٠٩رغم مضي أكثر من عقد على دخول الإصلاح الدستوري لسنة 

المجلس الدستوري نزعة تقییدیة حاسمة في ممارسته لرقابة دراسة الأثر، بل اتسم موقفه بقدر واضح 

القانون ، الذي فحص مدى مطابقة ٥٧٩DC- ٢٠٠٩من التحفظ والحیاد. فمنذ الحكم التأسیسي رقم 

من الدستور، وضع المجلس أسس رقابة محكومة  ٤٤و ٣٩المنظم للمادتین  ٢٠٠٩العضوي لعام 

  . ١بمبادئ المرونة الإجرائیة والملاءمة السیاسیة

 ٨وقد أكد في هذا الحكم أنه لا یُشترط استیفاء كافة معاییر دراسة الأثر الواردة في المادة 

قانون مقدم من الحكومة، بل فقط تلك التي یُظهر موضوع من هذا القانون العضوي مع كل مشروع 

النص التشریعي صلتها بها. كما أقر أیضاً في نفس الحكم، في تحفظ ثانٍ، بأنه لا یمكن اعتبار 

غیاب بعض المكونات الشكلیة سبباً كافیاً لعدم دستوریة النص التشریعي إذا اقتضت "متطلبات 

 .٢كاستمراریة الحیاة الوطنیة" خلاف ذل

ویُفهم من ذلك أن المجلس لا یتعامل مع دراسة الأثر كشرط شكلي صارم، بل كإجراء 

تنظیمي یخضع لاعتبارات مرونة، مما یُضعف من أثر الرقابة الدستوریة السابقة على جودة العمل 

  التحضیري الحكومي المتعلق بدراسة الأثر. 

یها المجلس رقابته على دراسة الأثر، ویؤكد هذا التوجه العدد المحدود للأحكام التي مارس ف

حیث لم تتجاوز تدخلاته في هذا الخصوص سوى حالات معدودة، دون أن یصدر في أي منها قرار 

 .٣یقضي بعدم دستوریة القانون بسبب الإخلال بمتطلبات هذه الدراسة

                                                           
1 Cons. const., 2009-579 DC, op. cit., p.6530. 
2Ibidem (نفس المرجع السابق). 
3 Baghestani Laurence, "L’amélioration de la qualité du travail législatif", op. cit., 

p. 17٥. 
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 وقد طور المجلس الدستوري، عبر عدد من أحكامه اللاحقة، سوابق قضائیة توضیحیة تحكم

 ٦٠٣-٢٠١٠ممارسته لهذه الرقابة، إلا أنها لم تخرج عن الإطار التحفظي ذاته. ففي حكمه رقم 

DC ،قبل المجلس أن تكون دراسة الأثر واحدة لعدة مشاریع قوانین متقاربة من حیث الموضوع ،

  . ١معتبراً أن الطابع المشترك لا یُفقد الدراسة قیمتها التفسیریة

، أكد المجلس أن إلزامیة دراسة الأثر لا تمتد إلى DC ٦١٨- ٢٠١٠وفي حكم آخر رقم 

  . ٢التعدیلات البرلمانیة، بل تقتصر على مشاریع القوانین الحكومیة عند إیداعها فقط أمام البرلمان

أن تفعیل الرقابة على دراسة  DC ٦٣١-٢٠١١كما بین المجلس الدستوري في حكمه رقم 

عن مؤتمر رؤساء المجلس الأول الذي أودع لدیه  الأثر یقتضي وجود ملاحظة نظامیة صادرة

مشروع القانون، وذلك خلال الأجل القانوني المحدد بعشرة أیام من تاریخ الإیداع. وفي غیاب هذه 

 .٣الملاحظة، لا یمكن الاحتجاج بعدم شرعیة الدراسة المقدّمة لتأسیس رقابة دستوریة فعالة

مق، رفض المجلس الانخراط في رقابة هذا المنطق الرقابي المحافظ یعكس، في الع

موضوعیة صارمة قد تُربك العملیة التشریعیة أو تُقید الحكومة بقیود تفسیریة واسعة. وبدلاً من بناء 

رقابة تقییمیة على محتوى الدراسة ومدى إقناعها، اكتفى المجلس بفحص استیفائها للشكل الأساسي 

  ن المتطلبات الدستوریة وسلاسة النشاط التشریعي. والمبادئ العامة، في سیاق یحترم التوازن بی

                                                           
1 Cons. const., 2010-603 DC, 11 /02/ 2010, op.cit., p.2914: 

من القانون  ١١و ٨من الدستور، وكذا المادتین  ٣٩بین المجلس في حیثیات حكمه أن الفقرة الثالثة من المادة 

من الدستور، أن مشاریع القوانین التي لا  ٤٤و ٣٩و ١- ٣٤، والمتعلق بتطبیق المواد ٢٠٠٩العضوي لعام 

، یجب أن تكون مرفقة بدراسة تقیم أثر. ومع ذلك، فإن ١١تندرج ضمن الاستثناءات المنصوص علیها في المادة 

هذه النصوص لا تمنع إمكانیة تقدیم دراسة أثر واحدة مشتركة لعدة مشاریع قوانین تتقاطع في موضوعها أو 

                                                                                                              تتناول مجالات متقاربة  
2 Cons. const., 2010-618 DC, op. cit., p.22181. 
3 Cons. const., 2011-631 DC, op. cit., p.10306:  

دفع الطاعنون بأن عدم انعقاد مؤتمر رؤساء الجمعیة الوطنیة خلال العشرة أیام التي أعقبت إیداع مشروع القانون 

المتعلق بالهجرة والاندماج والهویة، وما أرفق به من دراسة أثر، حال دون إمكانیة الطعن في مدى صدقیة هذه 

، وانعقد مؤتمر الرؤساء بالفعل ضمن الأجل ٢٠١٠ مارس ٣١الدراسة. غیر أن مشروع القانون قد أودع بتاریخ 

، دون أن یُسجل أي إخلال بالقواعد المنظمة لدراسات الأثر. وبناء علیه، ٢٠١٠أبریل  ٦القانوني، وذلك بتاریخ 

فإن الدفع المتعلق بعدم انعقاد مؤتمر الرؤساء على نحو یُمكن من الطعن في الدراسة، لا یقوم على أساس من 

                                                                                                                                 الواقع.   
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ومن ثم، فإن ممارسة المجلس الدستوري لرقابته على دراسة الأثر لا ترقى إلى أن تُشكل 

حاجزاً فعلیاً أمام قصور الحكومة في إعداد مشروعات القوانین وما یرافقها من دراسات الأثر 

شكلیة متحفظة، لا تؤدي إلى إبطال النصوص التشریعیة، وإنما تظل محصورة ضمن نطاق رقابة 

التشریعیة أو دراساتها إلا في حالات استثنائیة قصوى، وهي حالات لم تُسجل فعلیاً منذ دخول هذه 

 .١الآلیة حیز التطبیق

في سیاق توجهه الثابت نحو ممارسة رقابة تحفظیة على دراسات الأثر، واصل المجلس 

حقة تأكیده على محدودیة مجال تدخله، ورفضه استعمال هذه الدستوري في سوابه القضائیة اللا

الرقابة كوسیلة لعرقلة المسار التشریعي، ولو في حالات اشتكى فیها النواب من قصور واضح في 

 DC ٦٦٧- ٢٠١٣الأثر المرافقة لمشروع القانون المقدم من الحكومة. ویُجسد الحكم رقم تقییم دراسة 

التوجه بوضوح، إذ طعن مجموعة من النواب في مدى استیفاء هذا  ٢٠١٣مایو  ١٦الصادر في 

دراسة الأثر المرفقة بمشروع القانون المتعلق بإصلاح الانتخابات المحلیة للمتطلبات القانونیة 

 .٢٠٠٩٢من القانون العضوي لسنة  ٨المنصوص علیها في المادة 

من  ٨م تشر إلى آثار المادة وقد تضمنت مذكرة الطعن انتقادات متعددة، أبرزها أن الدراسة ل

، ولم تتناول élections cantonalesالمشروع على الجولة الثانیة من الانتخابات الكانتونیة 

الصعوبات المرتقبة في تشكیل قوائم المرشحین في البلدیات الصغیرة، ولم تبرر بشكل كافٍ دوافع 

اعتبره النواب إخلالاً بمبدأ وضوح ، وهو ما ٢٠١٥تأجیل الانتخابات الإقلیمیة والمحلیة إلى سنة

النقاشات البرلمانیة. إلا أن المجلس، في معرض رده، تمسك بتطبیق شكلي للآلیة الرقابیة؛ حیث أكد 

المجلس الدستوري في حیثیات حكمه أن مؤتمر رؤساء الجمعیة التي أودع بها المشروع لم یبدِ أي 

یات القانونیة، وهو ما اعتبره سبباً كافیاً تحفظات نظامیة بخصوص عدم مطابقة الدراسة للمقتض

 .٣لإسقاط الطعن

                                                           
1 Bertrand-Léo Combrade,  " Le Gouvernement argumente, l'étude d'impact passe", 

op. cit., p.970. 
2 Cons. const., 2013-667 DC, 16 /٠٥/  2013, JORF du 18 /٠٥/  2013, p.8258. 
3 Ibidem  

لدى  ٢٠١٢نوفمبر  ٢٨أكد المجلس الدستوري في حكمه أن مشروع القانون أُودع بتاریخ  (:نفس المرجع السابق

مجلس الشیوخ، ولم تُعرض على مؤتمر الرؤساء بالمجلس أي طلبات تشیر إلى وجود انتهاك للقواعد المتعلقة 

من  ٨مخالفة المادة  بدراسات الأثر. وبالنظر إلى مضمون الدراسة المرافقة، اعتبر المجلس أن الدفع القائم على
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بل إن المجلس الدستوري ذهب أبعد من ذلك، حین اعتبر أن العناصر التي تضمنتها دراسة 

الأثر، على الرغم من الملاحظات التي أثارها بعض أعضاء البرلمان بشأن نقائصها، تظل كافیة 

. وبناءً علیه، لا یمكن اعتبار تلك النقائص خرقاً ٢٠٠٩عام  من قانون ٨للامتثال لمتطلبات المادة 

  . ١لمبادئ الدستور المتعلقة بوضوح وسلامة النقاش البرلماني

ویؤكد هذا التوجه مرة أخرى أن الرقابة التي یمارسها المجلس لا تتجاوز التحقق من الحد 

یتها أو فعالیتها، مما یعكس الأدنى من المعلومات الواردة في الدراسة، دون الخوض في مدى كفا

توجهاً مستقراً نحو التساهل مع الاختلالات الشكلیة، ما لم تثُار بشكل نظامي داخل الإطار الزمني 

 .٢المحدد بالقانون

  الأثر تقییم ثانیاً: الرقابة لصارمة لقبول الطعن في نقص دراسة 

رقابته على دراسات في ضوء تطور السوابق القضائیة للمجلس الدستوري الفرنسي بشأن 

 la saisine a السابقةالدستوریة في إطار الرقابة  الأثر المرتبطة بمشروعات القوانین، خصوصاً 

priori  من الدستور الفرنسي، یتبین أن هذا الاختصاص لا یُفعل  ٦١المنصوص علیها في المادة

لعمل داخل البرلمان، وبشكل تلقائیاً، بل یُقید بجملة من الشروط الإجرائیة التي تستند إلى سیر ا

   .خاص إلى دور مؤتمر رؤساء الجمعیة البرلمانیة الأولى التي یُودَع لدیها المشروع

، فإن المجلس لا یمكنه بسط DC 718-2015فوفق ما كرسه المجلس في حكمه رقم 

ى مؤتمر ما لم تُعرض هذه المسألة بدایةً عل ،رقابته الدستوریة على مدى كفایة دراسة تقییم الأثر

)، خلال الأجل préalable parlementaireالرؤساء، كشرط إجرائي سابق (ما یُسمى فقهیاً بـ

  .٣الزمني المحدد قانوناً وهو عشرة أیام من تاریخ الإیداع

                                                                                                                                                                             

غیر قائم على أساس، وینطبق الامر ذاته على الدفع القائم على المساس بالمقتضیات  ٢٠٠٩قانون عام 

                    الدستوریة المتعلقة بوضوح وصدق المناقشات البرلمانیة.                                                                          
1Ibidem (نفس المرجع السابق).  
2 Marine Methivier, op. cit., n°٥ et 6. 
3 Cons. const., 2015-718 DC, 13 /٠٨/  2015, JORF n°0189 du 18 /٠٨/  2015 

p.14376. 



 
 

٣٧٨ 
 

 

غیر أن هذا الموقف لم یكن مطلقًا، فقد سبق للمجلس الدستوري في أحكام قضائیة سابقة، 

أن تجاوز هذا القید، معتبراً أن غیاب قرار واضح  ،٦٨٣- DC٢٠١٣و ٦٧٧- ٢٠١٣ DCمثل

  .١صادر عن مؤتمر الرؤساء لا یمنع من النظر في الدفع طالما ثبتت محاولة إثارة النقاش حوله

وتستنتج من هذه السوابق مرونة نسبیة سمحت للمجلس بالتحقق من جدیة الدفع، خصوصاً 

وسائل الإجرائیة المتاحة لهم داخل البرلمان، بل عندما یتضح أن النواب لم یتقاعسوا عن استعمال ال

ربما واجهوا عدم استجابة من المؤسسة البرلمانیة، مما یجسد استنفاذ المسار الداخلي ویبرر تدخل 

 .٢القضاء الدستوري ضماناً لمبدأ الشفافیة والتقییم الأولي للتشریع

دور المجلس لا فإن  ،DC 718-2015وبحسب تصور المجلس الدستوري في حكمه رقم 

یقتصر على تقییم مضمون دراسة الأثر فحسب، بل یمتد لیشمل مراقبة الشروط الإجرائیة التي تُمهد 

للطعن، وعلى رأسها: انعقاد مؤتمر الرؤساء في الأجل القانوني المحدد، وتقدیم طلب رسمي لمناقشة 

تم التجاوب مع هذا الطلب. فإذا مدي كفاءة دراسة تقییم الأثر ة المقدمة من الحكومة، وبیان ما إذا 

تبین للمجلس استیفاء البرلمانیین لهذه الخطوات وعدم تلقیهم رداً فعلیاً، فإنه یعتبر أن الشرط الإجرائي 

، قد تحقق، مما یمنحه صلاحیة النظر préalable parlementaireالسابق، أو ما یُعرف فقهیًا بـ

 .٣المرافقة للمشروع في مدى احترام المتطلبات القانونیة للدراسة

ومن حیث الشكل، لا یُلزم المجلس الدستوري الطاعنین بتقدیم مذكرة تفصیلیة بشأن أوجه 

مجرد الإشارة إلى وجود اختلالات أو نواقص  –وفقًا لاجتهاده  –القصور في دراسة الأثر. بل یكفي 

مخصصة للطعن في دراسة في الدراسة، لیقبل النظر في الطعن، وذلك نظراً لقصر المدة الزمنیة ال

  الأثر ومشروعات القوانین بعد إحالتها للمجلس. 

                                                           
1 Cons. const., 2013-667 DC, op. cit., p. 8258 ;Cons. const., 2013-683 DC, 16 

/01/ 2014, JORF du 21 /٠١/  2014, p.1066 :  

دفع الطاعنون بأن دراسة الأثر المرفقة بمشروع القانون لم تُمكن البرلمانیین من فهم نطاق النص المعروض 

سبتمبر  ٢٤علیهم على نحو كافٍ. وعلى الرغم من أن مؤتمر رؤساء الجمعیة الوطنیة، الذي أُخطر بتاریخ 

سبتمبر من  ٣٠مخالفة القواعد القانونیة المتعلقة بدراسات الأثر، قد انعقد بتاریخ بطلب یهدف إلى إثبات  ٢٠١٣

نفس السنة دون أن یُعیر هذا الطلب أي متابعة، فإن ذلك لم یمنع المجلس الدستوري من النظر في الدفع المتعلق 

  .٢٠٠٩م من قانون عا ٨بمخالفة المادة 
2Émilie Moysan, op. cit., p. ٦٦. 
3Méthivier Marine, "Notesur Cons. const., décision n° 2015-718 DC", RFDC, 

n°106, 2016, p. 473. 
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غیر أن هذه المرونة لا تنسحب على الطعون التي یغلب علیها الطابع السیاسي أو التي 

تعكس مواقف عامة ضد مشروع القانون نفسه، إذ یعتبرها المجلس طعوناً غیر قانونیة بطبیعتها ولا 

  .١جدیة لمسألة انتظام الدراسةترقى إلى مستوى إثارة 

كرس المجلس الدستوري هذا الشرط مجدداً في أحكامه القضائیة اللاحقة، مثل الحكم رقم 

2017-752 DCوأیضاً في الحكم رقم ٢، رغم أن الدفع أُثیر من قبل نواب الجمعیة الوطنیة ،

2018-769 DC دداً على حیث رفض المجلس الطعون المقدمة من أعضاء مجلس الشیوخ، مش

أن الغرفة الثانیة لا تملك صلاحیة إثارة هذا الخلل إذا لم تكن هي الأولى التي أُودع لدیها مشروع 

  . ٣من الدستور ٣٩القانون، استناداً إلى الفقرة الرابعة من المادة 

أن مشروع القانون قد أُودع  DC 770-2018علي نفس النهج، أكد المجلس في حكمه رقم 

لدى الجمعیة الوطنیة، وهي الغرفة الأولى التي نظرت في النص، وأن  ٢٠١٨یر فبرا ٢١بتاریخ 

مؤتمر رؤسائها لم یتلق أي طلب رسمي من أعضائه بخصوص عدم التقید بقواعد إعداد دراسة 

   .الأثر

بناءً على هذا التنظیم الإجرائي، رفض المجلس الدستوري النظر في مضمون الطعن المتعلق 

، حتى وإن كان هذا الدفع قد تم تقدیمه لاحقاً من قبل ٢٠٠٩من قانون عام  ٨بانتهاك المادة 

  . ٤أعضاء في مجلس الشیوخ، أي الغرفة الثانیة المعنیة بمراجعة المشروع

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق), p. 476: Le Conseil constitutionnel opère une 

distinction entre une "critique de nature juridique", susceptible de justifier son 

intervention, et une "contestation à caractère purement politique", qui échappe à 

son office. 
2 Cons. const.,2017-752 DC, 08 /٠٩/  2017, JORF n°0217 du 16 /٠٩/  2017 texte 

n° 5. 
3 Cons. const., 2018-769 DC, 04 /٠٩/  2018, JORF n°0205 du 6 /٠٩/  2018, texte 

n° 2. 
4Cons. const., 2018-770 DC, 06 /٠٩/  2018, JORF n°0209 du 11 /٠٩/  2018, texte 

n° 2 : Faute de consultation de la Conférence des présidents de la première 

assemblée examinant le texte, Le Conseil constitutionnel juge irrecevables les 

critiques soulevées. 



 
 

٣٨٠ 
 

 

ویُبرز هذا الموقف مدى تشبث المجلس الدستوري بالتراتیب الشكلي في الإجراءات 

ر یجب أن تمارس خلال المدة الزمنیة المحددة البرلمانیة، بحیث یعتبر أن الرقابة على دراسة الأث

المعنیة بالإیداع، وإلا فُقد الحق في إثارة ذلك الدفع،  (المجلس الأول)الأولىبالقانون ومن قبل الغرفة 

 .بغض النظر عن مدى صحته الموضوعیة أو عن الجهة التي تثیره لاحقاً 

دستوري، خلق نوع من التمییز لا شك أنه یترتب على هذا الاجتهاد القضائي من المجلس ال

الإجرائي بین الغرفتین البرلمانیتین (الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ)، حیث لا تملك الغرفة الثانیة 

الحق ذاته في رفع مخالفة دراسة الأثر إلى المجلس، إلا إذا كانت هي الأولى التي تسلمت مشروع 

نظر المجلس الدستوري، لأن المشرع الدستوري أسند القانون. ویُعد هذا التفاوت مقبولاً دستوریاً في 

إلى الغرفة الأولى مسؤولیة التحقق من سلامة المسار الإجرائي منذ بدایته، بهدف ضمان نقاش 

 .١تشریعي یقوم على أسس سلیمة وشفافة

 848-2023وأكد المجلس الدستوري هذا المسار التفسیري مجدداً في حكمه الأخیر رقم

DC  حین رفض النظر في طعن النواب الذي استند إلى عدم كفایة دراسة ٢٠٢٣س مار  ٩بتاریخ ،

الأثر المتعلقة بمشروع قانون یهدف إلى تسریع إنتاج الطاقات المتجددة. حیث أكد المجلس الدستوري 

لدى مجلس  ٢٠٢٢سبتمبر  ٢٦في حیثیات حكمه أنه قد تم إیداع مشروع القانون المذكور بتاریخ 

تاریخ الذي یُعد بدایة لحساب المدة القانونیة المحددة لممارسة الرقابة البرلمانیة على الشیوخ، وهو ال

  دراسة الأثر. 

، فإن البرلمانیین، وتحدیداً من ٢٠٠٩من ذلك القانون العضوي لعام  ٨وبموجب المادة 

مرافقة ، یمتلكون الحق في الاعتراض على انتظام أو كفایة دراسة الأثر ال»مؤتمر الرؤساء«خلال 

   .لمشروع القانون، شریطة تقدیم طلب صریح بذلك خلال عشرة أیام من تاریخ الإیداع

إلا أن الحالة المعروضة تكشف عن غیاب أي مبادرة برلمانیة في هذا الاتجاه، حیث لم یتم 

تقدیم أي طلب إلى مؤتمر الرؤساء یطعن في مدى مطابقة دراسة الأثر للمعاییر القانونیة المحددة. 

ونتیجة لذلك، لا یمكن للمجلس الدستوري أو لأي جهة أخرى الاعتماد على الدفع المتعلق بمخالفة 

 .٢من القانون العضوي، وذلك لغیاب إثارة شكلیة من الجهة البرلمانیة المختصة ٨أحكام المادة 

                                                           
1 Méthivier Marine,op. cit., 477. 
2Cons. const., 2023-848 DC, 09 /٠٣/  2023, JORF n°0060 du 11 /٠٣/  2023, texte 

n° 2. 
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 préalableومع ذلك، فإن تحقیق شرط السابقة البرلمانیة (ما یُسمى فقهیًا في فرنسا بـ

parlementaire بالغرفة الأولى (المجلس الاول)، كشرط إجرائي » مؤتمر الرؤساء«) من خلال

لا  الأثر،سابق وضروري لمباشرة المجلس الدستوري رقابته الدستوریة على مدى كفایة دراسة تقییم 

  یمنع المجلس من ممارسة رقابة موضوعیة حقیقیة على مدى كفایة دراسة الأثر. 

المتعلق بمشروع  DC 809-2020ضوح في حكم المجلس الدستوري رقم وقد تجلى ذلك بو 

قانون یتعلق بشروط تسویق بعض المنتجات النباتیة الصیدلانیة في حالة وجود خطر صحي یهدد 

 Loi relative aux conditions de mise sur le marché de" محصول الشمندر السكري

certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour 

les betteraves sucrières" .  

الأثر المرفقة بمشروع القانون بأنها تتضمن تقییم في هذه القضیة، اتهم النواب دراسة 

مغالطات جسیمة في تقدیر آثار الفیروس، ولا تعرض البدائل الممكنة لاستخدام تلك المواد، كما أنها 

   .ثار الاقتصادیة والبیئیةلا توفر تقییماً دقیقاً للآ

وبعد أن ثبت أن مؤتمر الرؤساء عُقد بالفعل وتمت فیه مناقشة مسألة الدراسة، قرر المجلس 

الدستوري فحص الطعن من حیث الموضوع، لكنه في النهایة اعتبر أن دراسة الأثر المقدمة من 

 .١ا أدى إلى رفض الطعن، مم٢٠٠٩الحكومة تفي بالمتطلبات التي یفرضها القانون العضوي لعام 

                                                           
1 Cons. const., 2020-809 DC, 10 /١٢/  2020, JORF n°0302 du 15 /١٢/  2020, 

texte n° 4 :  

لدى الجمعیة الوطنیة، وهي  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣بتاریخ في الحالة المعروضة، تم إیداع مشروع القانون المعني 

التي تنظر في نصوص هذا المشروع. وقد تمت إحالة طلب رسمي إلى مؤتمر  (المجلس الأول )الغرفة الأولى

الرؤساء داخل الجمعیة الوطنیة، یدعي فیه مقدموه أن مشروع القانون لم یحترم القواعد المتعلقة بإعداد دراسة 

، وخلص إلى أنه لا توجد مخالفة فعلیة في هذا الصدد. ٢٠٢٠سبتمبر  ١٥مر الرؤساء بتاریخ الأثر. عُقد مؤت

وبهذا، وجد المجلس الدستوري نفسه أمام حالة استوفت الشروط الشكلیة لإثارة الدفع، ما استوجب علیه فحص 

د فحص مضمون . وبع٢٠٠٩من القانون العضوي لعام  ٨مدى مطابقة الدراسة المرفقة مع مضمون المادة 

، سواء ما ٨دراسة الأثر التي أُرفقت بمشروع القانون، تبین للمجلس أنها تغطي جمیع النقاط التي تطلبها المادة 

یتعلق بالأثر القانوني، أو الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو التنظیمي للنص، مما جعله یستبعد الدفع القائل بعدم 

                                                                                                                             التقید بهذه المتطلبات.               
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في ضوء ما تقدم، یتضح من خلال السوابق القضائیة أن المجلس الدستوري لا یشترط في 

الإشارة" إلى "صیغة الطعن المقدم بشأن دراسة الأثر أن تكون مفصلة أو موسعة، بل یكتفي بمجرد 

  الأثر. الخلل، مراعاةً للمهل الزمنیة القصیرة الممنوحة للبرلمان لمناقشة دراسة 

إلا أن هذا التساهل في الصیاغة لا ینطبق على الطعون ذات الطابع السیاسي أو التي تُبنى 

على تقییم سیاسي لمحتوى المشروع، إذ یعتبرها المجلس غیر مؤسسة قانوناً، وبالتالي لا تدخل ضمن 

  اختصاصه.

  

  الفرع الثاني

  الأثر تقییم تأثیر دراسة 

  على فعالیة الرقابة الدستوریة السابقة 

 على القوانین

الأثر كأداة ذات أبعاد تقییم في خضم تطور الرقابة الدستوریة على القوانین، برزت دراسة 

لیطال مضمار الرقابة  لمشروعات القوانین أو اللوائحقانونیة، بات استخدامها یتعدى نطاق التحضیر 

  القضائیة في عدد من الأنظمة القانونیة المقارنة. 

فقد اتجهت العدید من الدول، وعلى رأسها الولایات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد 

الأثر كمرجع مساعد للقاضي الوطني عند فحص مشروعیة تقییم الأوروبي، إلى الاستناد إلى دراسة 

  أو دستوریة النصوص القانونیة واللائحیة المعروضة علیه. 

وتكشف هذه الممارسات عن تحول نوعي في مفهوم الرقابة القضائیة، حیث لم تعد محصورة 

من الأسس  في الشكل والمضمون لدراسة الأثر والنصوص المرافقة لها، بل باتت تمتد إلى التحقق

المنهجیة التي بُني علیها النص التشریعي أو اللائحي، ومن ضمنها مدى شمولیة دراسة الأثر ومدى 

 .١مراعاتها للبدائل المحتملة أو تقدیرها للعواقب المتوقعة من النص

 Cost-benefit)وفي هذا السیاق، تُظهر التجربة الأمریكیة كیف أن تحلیل الكلفة والمنفعة 

analysis)   الذي تعده الوكالات التنفیذیة، یُعد أداة مرجعیة للقاضي الفیدرالي منذ ثمانینیات القرن

الماضي، حیث یُستخدم لتقدیر مدى فحص المشرّع أو الجهة التنظیمیة لكافة "العوامل ذات الصلة" 

                                                           
1 Bertrand-Léo Combrade,"À qui profite l’étude d’impact ? ", op. cit., p. ٧. 
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حكم . كما اعتمدت المحاكم البریطانیة هذه المنهجیة، كما في ال١قبل تبني القانون أو اللائحة

، حیث لجأت المحكمة إلى تحلیل الأثر المرافق لقانون الهجرة لسنة ٢٠٠١القضائي الصادر سنة 

للتحقق من مدى انسجامه مع الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، خاصة فیما یتعلق بفحص  ١٩٩٩

 .٢البدائل المقترحة من الحكومة

التابعة للاتحاد الأوروبي أما على صعید القضاء الأوروبي، فقد رسخت محكمة العدل 

إمكانیة الرجوع إلى دراسات الأثر في إطار الرقابة على التوجیهات والقرارات الأوروبیة، باعتبارها 

تعكس مستوى من الجدیة في التحلیل وتُمكن المحكمة من تقییم مدى التناسب بین الوسیلة والغایة 

 .٣التشریعیة

التساؤل حول ما إذا كان المجلس الدستوري هذه الممارسات الدولیة تعزز من مشروعیة 

الفرنسي، هو الآخر، مؤهلاً للاستفادة من دراسة الأثر بوصفها وثیقة مرجعیة أثناء ممارسته للرقابة 

على دستوریة القوانین، خصوصاً فیما یتعلق بتقییم مدى التزام الحكومة بالضوابط الدستوریة 

  علیه. والإجرائیة عند إعدادها للنصوص المعروضة 

صحیح أن المجلس لا یقف في ذات موضع مجلس الدولة الذي یُبدي رأیه خلال المرحلة 

التحضیریة للمشروع، بل یتدخل لاحقاً بعد استكمال المسار التشریعي، ما قد یؤدي إلى تغیر في 

                                                           
1 Since the 1980s, U.S. courts have referred to "cost-benefit analyses" prepared 

by federal agencies to determine whether regulatory decisions were made 

following a thorough consideration of all relevant factors. See: "Cass R. Sunstein, 

The Cost-Benefit State, American Bar Foundation, 2002". 
2 In the United Kingdom, impact assessments have been taken into account by 

the judiciary as early as 2001, notably in a ruling where the court evaluated 

whether domestic legislation conformed to the standards of the European 

Convention on Human Rights. See: Regina v. Secretary of State for the Home 

Department, Ex Parte Daly, available at: 

 https://publications.parliament.uk/pa/ld200001/ldjudgmt/jd010523/daly-1.htm. 
3Within the European Union, the Court of Justice also considers impact 

assessments as a point of reference when reviewing the legality and 

proportionality of regulations and directives. See: "Case C-343/09, Afton 

Chemical Ltd v. United Kingdom, CJEU, 8 July 2010". 
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؛ إلا أن ذلك لا یحول دون إمكانیة اعتماد المجلس على دراسة الأثر ١محتوى النص محل الدراسة

مرآة تعكس مدى احترام المبادئ الدستوریة، سواء الإجرائیة منها أو تلك المرتبطة بحمایة الحقوق ك

 .٢والحریات

وتأسیساً على ذلك، فإن اعتماد المجلس الدستوري الفرنسي على دراسة الأثر في إطار 

من التنظیم الرقابة الدستوریة یُمكن أن یُسهم في تطویر رقابة مزدوجة تستهدف التحقق، من جهة، 

)، ومن جهة أخرى، من مدى مراعاتها للحقوق الدستوریة المكفولة أولاً ( ٣الإجرائي لصیاغة النصوص

  للمواطنین(ثانیاً).

 أولاً: الرقابة على دستوریة القانون من الناحیة الإجرائیة في ضوء دراسة تقییم الأثر 

یمثل فحص مدى احترام الإجراءات الدستوریة شرطاً جوهریاً لصحة القانون في النظام 

الدستوري الفرنسي. وفي هذا الإطار، یباشر المجلس الدستوري رقابة دقیقة تُعرف بالرقابة على 

 le contrôle de la constitutionnalité externe de laدستوریة القانون من الناحیة الخارجیة 

loi ، وتهدف هذه الرقابة إلى التحقق مما إذا كانت عملیة إعداد القانون واحترام المراحل الإجرائیة قد

 .٤تمت وفقاً للقواعد ذات القیمة الدستوریة التي تحكم سیر العملیة التشریعیة

في الأصل، كانت هذه الرقابة تنحصر في مراعاة القواعد الإجرائیة البرلمانیة المنصوص 

ستور أو في النصوص المرجعیة الأخرى التي تحیل إلیه صراحة، كالنظامین الداخلیین علیها في الد

  لمجلسي البرلمان. 

، قد وسع ٢٠٠٩غیر أن إدراج شرط دراسة الأثر كإلزام تشریعي منذ صدور قانون عام 

لذي نطاق هذه الرقابة لیشمل المرحلة الحكومیة السابقة على تقدیم المشروع إلى البرلمان، الأمر ا

مكن المجلس الدستوري من مراقبة مدى احترام الحكومة لالتزامها بتقدیم دراسة أثر مستوفیة للمعاییر 

 .٥القانونیة

ولا یقتصر دور دراسة الأثر، في هذا السیاق، على كونها أداة لتقییم احترام الإجراء في حد 

لتشاور المسبق التي تقع على ذاته، بل إنها تُستخدم كذلك كمؤشر مساعد لفحص الوفاء بالتزامات ا

                                                           
1 Cons. const., 2015-718 DC, op. cit., p.14376 
2 Hutier Sophie, "Jurisprudence du Conseil constitutionnel",op. cit., p. 57٦. 
3 Émilie Moysan, op. cit., p.٧٠. 
4Cons. const., 2004-500 DC, 29/07/2004, JORF du 30 /07/ 2004, texte n° 2. 
5 Cons. const., 2009-579 DC, op. cit., p.6530. 
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، تُلزم الدراسة بعرض ٢٠٠٩عاتق الحكومة خلال الإعداد التشریعي. فبموجب القانون العضوي لعام 

موجز للآراء التي أُخذت في الاعتبار خلال الإعداد، بما في ذلك الهیئات الاستشاریة قبل عرض 

 .١المشروع على مجلس الدولة

ثر للمجلس الدستوري تحلیل بعض الجوانب الفنیة الدقیقة إضافة إلى ذلك، تتیح دراسة الأ

المرتبطة بالقواعد الإجرائیة الموازیة، ومن بینها مدى احترام الضوابط المفروضة على فحوى بعض 

من الدستور، والتي تحظر  ٣٤أنواع القوانین، كمثل القاعدة الواردة في الفقرة العشرین من المادة 

  مالي مباشر ضمن قوانین تمویل الضمان الاجتماعي. إدراج مواد غیر ذات أثر 

الأثر من تتبع التأثیرات المالیة المرتقبة، مما ییسر الكشف عن هذه تقییم إذ تُمكن دراسة 

 . ٢"les cavaliers sociaux""المواد المتسللة" المعروفة في الفقه باسم

مجلس الشیوخ على قانون  وفي هذا الصدد، یبرز المثال المرتبط بالطعن الذي قدمه أعضاء

، حیث استند الطعن إلى دراسة الأثر لإثبات أن إحدى مواد ٢٠١٤تمویل الضمان الاجتماعي لسنة 

 ٣٤القانون لا تتضمن أي تأثیر مالي مباشر، وبالتالي تشكل خرقاً صریحاً للفقرة العشرین من المادة 

  من الدستور. 

وأعرض عن اعتباره أمر هام في تلك القضیة،  ومع أن المجلس الدستوري لم یُقر بهذا الدفع

 .٣إلا أن اللجوء إلى دراسة الأثر كوثیقة إثباتیة یعكس توسع دورها كوسیلة رقابیة فعالة

إن إدماج دراسة الأثر ضمن معاییر الرقابة على دستوریة القوانین یعكس بذلك تطوراً في 

جرائي لم یعد مجرد التزام شكلي، بل أصبح الوظیفة الدستوریة للمجلس، ویؤكد أن احترام الشكل الإ

 .أداة موازیة لتعزیز الشفافیة والمسؤولیة الحكومیة ضمن العملیة التشریعیة

في سیاق تعاظم أهمیة الرقابة على الجوانب الإجرائیة لعملیة التشریع، تطرح دراسة الأثر 

شروط شكلیة، بل تمتد لتؤدي نفسها كأداة محوریة لا تقتصر وظیفتها على مجرد التحقق من استیفاء 

  دوراً فاعلاً في تدعیم شروط جوهریة تتعلق بجودة النقاش البرلماني. 

                                                           
1Avant la saisine du Conseil d’État, l’étude d’impact doit faire état des 

consultations menées et des avis recueillis. Voir : article 8 de la loi organique du 

15 /04/2009 ; Du Marais Bertrand, op. cit., p. ٧3. 
2 Jean-Pierre Chauchard, "La prévoyance sociale complémentaire selon le Conseil 

constitutionnel", RDSS, 2014, n° 4, p. 601. 
3 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
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ومن أبرز هذه الشروط مبدأ الصدق والوضوح في النقاشات البرلمانیة، الذي أقره المجلس 

 .١الدستوري عبر اجتهاده القضائي كمبدأ ضمني نابع من روح النص الدستوري

مناسبات عدة أمام المجلس الدستوري دفع مفاده أن قصور دراسة الأثر قد أثر لقد أثیر في 

بشكل مباشر على قدرة البرلمان على مناقشة النصوص بشكل مستنیر وموضوعي، وذلك بالنظر إلى 

أن النواب قد اتخذوا مواقفهم "استناداً إلى معطیات مجتزاه أو ناقصة"، مما أخل بشرط الشفافیة في 

  . ٢شریعيالنقاش الت

ومع أن المجلس لم یقبل حتى الآن هذا النوع من الدفع صراحة، إلا أن التأسیس المنطقي 

لوجود علاقة سببیة بین نقص المعلومات المقدمة في دراسة الأثر والانتهاك المحتمل لمبدأ الصدق 

 .٣والوضوح یبدو طرحاً معقولاً ووجیهاً من منظور دستوري

بالمشروع تحتوي على معطیات غیر دقیقة أو معلومات ناقصة،  فإذا كانت الوثیقة المرفقة

فإن ذلك من شأنه أن یؤثر سلباً على نوعیة النقاشات داخل المجلسین التشریعیین، بل وقد یُفضي 

إلى صدور تشریعات لا تستند إلى فهم سلیم للواقع أو لا تعكس مداولات قائمة على أسس معرفیة 

اسة الأثر أهمیة تتجاوز بعدها الإجرائي لتطال الضمانات راسخة. وهذا ما یُضفي على در 

 .٤الموضوعیة للممارسة البرلمانیة

وتزداد أهمیة هذه الرقابة في مجال القوانین المالیة، حیث یتجسد شرط الصدق بوضوح أكبر 

، المنصوص علیه في القانون العضوي la sincérité budgétaireعبر مبدأ الصدق المیزاني

 la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances"وانین المالیةالمتعلق بق

rectificative pour 2011" ٥منه ٥٣و ٥١، وخصوصاً في المادتین  .  

، إذ ٢٠١١وقد تم الاستناد إلى هذا المبدأ في طعن النواب في قانون المالیة التعدیلي لسنة 

ما اعتبروه انتهاكاً لواجب الصدق في عرض  احتجوا بعدم وجود تقییم مسبق لمادتین من النص،

                                                           
1 Cons. const., 2005-526 DC, 13/10/ 2005, JORF du 20/10/ 2005, texte n° 58. 
2 Cons. const., 2013-683 DC, op. cit., p.1066 
3 Gicquel Jean-Éric, "La loi et la procédure parlementaire", op. cit., p. 93٣. 
4 Benjamin Monnery, op. cit., p. 1٢٢. 
5JORF n°0175 du 30 /٠٧/  2011. 
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. إلا أن المجلس الدستوري، وعلى الرغم من أهمیة الدفع، لم یقره، واعتبر أن هذا ١البیانات المالیة

 .٢القصور لا یرقى إلى انتهاك دستوري

 أن تُشكل وسیلة فعالة لتعمیق الرقابة الدستوریة الخارجیة الأثر یمكنوهكذا، فإن دراسة تقییم 

على العمل التشریعي، سواء من حیث احترام النواحي الإجرائیة أو من حیث تمكین البرلمان من 

  ممارسة وظائفه في ظل بیئة معلوماتیة نزیهة وواضحة. 

وهو ما یجعل من هذه الدراسات أحد الضمانات غیر المباشرة لدستوریة النصوص القانونیة 

 .في مراحل الإعداد والتصویت

 الرقابة على دستوریة القانون من الناحیة الموضوعیة عبر آلیة دراسة تقییم الأثر  ثانیاً: تعزیز

تمثل الرقابة الداخلیة على دستوریة القوانین أحد المحاور الجوهریة لعمل المجلس الدستوري، 

إذ تهدف إلى التأكد من توافق المضمون الموضوعي للنصوص التشریعیة مع المبادئ والحقوق ذات 

  القیمة الدستوریة. 

لى دراسة الأثر للمجلس الدستوري لا تتضمن، صراحةً، إحالة إ السوابق القضائیة ورغم أن

كمصدر لتبریر مدى احترام التشریع للحقوق والحریات الدستوریة، إلا أن بعض التعلیقات الصادرة في 

المجلس الدستوري تُظهر بأن دراسة الأثر تشكل، في بعض الأحیان، مصدرًا ضمنیاً للمعلومة  مجلة

 .٣یساهم في تشكیل قناعة القاضي الدستوري

  ثر في هذا السیاق مشروطة بتوفر ثلاثة عناصر أساسیة. غیر أن فعالیة دراسة الأ

أولاً، أن یكون النص محل الطعن قد صدر بمبادرة من الحكومة، حیث إن التعدیلات 

البرلمانیة لا تخضع من حیث الأصل لإلزامیة إعداد دراسة أثر، مما یحصر نطاق الوثیقة في 

  . ٤النصوص الأصلیة المقدمة من السلطة التنفیذیة

نیاً، یجب ألا یكون النص قد عُدل بشكل جوهري أثناء النقاشات البرلمانیة، إذ إن أي ثا

  . ١تعدیل جوهري یفضي إلى تجاوز محتوى الدراسة الأصلیة، مما یفقدها موضوعها وجدواها

                                                           
1Cons. const., 2011-638 DC, 28 juillet 2011, JORF du 30 /07/ 2011, texte n° 3. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
3 Cons. const., 2020-809 DC, op. cit., texte n° 4 ; Méthivier Marine,op. cit., 47٨. 
4 Les propositions de modification introduites en séance ne sont pas concernées 

par l’exigence d’une évaluation préalable. Voir : "Loi n° 2009-403 du 15 /٠٤/  

2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution". 
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ثالثاً، تتوقف جدوى الاعتماد على هذه الوثیقة على جودتها الداخلیة ومدى مطابقتها للمعاییر 

  .٢بشأن دراسات الأثر ٢٠٠٩التي فرضها القانون العضوي الصادر في عام القانونیة 

وعندما تتحقق هذه الشروط الثلاثة، فإن الاستناد إلى دراسة الأثر یصبح ممكنا، بل 

ومرغوباً، لا سیما بالنظر إلى صعوبة ممارسة رقابة دستوریة فعالة على نصوص مجردة، لم تدخل 

لاسیما من الناحیة  مشاً من عدم الیقین حول آثارها الواقعیةبعد حیز التطبیق، مما یترك ها

وهنا، تبرز دراسة الأثر كوثیقة تكمیلیة تساعد القاضي على تصور الأثر  الاجتماعیة أو الاقتصادیة.

الاجتماعي أو الاقتصادي المحتمل للتشریع، وهي معلومات قد یتعذر تحصیلها من المصادر 

 .٣التقلیدیة

-2013رقم نجد أن المجلس الدستوري قد أشار ضمن حیثیات حكمه  وفي هذا الإطار،

679 DC  إلى أن أسباب تقدیم مشروع القانون المتعلق بإنشاء النیابة العامة المالیة قد بُررت في كل

  . ٤من الأعمال التحضیریة ودراسة الأثر، بما یعكس تكامل دراسة الأثر مع المسار التشریعي برمته

المتعلق بتمدید ولایة أعضاء  ،DC 606-2010كما أورد المجلس في حیثیات حكمه رقم 

المجلس الأعلى للقضاء، اعتماداً ضمنیاً على ما جاء في دراسة الأثر من مبررات قانونیة تقتضي 

 .٥سن قانون عضوي جدید لتمدید تلك الولایة

مرافقة لمشروعات  فنیة وثیقةویظهر من خلال هذه الأمثلة أن دراسة الأثر لم تعد مجرد 

القوانین المقدمة من الحكومة، بل باتت تمثل عنصراً مرجعیاً یُمكن للمجلس الدستوري أن یلجأ إلیه 

  لتدعیم تقییمه للواقع القانوني والاجتماعي والاقتصادي المحیط بالتشریع. 

                                                                                                                                                                             
1 Baghestani Laurence, "La procédure législative", op. cit., p. 1٦٤. 
2 Guillaume Drago,op. cit., p. 118. 
3 Jean-Pierre Chauchard,op. cit., p. 604 : Il est particulièrement difficile pour le 

Conseil constitutionnel d’appréhender avec précision les répercussions concrètes 

qu’une loi est susceptible de produire dans la société. 
4 Cons. const., 2013-679 DC, 04/12/ 2013, JORF du 7 /12/ 2013, p.19958. 
5 Cons. const., 2010-606 DC, 20 /05/ 2010, JORF officiel du 26 /05/ 2010, 

p.9513 :Le Conseil constitutionnel se réfère aux données juridiques exposées 

dans l’étude d’impact afin de motiver la loi organique prolongeant le mandat du 

CSM. 
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ن یسهم في فهي تثُري التحلیل القانوني من خلال توفیر تشخیص واقعي وتحلیلي یمكن أ

  تدقیق الفهم القانوني لمبررات المشروع التشریعي وأبعاده المحتملة.

دعم القاضي الدستوري في فهم السیاقات الواقعیة  الأثر فيإلى جانب دور دراسة تقییم 

والتشریعیة التي تحیط بمبادرات الحكومة التشریعیة، فإنها تُعد أداة ذات فاعلیة محتملة في تعمیق 

مدى ضرورة النصوص التشریعیة التي یقترحها المشرع بناءً على مبادرة الحكومة. في  الرقابة على

الواقع، ینهج المجلس الدستوري الفرنسي نهجاً مقیداً في مراقبة ضرورة القوانین، حیث یرفض ممارسة 

عبر رقابة جوهریة تتجاوز فحص الظاهر، ولا ینظر فیما إذا كان بالإمكان تحقیق الأهداف التشریعیة 

  . ١وسائل أقل تقییداً للحقوق والحریات

ومع ذلك، فإن البیانات الواردة في دراسة الأثر، ولا سیما تلك المتعلقة بالبدائل الممكنة 

وغالباً  .للتدخل التشریعي، قد تفتح الباب أمام ممارسة رقابة موسعة على مسألة الضرورة التشریعیة

ما تتضمن دراسات الأثر فقرة مخصصة لعرض "الخیارات الممكنة غیر المتضمنة لتدخل تشریعي 

جدید"، حیث یبین فیها معدو الدراسة الأسباب التي دفعتهم لاستبعاد تلك البدائل، وإن كان مستوى 

  . ٢التفصیل یختلف من حالة إلى أخرى

تعانة بهذه المعطیات، أن یقدر ما إذا كان وبالتالي، یُمكن للمجلس الدستوري، عند الاس

 .٣اللجوء إلى تشریع جدید هو الخیار الأقل تقییداً للحقوق والحریات التي یكفلها الدستور

وفي هذا الصدد، قد یستلهم المجلس الدستوري الفرنسي من الاجتهاد القضائي لمحكمة العدل 

، ٢٠١٣فبرایر  ١بتدائیة الأوروبیة في الأوروبیة، كما یتضح من الحكم الصادر عن المحكمة الا

بشأن مشروعیة أحد اللوائح الصادرة عن المفوضیة الأوروبیة على  حكمهمحیث اعتمد القضاة فی

                                                           
1 Levade Anne,op. cit., p. 1193. 
2 SGG, Guide de légistique, (…) Etudes et fiches d'impact, op. cit., p.15:Les 

études d’impact procèdent à une évaluation rigoureuse des options alternatives à 

l’initiative réglementaire envisagée. 
3 Cons. const., 2011-638 DC, op. cit., texte n° 3 ; Cons. const., 2013-683 DC, 

op. cit., p.1066. 
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تحلیل الأثر التشریعي الذي قدمته المفوضیة، وأكدوا أن الخیار المختار كان "الأكثر فاعلیة وتناسباً" 

  .١مقارنة بالخیارات الأخرى

، على ضوء ما تقدم، تمثل أداة قابلة لتجدید آلیة الرقابة السابقة على إن دراسة الأثر

دستوریة القوانین من الناحیة الموضوعیة، شریطة أن یعزز المجلس الدستوري أولاً رقابته على مدى 

  بشأن إعداد هذه الدراسات.  ٢٠٠٩التزام الحكومة بمتطلبات القانون العضوي الصادر في عام 

ذه الرقابة على الشكل والمضمون، فإن توظیف هذه الدراسة من شأنه أن وفي حال تحققت ه

 .٢یثري تقییم القاضي للشرعیة الدستوریة للمبادرات التشریعیة الحكومیة

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري لا یزال یتبنى رقابة متحفظة ومحدودة 

الأثر، سواء في إطار الرقابة المنصوص علیها في فیما یتعلق برقابة احترام إلزامیة إعداد دراسة 

لكن الاتجاه المتزاید  .٦١من الدستور، أو تلك المنظمة بموجب المادة  ٣٩الفقرة الرابعة من المادة 

لاعتماد المحاكم الأجنبیة، والمحكمة الأوروبیة خصوصاً، على تحلیلات الأثر، إضافةً إلى الضغوط 

ترام أحكام القانون العضوي، قد یدفع المجلس مستقبلاً إلى تعمیق رقابته البرلمانیة المتزایدة لفرض اح

 .٣على محتوى دراسات الأثر، لا مجرد وجودها الشكلي

 

  

    

                                                           
1 Dans l’affaire T-18/10 (arrêt du 1er février 2013), le Tribunal de l’Union 

européenne a tiré parti de l’étude d’impact afin d’étayer la proportionnalité de la 

solution réglementaire retenue. 
2 Marine Methivier, op. cit., n°٣٢. 
3 Bertrand-Léo Combrade, "l’obligation d’étude (....)",op. cit., p. 1٥٣. 
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  الخاتمة

لقد سعت هذه الدراسة إلى الإحاطة بمختلف جوانب دراسة الأثر المصاحبة لمشروعات 

تهدف إلى تقییم وتحلیل مسبق لتأثیر التشریعات القوانین في النظام القانوني الفرنسي، باعتبارها آلیة 

وقد تم ذلك من خلال تتبع تطورها التاریخي، وتأصیلها القانوني، ورصد تطبیقها .قبل إصدارها

في تحسین جودة النصوص  العملي، ثم تقییم آلیات الرقابة المخصصة المعتمدة لضمان فعالیتها

ثر لم تعد مجرد أداة مرافقة للمسار التشریعي، بل . وقد بینت نتائج البحث أن دراسة الأالقانونیة

تحولت إلى عنصر جوهري لضمان سن قوانین متوازنة وفعالة، تراعي الآثار المحتملة للنصوص قبل 

  .دخولها حیز النفاذ

فعلى مستوى صیاغة النصوص القانونیة، أضحت دراسة الأثر أداة لتقویم العمل التشریعي، 

وى مشاریع القوانین، من خلال فرض قواعد منهجیة دقیقة تضبط تسهم في تحسین نوعي لمحت

  الهیكل الداخلي للنصوص وعناصرها الأساسیة. 

وقد تمحور هذا التقویم حول هدفین مترابطین: من جهة، إعادة التوازن بین السلطة التنفیذیة 

تحسین جودة  والسلطة التشریعیة في مسار إعداد النصوص القانونیة؛ ومن جهة أخرى، السعي إلى

 .القانون من حیث البناء والمضمون والنتائج المتوقعة

قد كان الغرض الأساسي من هذا البحث هو تقییم فعالیة هذه الإصلاحات في التطبیق ل

لم یكن ولید لحظة تشریعیة واحدة،  دراسة تقییم الأثر)(الآلیة العملي. وقد تبین أن اعتماد فرنسا لهذه 

كمي وتدریجي، اتسم بتجارب جزئیة متفرقة وتوجیهات حكومیة متعاقبة، إلى بل جاء ثمرة لمسار ترا

والتشریعي  –من الدستور الفرنسي  ٣٩من خلال المادة  –أن تم تكریسها على المستویین الدستوري 

  .٢٠٠٩بموجب القانون العضوي لسنة 

الرابعة منها، من الدستور الفرنسي، وبخاصة الفقرتین الثالثة و  ٣٩من خلال تحلیل المادة 

، توصل البحث إلى توصیف هذا ٢٠٠٩العضوي لعام وما أحالت علیه من مقتضیات القانون 

الإطار بوصفه أداة جدیدة من أدوات تنظیم العمل البرلماني، تهدف إلى إخضاع عملیة إعداد 

  التشریع لمعاییر قانونیة ومنهجیة صارمة. 

 هرة التضخم التشریعي التي أفرزت نصوصاً ویُعد هذا التحول استجابة ضروریة لمواجهة ظا

 .معقدة، متراكمة، وغیر منسجمة، في كثیر من الأحیان یصعب تنفیذها أو تقییم فعالیتها

في هذا الإطار، تبلورت دراسة الأثر كأداة استباقیة ذات طابع وقائي، تقوم على طرح تساؤل 

؟ ویتم التعامل مع هذا السؤال قراره رسمیاً ما النتائج المحتملة لتطبیق مشروع القانون بعد إ  :محوري



 
 

٣٩٢ 
 

 

كحجم التكلفة المالیة  –من خلال تحلیلات تستند إلى معطیات واقعیة، تجمع بین المؤشرات الكمیة 

والمؤشرات النوعیة، مثل الانعكاسات الاجتماعیة والإداریة والبیئیة.  –وعدد الفئات المتأثرة بالتشریع 

الأثر المعتمدة في السیاق الفرنسي لا تقتصر على التحلیل المالي  وقد بین البحث أن دراسات تقییم

فحسب، بل تنزع نحو مقاربة شاملة، تستهدف فهم التأثیرات المتعددة للنصوص التشریعیة على 

  .الأفراد، والإدارات، والمجتمع بمختلف مكوناته

ه، حیث لتحقیق هذا الهدف، حرصت هذه الدراسة على تناول الموضوع من كافة زوایا

رصدت تطوره القانوني، وحللت آلیات التطبیق العملي، وقیمت فعالیة الرقابة التي تُمارس على هذه 

 .الدراسات من قبل الهیئات الإداریة والدستوریة المختصة

، عُني بإبراز الخلفیة التي أفضت إلى عاماً  تحلیلیاً  وقد شكل الفصل الأول من الرسالة إطاراً 

  كأداة تنظیمیة وتشریعیة.  اعتماد دراسة الأثر

كما تناول نطاق تطبیق هذه الدراسة، ومحتواها الإلزامي، والجهات المؤسسیة المكلفة 

 .بإعدادها وضبطها

لمشروعات  ففي المبحث الأول، تم تتبع مسار التحول التدریجي نحو تبني آلیة دراسة الأثر

ج الأنجلوسكسونیة والأوروبیة، ثم استعراض من الإطار التاریخي للنماذ في فرنسا، انطلاقاً  القوانین

إلى إقرار الإلزام القانوني لهذه الدراسات  المحاولات الفرنسیة التي انطلقت في التسعینیات، وصولاً 

كما تم التطرق إلى دور المنشورات المصلحیة الدوریة التي  .٢٠٠٩لسنة  العضويبموجب القانون 

زامیة، قبل عرض الأهداف الأساسیة التي تسعى دراسة ساهمت في توجیه وتفسیر تطبیق هذه الإل

الأثر إلى تحقیقها، وعلى رأسها تحسین جودة التشریع وتعزیز فاعلیته ومراعاته للواقع المؤسسي تقییم 

 .والاجتماعي

الأثر، من خلال بیان تقییم أما المبحث الثاني، فقد ركز على نطاق تطبیق دراسة 

الفرنسي، سواء كانت استثناءات  القانونم بإجراء دراسة الأثر في العا الالتزامالاستثناءات من 

صریحة كالإعفاء الكامل لبعض المشروعات (مثل مشاریع القوانین الدستوریة أو قوانین الأزمات)، أو 

استثناءات ضمنیة، كما هو الحال في استبعاد بعض المقترحات النیابیة ذات الطابع الحكومي، 

وكذلك  على مشروع القانون أثناء المناقشات البرلمانیة دیلات الحكومیةوكذلك استثناءات التع

   .مشروعات القوانین التي تُعرض مباشرة على الاستفتاء الشعبي

م الأثر عبر نظام مرن یخص یتطبیق آلیة دراسة تقیل كما تم تحلیل آلیات التخفیف الإجرائي

 .التصدیق على المعاهداتبعض النصوص التشریعیة كالقوانین المالیة أو قوانین 
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وقد خُصص جزء من هذا المبحث لتناول التقییم المسبق للقرارات التنظیمیة (اللوائح)، 

من تقییم الأثر المرافق لمشروعات القوانین الحكومیة. وقد تم استعراض الإطار  متقارباً  بوصفه مجالاً 

العام المعتمد في هذا المجال، حیث شددت عدة منشورات صادرة عن الوزیر الأول على ضرورة 

إرفاق اللوائح ذات الأثر المباشر على الإدارات المحلیة أو المؤسسات الاقتصادیة أو الأفراد ببطاقات 

تُحلل الآثار المتوقعة، مع تكلیف الأمانة العامة للحكومة بمراجعة جودة هذه التحلیلات. كما تم  تقییم

اللوائح (les projets d’ordonnance التوقف عند الوضعیة القانونیة الخاصة لمشاریع الأوامر

، إذ تظل في باعتبارها حالة فریدة تتقاطع فیها الطبیعة التنظیمیة مع البعد التشریعي )،التفویضیة

الأصل لوائح تنظیمیة إلى حین تصدیق البرلمان علیها، لتكتسب بعد ذلك قوة القانون. وفي هذا 

أهمیة إخضاع هذه  (Guide de légistique) السیاق، یُبرز دلیل الصیاغة القانونیة الفرنسي

عات لتقییم مسبق دقیق یعادل في شمولیته ما یُفرض على مشرو  ، في حالات محددة،النصوص

القوانین، باعتباره أداةً ضروریة لضمان الشفافیة، وتحسین جودة التدخل التنظیمي، ومراعاة التوازنات 

  .المؤسساتیة والاجتماعیة

غیاب إلزامیة دراسة الأثر بالنسبة لمقترحات القوانین البرلمانیة،  كما ناقش هذا المبحث أیضاً 

لیة. وقد تطرقنا في هذا السیاق إلى دور مجلس وهو ما یُعد نقطة قصور بارزة في المنظومة الحا

 .الدولة كآلیة بدیلة لتقییم هذه المقترحات

الأثر وفق ما تقییم في المبحث الثالث من الفصل الأول، تم تحلیل المحتوى الإلزامي لدراسة 

بتشخیص  ، بدءًا من المقدمة التحلیلیة للنص ومجالات تأثیره، مروراً القانونیةتفرضه النصوص 

لوضع القائم، وتحلیل الإطار القانوني والمؤسسي، وانتهاءً بمبررات التدخل التشریعي والأهداف ا

المرجوة منه. كما تم تفصیل البدائل الممكنة، والاستشارات المرافقة، والآثار المطلوب تحلیلها، بما في 

 .یةذلك الآثار القانونیة، الاقتصادیة، المالیة، الاجتماعیة، البیئیة، والإدار 

وقد خُتم هذا الفصل بتحلیل أدوار الفاعلین الإداریین، من وزارات، وأمانة عامة للحكومة، 

وهیئات متخصصة مثل المجلس الوطني لتقییم المعاییر، مع تسلیط الضوء على أهمیة الخبرة الفنیة 

مضمون للإدارات في مجالات متعددة (المساواة، الإعاقة، الشباب)، لما لها من دور في تحسین 

 تقییم الأثر. دراسة

أما الفصل الثاني من هذا البحث، فقد خُصص بالكامل لدراسة الرقابة على دراسات تقییم 

الأثر، بوصفها جزءًا من الإجراءات التشریعیة التي تهدف إلى تنظیم الأداء البرلماني وضبط جودة 

اةً تعكس تكریس ما یمكن وصفه النصوص القانونیة. ففي هذا السیاق، تُعد إلزامیة دراسة الأثر أد
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بـ"القانون الحكومي الفعلي"، حیث یُمكن أن یترتب على إغفالها فرض جزاءات أو اعتراضات، سواء 

من قبل مجلس الدولة، أو المجلس الدستوري، أو حتى من قِبل مؤتمر رؤساء الغرفة البرلمانیة 

 القانون المقدم من الحكومة.الأولى المعنیة بمشروع 

، إذ انتقل من ممارسة رقابة ملحوظاً  اولنا بدایةً دور مجلس الدولة، الذي شهد تطوراً وقد تن

شكلیة تقتصر على التحقق من وجود الدراسة، إلى رقابة موضوعیة تهتم بمستوى كفایة محتواها 

  . القانونیة وتحلیل مدى اتساقها مع الأهداف المعلنة للنصوص

رتبط بشكل مباشر بنتائج التحلیل المسبق وفي بعض الحالات، باتت آراء المجلس ت

  .القانونیة للنصوص

كما تم تحلیل الأثر الذي تمارسه دراسات تقییم الأثر على صیاغة آراء مجلس الدولة، وعلى 

التفاعل الحاصل بینها وبین السوابق القضائیة للمجلس الدستوري، لا سیما فیما یتعلق بمدى مطابقة 

دستوریة والتشریعیة، سواء من حیث الشكل أو المضمون، النصوص المقترحة للضوابط ال

  القوانین. تالأثر لمشروعاالمتعلق بدراسة  ٢٠٠٩والمنصوص علیها في القانون العضوي لسنة 

ثم تناول البحث الرقابة البرلمانیة على حق قبول مشاریع القوانین، من خلال تحلیل مضمون 

من الدستور الفرنسي، وحدود رقابة مؤتمر رؤساء المجلس النیابي،  ٣٩الفقرة الرابعة من المادة 

و الأثر أتقییم والصعوبات المرتبطة بتفعیل الجزاءات المنصوص علیها في حالة عدم توفر دراسة 

 .قصورها، وهو ما تم تصنیفه كعامل من عوامل ضعف الردع التشریعي

أما في المبحث الأخیر، فقد خُصص لتحلیل الرقابة الدستوریة التي یضطلع بها المجلس 

الدستوري الفرنسي على دراسات تقییم الأثر، وذلك من خلال مسارین رئیسیین: أولهما، حق الطعن 

نیین؛ وثانیهما، ممارسة الرقابة ضمن فحص دستوریة النصوص في في دراسة الأثر من قبل البرلما

  .من الدستور ٦١إطار المادة 

وقد بینت نتائج التحلیل أن هذه الرقابة لا تزال ذات أثر محدود، سواء على المستوى 

أو على مستوى فحص مضمون الدراسات من  –بالنظر إلى ندرة الطعون ذات الصلة  –الإجرائي 

  .جدیة، ما یعكس استمرار طابعها الشكلي في معظم الحالاتحیث العمق وال

  هذا وقد ثبت لنا من خلال تلك الدراسة عدد من النتائج والتوصیات نجملها في التالي:
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  :نتائج البحث :أولاً 

على إلزام الحكومة بإعداد دراسة أثر  ٢٠٠٩لسنة  القانون الأساسي)(العضوي نص القانون  )١

لكل مشروع قانون یُقدم إلى البرلمان، وذلك بهدف تحلیل الأبعاد القانونیة، والاقتصادیة، 

والاجتماعیة للنصوص المقترحة، بما یُسهم في تعزیز جودة التشریع والتصدي لظاهرة التضخم 

شروعات القوانین، منها: القوانین العضویة، یشمل هذا الالتزام فئات محددة من م. التشریعي

والعادیة، وقوانین البرمجة (عدا المالیة العامة)، وبعض الأحكام غیر المالیة في قوانین المالیة، 

في المقابل، .من الدستور ٥٣للمادة  بالإضافة إلى مشاریع التصدیق على الاتفاقیات الدولیة وفقاً 

مشاریع، أبرزها: مشاریع تعدیل الدستور، قوانین التصدیق یُستثنى من هذا الالتزام عدد من ال

على الأوامر التشریعیة التي لا تتضمن تعدیلات جوهریة، قوانین المالیة العامة والتسویة، 

كما لا تنطبق إلزامیة الدراسة على الاقتراحات البرلمانیة أو التعدیلات  .وقوانین تمدید الأزمات

الحكومة، ولا على مشاریع الأوامر التشریعیة المنصوص علیها في المقدمة من البرلمان أو 

  .من الدستور ١- ٧٤و ٣٨المادتین 

یُعد غیاب إلزامیة دراسة الأثر بالنسبة لمقترحات القوانین البرلمانیة في النظام القانوني الفرنسي  )٢

تشریع وتعزیز من أبرز الإشكالیات الفنیة والمؤسساتیة التي أفرزها السعي إلى تحسین جودة ال

لاستقلالیة السلطة  . ورغم أن هذا الاستثناء جاء في الأصل احتراماً التشریعیةفاعلیة السیاسات 

سلبیة عكسیة، تمثلت في  التشریعیة وحمایةً لحق المبادرة البرلمانیة، إلا أن الواقع أظهر آثاراً 

لأساس التحلیلي. وفي تراجع مصداقیة هذه المقترحات ووصمها بعدم النضج أو الافتقار إلى ا

بعض الحالات، استُغل هذا الغیاب للالتفاف على الالتزام بدراسة الأثر من قبل الحكومة، عبر 

تمریر مشاریعها في شكل مقترحات برلمانیة، وهو ما یُفرغ آلیة التقییم المسبق من مضمونها 

  .الرقابي ویُضعف من شفافیة العملیة التشریعیة ككل

الفرنسي أهمیة كبیرة لدراسات الأثر المصاحبة لمشاریع القوانین، إذ لا یكتفي یُولي مجلس الدولة  )٣

یعتمد . و بتلقیها، بل یعتبرها أداة تحلیلیة أساسیة لفهم توجهات الحكومة ومبررات اختیاراتها

في الرقابة على دراسات الأثر المرافقة لمشروعات القوانین،  تدریجیاً  مجلس الدولة الفرنسي نهجاً 

ضمان جودتها دون تعطیل العملیة التشریعیة. فعند رصد قصور طفیف، یكتفي بتوجیه بهدف 

توصیات غیر ملزمة لتحسین الدراسة. أما في حال وجود نقص جوهري، فقد یعلق نظره في 

في المشروع إذا  المشروع لحین استكمال الدراسة. وفي الحالات القصوى، یرفض النظر نهائیاً 

  .كانت قاصرة بشكل جسیم، مما یمثل جزاءً صارمًا لحمایة جودة التشریع غابت الدراسة كلیًا أو
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من الدستور الفرنسي على آلیة رقابیة أولیةعلى مشروعات  ٣٩تنص الفقرة الرابعة من المادة  )٤

القوانین الحكومیة من خلال تمكین مؤتمر رؤساء أول مجلس یُعرض علیه المشروع من رفض 

لم تُحترم المتطلبات الشكلیة المنصوص علیها في القانون إدراجه في جدول الأعمال إذا 

، وعلى رأسها تقدیم تحلیل تمهیدي شامل لتداعیات المشروع. غیر أن هذه ٢٠٠٩العضوي لعام 

الرقابة، رغم أهمیتها المبدئیة، لا تزال محدودة الأثر من حیث المضمون، إذ ترتكز أساساً على 

المرافق لها. ویعود  الأوليوص أو مدى جدیة التقییم فحص شكلي لا یتناول عمق محتوى النص

ذلك إلى خضوع سلطة المؤتمر لمنطق الأغلبیة البرلمانیة، ما أفقد هذا الإجراء طابعه الرقابي 

الموضوعي، وقلص دوره في تحسین جودة المشروعات من خلال فرض تحلیل واقعي ومنهجي 

فقهیة لإسناد حق الاعتراض على إدراج  لآثارها المتوقعة. ومن هذا المنطلق، برزت دعوات

المشاریع إلى نسبة من المعارضة البرلمانیة، بما یضمن رقابة أكثر حیادیة على مدى التزام 

الحكومة بإعداد تقییمات أولیة وافیة تراعي مختلف الجوانب القانونیة والاجتماعیة والاقتصادیة 

  .للنصوص المقترحة

فرنسي إلى ترسیخ البعد الإجرائي في إعداد مشاریع القوانین، في إطار سعي المشرع الدستوري ال )٥

من الدستور، تهدف إلى تمكین البرلمان من  ٣٩تم إدراج آلیة ضمن الفقرة الرابعة من المادة 

التحلیلیة المصاحبة لمشروعات القوانین الحكومیة.  الدراساتتفعیل رقابة دستوریة أولیة على 

النص یكشف عن نهج بالغ التقیید في تنظیم إمكانیة الطعن أمام  غیر أن التحلیل القانوني لهذا

، ما أضعف من فاعلیة الرقابة الدراساتالمجلس الدستوري في حال غیاب أو قصور هذه 

المفترضة. وتؤكد السوابق القضائیة الصادرة عن المجلس، ولا سیما في السنوات الأخیرة، 

 التحلیلصر على التحقق من مدى استیفاء دراسة استمرار اعتماده على منطق رقابي شكلي، یقت

، دون التعمق في مضمونها ٢٠٠٩لقانون العضوي لعام لنصوص االأولي لشروطها الشكلیة وفقاً 

من  صارماً  أو تقییم مدى استجابتها للأهداف التشریعیة المرجوة. ویعكس هذا التوجه التزاماً 

لأي تدخل في التقدیرات السیاسیة أو  وتفادیاً  المجلس بحدود وظیفته كمراقب للشرعیة الإجرائیة،

الفنیة للسلطة التنفیذیة، إلا أن هذا الحذر المؤسساتي یثیر في المقابل تساؤلات جوهریة حول 

 .جدوى هذه الرقابة في تحسین جودة التشریع والتصدي لظاهرة التضخم التشریعي
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  توصیات البحث: :ثانیاً 

في ظل الحاجة المتزایدة إلى تعزیز جودة التشریعات في مصر وضمان مواءمتها لأولویات 

التنمیة وتطلعات المجتمع، یُوصى باعتماد آلیة مؤسسیة منهجیة لتحلیل النتائج المترتبة على 

مشروعات ومقترحات القوانین قبل إصدارها. وتستند هذه التوصیة إلى ما أظهرته التجربة الفرنسیة 

فاعلیة هذا النوع من التحلیل في دعم التشریعات، مع التأكید على ضرورة تجنب أوجه القصور  من

  .المصريالقانوني التي أفرزتها الممارسة العملیة في السیاق الفرنسي، وتفادي نقلها إلى السیاق 

 :إلىفي القانون المصري تهدف هذه الآلیة المقترحة 

 سیاسات العامة للدولة؛ضمان اتساق النصوص القانونیة مع ال 

 حد من التضخم التشریعي وتكرار النصوص وضعف الفعالیة القانونیة؛ال 

  تعزیز وضوح الإجراءات المتعلقة بصیاغة القوانین، وتمكین البرلمان والجهات المعنیة من

 .الاطلاع على المعلومات الضروریة بشأن ما یترتب على سن النصوص القانونیة

ترح إدراج التزام قانوني یُلزم بإرفاق تحلیل شامل للنتائج المتوقعة مع كل وفي هذا السیاق، یُق

 :مشروع قانون حكومي أو مقترح برلماني، بحیث یشمل هذا التحلیل

 تحدید الأهداف الأساسیة للتشریع؛ 

 عرض البدائل الممكنة، سواء كانت تشریعیة أو غیر تشریعیة؛ 

  والاقتصادیة والبیئیة التي قد تنجم عن تطبیقه؛تقدیر التبعات القانونیة والاجتماعیة 

 تقدیر التكالیف المالیة المتوقعة للتنفیذ. 

لهذا التحلیل،  موحداً  یحدد نموذجاً  قراراً في مصر ویُوصى بأن یصدر رئیس مجلس الوزراء 

كما ینبغي إصدار لائحة تنفیذیة تفصل  .بعد التشاور مع الجهات المختصة، لا سیما مجلس الدولة

 :ولتفعیل هذه المنظومة، یُقترح.كونات هذا النموذج، ومنهجیة إعداده، والجهات التي تتولى مراجعتهم

  ًعلى إعداد هذه التحلیلات؛ إنشاء وحدات فنیة دائمة داخل الوزارات، یتم تدریبها دوریا 

 إدراج مشروعات القوانین ضمن الخطة التشریعیة للبرلمان بمدى استیفائها لتحلیل مسبق  ربط

 ذي جودة، یُبین الآثار المتوقعة بصورة دقیقة ومنهجیة؛

 تطویر آلیة لاحقة لتقییم الأثر الفعلي بعد دخول القانون حیز النفاذ؛ 

  انة العامة لمجلس الوزراء، تتولى الأثر ضمن هیكل الأم وتقییم مركزیة لتحلیل هیئة إداریةإنشاء

 .تنسیق الجهود وتجمیع التحلیلات ورفع نتائجها إلى البرلمان
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 :أما على المستوى البرلماني، فیُقترح

 اشتراط وجود تحلیل مكتمل للنتائج المتوقعة قبل مناقشة أي مشروع قانون؛ 

  ات استماع مع الجهات صلاحیة طلب استكمال المعلومات الناقصة، أو عقد جلس البرلمانمنح

 المختصة؛

 وجیهاً  أو ضعفه الجسیم سبباً  النصوص القانونیة المقترحةمسبق لآثار لاعتبار غیاب التحلیلا 

لإرجاء المناقشة أو إعادة المشروع إلى الجهة المقدمة له، دون المساس بحق المجلس في اتخاذ 

 .القرار بعد انقضاء مدة زمنیة محددة

من شأنه أن یُحدث نقلة نوعیة في آلیات التشریع في مصر، من خلال إن إقرار هذه الآلیة 

ترسیخ فكرة التشریع القائم على المعرفة، وتعزیز إتاحة المعلومات والوضوح في العملیة التشریعیة، 

یم وتحلیل مضمون القوانین بموضوعیة، یمن تق البرلمانعن دعم الرقابة البرلمانیة عبر تمكین فضلاً 

 .بناء منظومة قانونیة حدیثة تتسم بالكفاءة والفعالیةبما یسهم في 
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